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( كتاب البييع ) 


شغروطه ‏ الرضا 
-١١١9((‏ الاشتر اكية ) 

لايجوز اندزاع الأرض من أصحابها الشرعيين لسد حاجة الفقراء . 
والمخر ج من مشكلة الفقر : نقوى الله تعالى : والقيام بشرعه علماً وعملا 
ودعوة وتعليماً » وصد قالتو كل على الله تعالى » وافراده بالرغبة » وابتغاء 
الرزق عنده ؛ فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته » وصرف المشرين 
وغيرهمما يجب عليهممن حقوق. .وصرف ولاة الاامور ما يتعين عليهم 
صرفه ... وعظة الفقراء» وحثهم على الصبر » وإلزام من يحسن 
الصنائع وذوي الجلد منهم » والحيلولة بينهم وبين الإخلاد إلى 
الكسل . (اه. باختصار من الفتوى الصادرة في حياة الملك عبد العزيز 
انظر جاص 7549 5971 ) . ظ 


( ١٠١١1_الاكراه‏ على البيع ) 
0 
يستفنى من ذلك صورة ؛ وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطي 
الشمن وأكثر له فامتنع ؛ فإنه يؤخذ منه بقيمته للدصلحة العامة ؛ 
وفيه قصة كسرى .6)١(‏ 2202 (تقرير) 
)01( بريد مانقله في « الفروع» عن ابن بيرة قال : رأيت بخط ابن عقيل : 
حكي عن كسرى أن يعض عماله أراد أن يجري نهرا فكتب اليه : آنه لا بحرى 
الا في بيت لعجوز ء فأمر أن يشترى منها , » فضوعف لها فلم تقبل , ٠‏ فكتب 


كر : أن خذوا بيتها فان المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات 
قال ابن عقيل : وحدت هذا صحيحا ٠‏ فان الله تعالى هو الغاية في العدل , 


تبعت المطر 0 ٠‏ فاذا كأن اد القادر لم براع نوادر المضار لعموم 
المناقم فغيره أولى ٠‏ . 


(١؟١‏ برع الملكية لأدل المصلحة العامة  »‏ 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
| أمير منطقة الرياض 0 حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاده . ويد :- 

فدشير إلى خطاب وكيلكم الموجه لنا برقم ١-1770‏ وتاريخ 
4-١88-1ه‏ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيراً من 
فضيلة و كيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 80ه-494941-١‏ 
وتاريخه ٠7--١88-1ه‏ وهي الخاصة بدعوى ابراهم بن فوزان 
ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البثر 
الارتوازية الي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدي قاضي ثادق أنه 
حفرها ابن عمه صبيح 1 براك لسقيا البلد ‏ يعي بلده ثادق ‏ 
برقم 116" وتاريخ 4١1-١١84ه.‏ 

ونشعر سسموكم بآن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية ٠‏ 
بالآسعمرار في غمله الخيري وهو سقنا أهل, البلد» وتعرف المساحة 
الي يحتاجها الارتوازية مع موضع 500000 
مى شبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة 
من موضع البر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك 


0 وتسلم له القيمة . وهذا نظير الشوارع العامة الى ساغ فتحها في 


. الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة‎ ٠ 
والله يحفظكم . والسلام . 0 رئيس القضاة‎ 
1()مالل#-1١١-يف١-م#ؤ9١ (ص-ق‎ 
٠ ) انظ فتوى مماثلة في الجزوى في ( باب الصلح‎ 6 


0000 


) التعويض عما اخذته خذته المواسير من أرضهم‎ ١5 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:‎ 
فبالإشارة إلى 5 رقم لال في 19-١5-1لاه المرفق به‎ 

لمعاملة. الخاصة مطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير 
: من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى . ظ 
أفيدكم أن الذي نراه - حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في 
حوزته ومعه عليها وثائق ناتاه يعوض عن الأرض 

ظ اللي شغلتها المواسير . والله يحفظكم . ظ 

(ص-ف 4 "ني 75-1١-18‏ ؟١اه)‏ 
ظ ( ١69‏ حجلد الميتة يصح بيعه ) 
قف وله : بخلائز جا الميئة . 
والرواية الاننعرى عن أحمد التطهير ؛ ؛ وهو لأسح . شيخنا الشيخ 
سعد يقول في نظمه : 


والحق طهر الدباع للأثر وللحديث حذبه ولا تلس 


(تفجرين) 


١514 (‏ الصور لا يصح بيعها) 
. الصور هي أحد ما لا يصح بيعه » سواء الما خدوذة بالشمسية هذه 
أو نسج . ولا منفءة فيها إلا مطالعة الصور » فحرم الله التصويرء 
وإبقاءه » واستعماله ؛ فلا يجوز ذلك . )١(‏ ظ 


(تقرير) 


5 ١56-114 ص‎ ١ وتعدم بحث الصور مستوفى 2 ى‎ )١( 


1ت 


١626 (‏ - قوله : ولا بيع آلة لهو , 

الآن اللهو أشياء عديدة ا شيا ملهيات غير آلات ,2 
وفي الآيبة ( ومن الثلين م يَشْترئ لهو الْحَدِيْثْ . . )١١)‏ وقي 
الانخرى : ( إذْما برِيَدَ الشْيْطَانٌ أنْ يوقِع تك العذانة . والتدضاء 
في الْخمْر وَالْميْسِرٍ ويَصَدَكُمْ ) الآية (؟) فكل شو يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهو من الملاهي 

المزامير » والطبول ؛ والدفوف المصنجة » وغير ذلك أشياء لا يحصى 
منها « السينما » فيها علل أخرى غير اللهوء ولهو السينما يفوق كل 
لهو ؛ وهو حرام لهذه العلة المأخوذة من القدرآن : وني الحديث الوعيد 
الشديد لمن يستعملون هذه الملاهي وإن كان فيها دي من الضعف 
فبعضها يعضد بعضاً . وذكر ابن القم في ٠‏ إغاثة اللهقان غما ورد . 
في ذلك والتغليظ فيه . ولمعازف هي الملاهي ني بعض الأحاديث 
آلات اللهو . وفيه « تلفزيون » هو أشد فتنة من السينما ؛ لأنه 
سيلهي بالصور » الحقائق يروها ؛ بل يعرف أنها فلانة بنت فلان: 
ويف أقارب هذا لينظروا . فهذا سياغي الحجاب ؛ وهو راديو؛ 
وفيه زيادة نظر الصورة على الشاشة » هذا فيه شرور . هذا سماع 
الصوت ألهاهم فكيف بالآخر ؛ ؛ فهذا حرام بيعه . وهي أشياء كثيرة 
دنها د حَيّة » تند إذا. أحست بالنار » كل ما يصد عن ذكر الله والصلاة . 
٠‏ ( تقرير١86)‏ 


(5ماهم١‏ - سس ات جع الرادرو 1 


ج :- هو ذائه لا يحرم . وبالنسبة إلى ما يترتب عليه يحرم : 


3 آية‎ ٠ سورة لقمان‎ )١( 
. و١ (؟) سورة الماندة  آية‎ 


كت اكت 


ظ : 
فإن في الحقيتمّة الذين يشدرونه وضعوا ‏ الدعاية للكفار ني أنهه 
الي وأنهم لفت وأنكم دون . 
( تقفرير ١٠مه)‏ 
١6917‏ قوله : ولايصح بيع الصحف 
والشارح قوى الجواز هناء وعليه العمل » ولا يلزم ' أنه ميل إليه ؛ 
ولكنخ ليستوق لمن لاد له اوري نوع رجحان عنده» وتنشيطاً 
لوة ا القتمو ل 
وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه » لكونه ليس كل أحد 
يستطيع كتابته » وقسد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه 
ليس مثلى الخطإ في غيره » فبيءه سعة وتعمم للنفع به وقراثته . 
نم الي يعلى فبه من كدي لجل رضته في الشن الكثير هن 
أقل ما فيه أن يكره . والله أعلم . (تتسوير وا) 
(8؟5١‏ - بيع دم الذبائح ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . وبعد :- 
تمد وصلنا كتابكم الذي ال فيه عن جواز إرسال دم اللبالح 
من_الأغنام وغيرها إلى الخاررج» والاستعاضة ع فته با رزاق؟ : 
وأذوات: ار 


٠ :‏ 
وذفي دكم أن هذا لايجوز» كما لا يجوز بيع الجيف نيا كلها (؟) 


٠ قلت : ويأتي في ( وليمة العرس ) جواز اقتنائه بشرط‎ )١( 
٠ (؟) بالاصل : لم ياكلها‎ 


5 


فإن الله إذا حرم شيئاً حرم تنه » وقد لعن الذي صلى الله عليه وسلم 
اليهود حيث أكلوا : تمن ما حرم الله عليهم أكله )١(‏ . والسلام . 


(ص ف ١#؛١‏ في 714 -١١1-1خ18اهم)‏ 


( 55 قوله : لا السرحين النحس ٠‏ 

الاق متعب أن سيف ويجوزة كير ل تيون لعي وسار 
الأمصار ني سائر الأقطار . 

لكن كيف يجاب عن إِنَ الله إِذَا حَرمَ شَيْعاً حَرمَ تَمَنَهُ »() 
وهو من وا مع الكلم الذي أوقية عل الل عله ا 

فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيم . (") أما شئ 
ليس شانه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق بهء 
التمرعيية الغثم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه . وعامة الناس 
يئر معما ريس : 

ثم و مسأ لة استعماله ؛ فيها كلام الل ب 

في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه 
في ذلك المأ كول » وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة : 
والأمعهات بجروق أن .رمات الكداننة حس وزو اقول الكدن وهل لاز 
الشيخ. أن الاستحالة تطهر » كالكلب يقع ني ملاحة » وكالعلقة تكون 
0 الع وليه المموف يحرمون المتدوم يونا كلوق اثنانها بج تيه 
الحاكم وآأبو يعلى . وأخرج السته 0 مالكا عن جابر سمعت رسول ا 


والخنزير والاصنام ‏ الى ان قال الله اليهود ان الله ا حرم عليهه 


شحومها أجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه » ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود بلفظ « وان الله اذا حرم على قوم أكل شىء 
حرم عليهم ثمنه » ٠‏ 


(؟) قلت : وهو نص رواية أبى داود ٠‏ 


عب ات 


ودلاةم كم 


حيواناً » والخمرة تستحيل بنفسها تطهر ؛ ولهذا لايُحَرمٌ أثمار أشجار 
دملت بالنجاسة » فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة : تلك العين ذهبت 
خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات » وليس هي بذاتها . 
الخمرة بنفسها انقلبت خلا » فكيف بالدمال الذي استحال. وزال 
وصار من جملة أجزاء الأرض» ثم استحال في الشجر والأغصان» 
ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء : إذا كان الكلب تراه باذنيه وراسة 
سقط في ملاحة يكون طاهراً فهذا أولى . ( تقرير) 
2١6 (‏ بيع الكلونيا , والتطيب بها ) 
من محمد بن إيراهم إلى المكرم سليم حامد علي 
سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

كتابك لنا المؤر خ في 1817-48-5 ه وصل وقد سأ لت فيه عن 
بنك جم الكلونها الى محري عل اتنب من مادةالسيزدو)الشكرده 
وكذا حكم التطيب بها. ظ 

والجواب :- قال تعالى : ( يَاأيَهَا الَذِيْنَ آمنوَا إِنْمًا الْخَمْر 
وَالْمبْرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلامُ رجْس ين عَمَلٍ الشيطان فَاجتَدِبوه 
لَعَلَكمْ تَفْلِحُوْنَ . إنما ير د الشيْطَان أن يُوْقِمَ ببْتَكُم الْعَدَاوََ وَالْبَعضاء 


»كم ى ه 


5 َ اهمه لس قر ٠‏ م 04 رص © 7 ى 
فِيّ الخمر وَالْمَيْسِرِ يصد عَن ذكر الله وَعَنٍ الصلاة فهل أنتم 


وءدمىي مس 


منتهون )١()‏ . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ٠‏ كل مُسْكر كر فك حر : وروى 
الترمذى والنسائي وابن ماجه في سننهم » عن جابر رصي الله عنه أن 
رسولاللهص الله عليه وسلم قال : ٠‏ مَاأسْكَرَ كثِيْرهُ فَمَلِيْلَهُ حَرَام ) 
م سمورة المائدة ‏ آبة ١و ٠.‏ 


ل عه 


رورقة الو اكاون لمعه عن أ اسلف رفي اله عنها. : قالت : 
نك ْول ال صَلُ الله علَِ وَسلَّم عَنْ ل نكر وتق و . 

و« الخمر » كل ما خامر العقل وأسكر . و « المفتر» بكسر التاء 
المخففة » قال ابن الأثير في ٠‏ النهاية في غريب الحديث » : المفتر 
0 الجسا. وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار » 

فتر الرجل » فهو مفدر . إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه . 
٠‏ وروى الإمام أحمد في المسند والطبرائي عن ابن عباس رضي الله 
دنه أنه قال :“مع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
أثاني جبْرِيْل عَلَيْهِ السلام قَقَالَ يَا مُحَمَدُ إن الله عَرٌ وَجَلّ لَعَنَ 
الْخمْرٌَ وَعَاصِرَمًا ها وَشارِيّها وَحَامِلُها وَالْمَحْموْلَة إليّه وَبَائِعها وَمُبْبَاعَها 
وَسَاقِيّها وَمُسْقَامَا ؛ . والأحاديث ممعنى ما ذكرناه كثيرة . 

إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً . و ١‏ الكلونيا » 
مأ ذايت عشي صل ل من السبيرتو, وهي المادة المسكرة » وهي 
المسكرة أيضاً في الخمر ؛ إذ لو نزعت منه لما أسكرء فلا يجوز بيعها 
ولاشراؤها. 

آنا التطيب بها فلا يجوزء سداً لذريعة استعمالها ني الإاسكار » 
نيا ]ذا كانك ف شعارك القارى سول بوشير لها إلى مديهن رتت 
شربها.» والوسائل لها حكم الغايات.ني المنع.. والسلام عليكم . 

مفتي الديار السعودية 


(ص-ف88١٠‏ في #“ااه-كمعاه)(١)‏ 


لاله اه 


٠ قلت : وتقدم في ( اجتناب النجاسة )بحث نجاستها‎ )١( 


0 


) هل تتملك أم الولد‎ 1١5١( 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض‎ 
سلمه الله‎ 
السلام عليك م ورحمة الله وبر كاته بوقعي اه‎ 
وتاريخ اماه‎ ١77١ إلينا كتابك رقم‎ 005 
' الى سحي يد بوسر بور بيه جميلة ثابت أم أولاد الماك سعوه‎ 
. السابق عقارهاء وذكرت أنيا علا يت منكم إفراغ عمار لها باعته‎ 
. وأشكل عليكم جواز بيعها مع كونها أم ولد‎ 
والجواب : الحمد لله . الظاهر من حالة الملك السابق سعود وغيره‎ 
: من أسرتهم أنهم يجيزون مثئل هذا التصرف من أمهات أولادهم‎ 
. ولآ بحا رقيو فته عقيو يكرأ متعازفته علنه :فجما يكيم‎ 
فعليه فلا مانع من إجراء اللازم نحو إفراغ جميلة المذكورة كالمتبع‎ 
لديكم : لاسيما وأنكم لم تذكروا أن هناك معارضاً لها في هذا‎ 
. التصرف . والسلام عليكم‎ 
مفي الديار السعودية‎ [ 
لمل9اه)‎ ٠١76 ىف ١اه"مم-١ فى‎ ( 


(5١ه؟بيع‏ المصنع من المساهمين ٠‏ أو من دو كأو نه) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم كاتب عدل جبددة 
ظ : السلام عليكم ورحمة الوسر كانه ,مده ظ 
ن قبل الاستيضاح عن من يبيع المصنع أوظيه ومانهه: العاقاة 
لشركة الدباغة والمصنوعات الجلدية بجلة . 


ذا 21177 لبه 


نفيدكم أنه مما أن المصنع مملوك لمساهمي الشركة المذكورة مما فيهم 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني المساهمة بالأسهم المذكورة . فلابد 
أن يكون بيع العقار المذكور من المساهمين أنفسهم أو من يوكلونه 
في البيع وقبض الثمن . والسلام . 
رئيس القضاة 
(ص-ق140#5 ”اح في 9-١1888-1ه)‏ 
١655 (‏ بيت بيد قبيلة » ويذكر أنه لقبيلة 
اخرى طردت ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم سعود بن بليهد 
عليه الله 
السلام عليكم ووتخمة: سوير كانه ويعد- 
فقد وصلنا كتابك ؛ وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن حكم شراء 
بيت مجاور لمسجد في بلدكم ١‏ القراكن » لإضافته ضمن توسعة 
المسجد ؛ حيث أن البيت يحكى عنه حكاية ني بلدكم من أنه كان 
اقبيلة حصل بينها وبين قبيلة أخرى عداء أدى بالا ولى إلى طردها 
واستيلاء الثانية على هذا البيت ؛ وتلمكر أنه لا يوجد لديكم من 
يحقق هذه الرواية . إلى آخر ما ذكرت . | 
ونفيدك أنه لا 58 إن شاء الله من شراء البيت لإضافته إلى 
المسجد توسعة ؛ فإن تبين له ملاك غير من بيدهم البيت الآن فيرجعون 
بقيمة البيت عليهم : وبالله الدوفيق . والسلام عليكم . 
(ص ف 556؛١‏ فىي ١‏ -١١1-1مام)‏ 


1 


١5+: (‏ - الزوائد عما نزع لمصلحة الشوارع 
ملك الأفراد ) 
سمو أمين مدينة الرياض. - الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- ظ 
نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 181 
في 8684-5-4ه والمتعلقة بزوائد التدظم المبيعة على بدر وحمد 
النبجاة السكر . نيه ما أعرم إفميقان الززائد من يت 
العمتوم. + 
ونفيدكم بأنه من المعلوم أن الزوائد الي بشوارع مدينة الرياض 
هي ون ناكا اناه مب الر طقن »و أن اقبولة تصيرف الاماف» 
بالبيع بدون مستندات تدل على انتزاعها من ملكيتهم ودفع التعويض 
لهم عنها من الأمانة لا يسوغ شرعاً» ويخالف التعليمات المتبعة 
في الدوائر الشرعية» ولابد من استحصال الأمانة على المستندات اللازمة 
لوي و و 
رئيس القضاة 
( ص - 7٠١‏ "ماخ في 1584-9-14 ه) 
١+0 (‏ وبقية المسكر الذي نزع لصالح 
الميناء لمالكه ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب الجلالة ‏ 
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 
السلام عليكم روك انوي كاتا اوبات 
فقد جرى الاطلاع على المعاماة المحالة إلينا رفق خطاب مقام 


ب 168 سه 


رئاسة مجلس الوزراء برقم /لاهلاه ١‏ وتاريخ الا مام 
المتعلقة بمطالبة عيسى بن عبد الله الدنوسري بتعويضه عما أخذ من 
مسكره للفرضة الغربية بالدمام ‏ المشتملة على الحكم الصادر من 
المحكمة الكبرى بالدمام برقم ١/اه-؟‏ وتاريخ 0-4-55١18هم‏ 
بصدد تملكه للمسكر المذكور . وعلى خطاب سمو أمير المنطقة الغربية 
المو-جه: مله إلى رداسة مجلس الوزراء بردم ١ ١1/1‏ وتاريسخ 
>" ١ءمم‏ اللضمن الإفادة لتر سنب المسكر قسمين » 
5 المدعى لا يوافق عل تعويضه عن أرضه إلا عما أخذته المرضة 
من أرضه ء وأما الباقي فرغب بقاءه تحت ملكه . ٠‏ 

ونفيد جلالتكم أنه ما دام تملك المسكر المذكور عوجب الصك 
المشار إليه أعلاه » وقد أخذدت الفرضة من أرضه بعضهاء ذينبغي 
إعطاوٌه قيمة مثل ما أخذته الفرضة منه . 

وما بقي من أرضه وكان فاضلا عن الفرضة ااذكورة فيبقى على 
تملكه له حسب رغبته . وبالله التوفيق . «السلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته . 


(ص ف "5: في 1-4-18خم8اهم) 


١:5 (‏ التنازل عن الأرض الى شارع عام 
يسقط التعويض ) 

من محمد بن إبراهم إلى سعادة أميق الغاضصية 

ْ 00 سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعسد: 

نقد جرى الاطلاخ على المعاملة المرفوعة إليئا منكم رفق تخطابكم 


- ا ك2 


رقم وتاريخ المتعلقكة عمطالبة 
حمد وعبد العزيز السلم عوض ماتنازلا عنه كطريق عام في محلة 
شعب عامر » وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقاً على الأمانة تعويض 
المذكورين لقاء ما تنازلا عنهء أم أن تنازلهما من تلقاء نفسهما 
عما تملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما ني العين والتعويض . 

ونفيدكم أنه متى ثبت شرعاً تنازلهما مجاناً عن الأرض التي 
علكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال » ونعيد 
إليكم راف القضية . والسلام عليكم . 

(ص ف 11:١"‏ في 9١1-١١1-كام19اه)‏ 
وبناة ةباذا مان ق البيوت: صبرة فين يتوق 
افراغ البيع ) 

من محمد بن إبراهم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عوده 

عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة 2 اللمحترم 

السلام عليكم وواعية ادو كاقه ناوعا 

فقد اطاعنا على كتابكم المؤرخ في 0 17--184ه المرفق به 
استرشاد كاتب العدل ببريدة المنددب لعديزة رقم 07 وتاريسخ 
*-84-15اه حول و كتابة صكوك البيوت البيى هدمت 
لتوسعة الشارع ؛ نظراً إلى أن معظم البيوت د ويه لعن 
من يتوى إفراغ البيع : هل هو مالك الأنقاض » أو صاحب الصبرة ؟ 
ومن يتولى قفبض التءويض ... إلخ ؟ 

والجواب :- الحمد لله وحده . لا يخفى أن هذا ليس من باب 
البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع » وإنما هو إقتضاء إلزامي 
اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتءويض المالك بهذا العوض 


ومع هذا فإذا أمكن أخذ | اع ا ري مره 

ق النينت ديعا وتعميرا ,وسكا وكا خيناً هو الذي يتولى عمّد البيع 
وقبفص الثمن . ولابد من التصريح في صلك البايعة بن ني هذا 
البيبت صبرة لفلان قدرها كذا وكذا قادمة فيه وفي عوضه . 

ولوجعل لهما حل يصطلحان عليه كان يشترى بالثمن بيت عوض 
عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه » أويءوض صاحب الصبرة 
مقدار صبرته يدير أهل الخبرة » أو غير ذلك من الحلول الصحيحة 
الي لا عه ولا دحرم حلالا ؛ لحدديث : ه الصلْحٌ جَائِز 
3 لقتل الا نحا اع جنا 2 عاكلا 00 

فإن 908 وآلت المسا لة إلى الخصومة فامامهم المحكمة . 
والسلام عليكم ٠‏ . 


(ص-ف 8ه في 1181-5-78١اه)‏ 
(8؟5١‏ اذا اختزل لتوسعة الشارع وفيه حكر ) 
محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف 
الم 
1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- 
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا مذكم برقم 60-045" 


وتاريخ 84-16 ه المتعلقة بقضية نواف بن على الحارني ضد 


من 


نظار وقف ذوى حميدان حول بيت نواف الل كور المهدوم جردم 
.لنوسعة الشارع » والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان» حيث 
جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ١!‏ وتاريخ 84-111 د 
)١( 2‏ األخرجه أبو داود وأحمد والحاكم ١‏ 


ل 18 مه 


وصورة ضسبطه » وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربيه 
عليه برقم 14 وتاريخ /1١01-#-11817ه‏ . 

وكا عل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد 
تعلق به حق المالك المستحكر » كمًا تعلق به حق أصحاب الحكر . 
فأما أصحاب الحكر فليِس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. 
وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعذيه غرمه و لهذا 
فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الشمن »؛ 
ولم يكن عليه سوى أن يشترط على قرم الب عن الحكر . 
نما :وقد أدخلت تبع. الشارع وتعذر الرجؤع بالحكر على أحد 
لفق السقيلة تددن أن يعرض عليهما الصلح ء فإن لم يتفقا 
على دي فيشترى بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً 
للمستحكر الأول » ؤيجعل فيه قسطه من الحكر الشابق: لذوي 
حميدان حكمه حكم أصلهء وبهذا يحصل العدل وإيصال 
كل ذي حق حمه . والسلام . 


(صد- ف ف ه5:١1-١1‏ 3ق 4-7ب1*814ه) 


) لمك اثبات الحكر بوتيقة الافراغ ) 
من محمد بن نا رئيس المحكمة الكبرى بمكة 
سلمه الله 
0 السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وبعد : 
فإجابة على عطابك المرفق رقم 1١54‏ وتاريخ 
/ا؟ - :لام على .هذه الأوراق اللخاضة ينمه هد عيسى 
الطباح تسجيل. بيع المأخوذ للمشروع على الحكومة م وامتناع 


1ك 


كاتب العدل من ذلك كما أوضحه بكتابه المرفق رقم "7٠‏ 
في 4-1١4‏ -لام من أن المالك الأسادع لدار المستدعي هي مكية. 
فخر الدين عموجب الصلك رقم ١-141‏ في #1175 -10؟1 ثم 
إنها باعت ذلك على مشتر آخومنه الكقل. إلى اند الملا كوو 
وأنيا كانت تملك المحدود القائم بذلك بالحكر على الأرض 
وقف آل غالب» وأنه توقف عن إخراج صلكك بالافراغ لهذا 
السبب » وأنكم لا ترون وجهاً لتوقف كاتب العدل عن بإخراج 
صلك الافراغ . ومن باب الاحتياط تعميد كاتب العدل بمكة 
يذكر جملة تشير إلى أن البيت المذكور قائم على الأرض 
ال غالب الخ . 

ونفيدكم أن المدعين في هذا وما مائله هو أنه إذا وجد بوثيقة 
العمار المراد بيعه ذكر للحكر يثبت(١)‏ بوثيقة الافراغ 
كما نوهنا عن ذلك في خطابنا الموجه لكم برقم #1117 ١‏ 
في ؟١5-”-_لامام‏ . 

وعلى كاتب العدل إجراء المبارعات الي ترد إليه من ذلك 
على الصفة المشار إليها يدون حضور 01 أصحاب. الحكر . 

والله يحفظكم . 

(ص-ق 5ك _-"-١نفي‏ هاه-_لام8ام ) 
رئيس المضصاة 
0 نماك 
وجدت رودي عي لايل اليه عبد الملك بن دهيش )(7) 


٠ بالاصل بذلك‎ )١( 
٠ ال بقية الفتاوي في الحكر في ( كتاب ال ان شساء الله‎ 00 


- 0ك 


١١54٠ (‏ ما يزرع عثريا يفيد الاختصاص ء لا ا ملك ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة 
والتفتيش بمكة سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: ‏ 
نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 447 
في ه-“-لامه وعطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم . 
رقم 5١‏ في 9-159-لامه بشان مطالبة مزارعي عسفان ووادي 
الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثري ؛ 
وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثرياً 
ولا يوجد فيها ما يشبت إحياءها شرعاً سوى وضع أيديهم عليها 
وزراعتها عشرياً » والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبراأ 
بسيطة لقصد حبس ماء المطر عليها » وبعضهم يوجد معهم وثائق 
عادية ويرغب توجيهه عا يازم حول هذا. 
وعليه نشع ركم 0 والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم ‏ 
حجج استحكام بإثبات الملكية » لأن الصفة الي أو فعنقا 
لا تدل على حصول الاحياء ل للتملك : وقد ظهر من الأوراق 
أن مطالبتهم بإخمراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع 
وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتطع لطريق ( الجموم - 
ظ خليص ) شن الأراضي الي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً 
بإثبات استحقاقهم . وعليه فإنه مبى ثبت لأحد منهم ما يوجب 
الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع 
من اثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم . والسلام . 


(رص/ق 1/5١55‏ في ١/3/لام‏ ه ) 


أت 59١‏ عه 


) النزول عن الاختصاص بعوض‎ ١١51 
سعادة و كيل وزارة المواصللات‎ 2000 
عليه أل‎ 
: عليكم و ووغضة "اند وير كاته . ويعد‎ 5 
وتاريخ 1ه لمهم‎ ١498٠ فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم‎ 
على هذه الأوراق الخاصة .بطلب مهنا بر سلطان وأخيه صرف:‎ 
التعريض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق‎ . 
خليص - الجموم ) المنضمن استفسار كم : هل الصلك الصادر‎ ( 
من محكمة. الجموم المرفتمة صورته برقم 168 في 4-14-لام هم‎ 
باختصاض المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة‎ 
. استحكام تشبت تملك المذكورين للأرض‎ 
"ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يئبت اختصاصاً‎ 
للمنوه م عنهما اوتاه ترفاس ب لماص وا دداره‎ 
وقد نص الغلماء رحمهم الله على جواز النزول عن الاختصاص‎ 
١ بعوض » كعوض الخلع ؛ والنزول عن الوظيفة . والسلام‎ 
وقبدس التفيناة‎ 
قي كسد‎ ١ (ص. دق للا‎ 


ّ) 9 وسحل بصفة التنازل لا البيع © 
حضرة المكرم مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويعد : 

جواباً 0 المرفق رقم 6 ي:51١‏ فمنه بشان الارض 
إلى اقتارلت: عنها أعائة لماي لطالع بن سالم اللحياني بعوض 


كت 


قدره ستمائة وثمانون ريالاء وطلب المنزول له أن تسجل المكاتبة 
بينهما بصفة بيع لا بصورة تنازل . 

نفيدكم أنه ما دامت الأرض مواتا فإنها لا تملك إلا بالاحياء 
والبيع لا يصح إلا بعد الاحياء» وإنما يجوز النزول عنها بعوصض 
كما هو منصوص في « شرح المنتهى والاقناع » وغيرهما ؛ لذلك 
فإن تسجيل ما أشير إليه يكون بصفة التنازل لا على وجه البيع . 
والسلام عليكم . 

رئيس القضاأة 
(ص-ق إلالم-١ا‏ في 19-ه-1188ه ) 
١54“(‏ اذا طلب منه الثمن وذكر أنه 
ظ اشتراه لسخص ) 

الخزات الل انظ آذ اننا :اق نمطت معن افيه 
صورتها : أن زيداً مثلا اشترى منه عمرو ملكه ٠‏ والحال أن 
زيداً فقير» وبعد أن طلب عمرو من زيد الدمن ذكر زيد أنه 
اشترى الملك المذكور لرجسل في الحجاز عن توكيله في ذلك؛ 
ثم إن صاحب الحجاز ماطل ورغب عن امسا لة . 

ووالية : إل فيراثت أصل الوكالة فإن الشراء يكون للموكل . 
لقني ناا واعوس انون لابو #اآلان بو القريم الكبين :+ 
وأما « الاقناع» وشرحه » فليس فيهما ما يدل على أن الشراء 
يكؤن للوكيل ؛ بل يظهر بالتامل موافقعهما لما في شرح 
.| المنتهى » و« المئني » و و الشرح الكبير .٠‏ 0 [ 


كك 11د 


وام ومسا ل الحلف بالطلاق » وما إذا فعل المحلوف عليه 
ناسياً أو جاهلا وكان حلفه بالطلاق . ظ 
فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ‏ رحمه 
الله - وهي عدم الوقوع » وصوب ذلك في « الإنصاف ؛ قال 
في « الفروع » : وهو أظهرء وهو قول اسحاق». واختاره الشيخ 
نقي الدين رحمه الله : وقال : إن رواتها بقدر رواة التفريق . 
وقال إنه أظهر قوللي الشافعي . أملاه الفقير إلى عفو الله محمد 
ابن إبراهم ٠.‏ - ظ 
( صم في 1/94 م 
وهي بخط مدير مكتبه الخاص ) 


) النصرف الفضولي‎ ١5550 
المذهب منعه . والقول الآخر  وهو قول قوي  جوازه بشرطه‎ 
)ه1١88٠١ تقرير الو كالة عام‎ ( )١( ودليله حديث عروة البارتي‎ 
. س :- إذا علم من طريق آخر أنه ما شرئ لنفسه‎ 


ج :- لا يكون مثل مسا لة إذا أعلمه أنه لزيد ؛ فإن قوله : 


اشتريت لزيد . كالشرط . 0 (فتري ) 
س :- يسْوغ للمغتري لو أعجبته السلعة قبل استكذان زيد 
1 
أنانا عله 


)01( الذى أخرجه البخاري « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار! 
يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار 
وشاة فدعا له بالبر كه » ٠.‏ 
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ج :- ينبغي أن يجعلها لزيد . ولا يلزءه ؛ لأنه ما صار بينه وبينه 
ثيء » يقرب مما لو نوى ادق :نه أوانية عنى هذا البئلاة. 
ولكن ينبغي أن يكون على نيته الا"ولى » لاسيما وهو مبرة 
لصديقه بهذا الشي المعجب الرخيص . ( تقرير ) 


١١:65 (‏ قوله : ولا يباع غير المساكن 
اقبددتزل ]لخر ضيب يلم االزقية بولك تروط فته ونقم افيه 
عق المسلمين + وي و فسالة الخراج ٠‏ وهو رواية عن أحمد» ورجحه 
ابن القم ؛ وعليه العمل» حتى كان عند مفاتي نجد قبل الدعوة 
يوجد لهم فتاوى ببيعهاء ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه 
والعقية مجواء ظ 
وأعني بقولي : وعليه الفتوى . هذا الأخير » يعني قياساً علىالأرض 
الخراجبة التي في رواية عن أحمد جواز بيعها » ويكون البيع ليس 
للرقبة :بل ببع الرغبة وهو كذلك في مسا له العقعة إذا قيل به 
ولأن الغلة :الى رمن أجلها 'ترت: العقعةات لاحل الضرو ب« موخووة” 
هنا ؛ فإن الخراجية وال فيهاصبرة دخول الشريك نظير دخول 
الريك فخ الارفن الخرة: 4 ” 
ظ ( تقرير الشفعة ١٠8ه‏ والبيع عام6مه"ه ). 
-١١57(‏ بقاع المناسك لا يجوز بيعها ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة انوي كان وعم 
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نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور 
عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمى : 
واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق » وصدور أمر جلالتكم 
حفظكم الله بإحضارهما ني المحكمة لإثبات تملكهما » وبعد ذلك 
يئبت اتفاقهما. في المحكمة » وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة 
الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم ١-414١‏ في 174 ١1-/0/90د‏ 
المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهم فطاني 
المنضمن أن المحكمة بمنوعة من سماع الدعاوي في عقار مى ؛ ومن 
إخراج صكوك ني ذلك ؛ بموجب مالديها من تعليمات » وأن المادة 
| السابعة والثمانين من نظام « تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر 
الشرعية » تنص بانه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى 
أصلاء وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلابد من عرض 
الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة . اه. 

وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدى الله ؛ معم إيضاح 
ما ظهر لنا من الحكم الشرعي ني هذه الما لة » وهو أن أرض مى 
لا تملك بالأحياء ؛ بل حكمها حكم المساجدء قال في الشرح 
الكبير » بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة : وهذا الخلاف 
في غير مواضع النسك » أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي 
فحكمه حكم المساجد بغير خلاف . وقال ني «١‏ الإقناع وشرحه » : 
والقول يعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة 
بيع رباع مكة ؛ إذ هي أي بقاع المناسك ‏ كالمساجد ؛ احموم 
نفعها . اه. وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي ني 
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شرح المنهاج ؛: ويستثشبى من إطلاقه تملك لاوش الي لم تعمر 
ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة » وكذا عرفة 
ومزدلفة ومنى » وما حماه النبي صل الله عليه وسلم لإبل الصدقة 
انتهى . والله وم ؛ ويوفقكم . والسلام . 
رئيس القضاة 


(ص-ق ١5١١5‏ ا في "5-1١‏ كتخ*1اه)(١)‏ 


٠١١ 51(‏ الحيلة الجاتزر في بيع فضل ال ماء) 
وسكل الشيخ محمد بن ابراهم بن عبد اللطيف عمن عنسيله 
فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه » هل يجوز بذل ذلك 
الفضل بجزء نما يخرج من الزرع الذي بجواره ٠»‏ أو بدراهم 
معلومة » أو آصع معلومة ؟ 

فأجاب : أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنم من بيعه: 
ووجوبت بذله سانا : 

لكن ذكر العامة و ابن القبم » رحمه الله إمكان التحيل على 
المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى : 

والمثشال الثامن والثلاثون ي إذا استنبط في ملكه أو أرض 
[ استااجرها عين ماء ملكه » ولم مملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو 
يسقى بها بهائمه » بل يكون أولى به من كل أحد»ء وما فضل منه 
لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه . فالحيلة على جواز المعاوضة 
انس اتعينت الكوك أى اللنيا" آى نكو تللق كوم امام 
)١(‏ وتقدم في أول المناسك حكم البناء فيها . وبيعم الانقاض ٠‏ 
وياتي حكم عدم تملكها بالاحياء ؛ والاقطاع في ( باب احياء الموات ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ اا 


--597؟ ها 


لنفعتها . ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء ؛ 
فإنه لم يبعه» وإنما باع العين ودخل الماء تبعاًء والشيّ قد 
يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده . انتهى . 
٠ ٠.‏ ةق » ّ - 9 
فلابد فيما ذ كره من بيع جزء من البثر مشلا أو إجارته . وشروط 


البيع والأجارة غير خافية عليك . ( الدرر السنية جزء ه ص 8 ) 


قوله : ولا يصح بيع نقع البشر . 

لكن هنا شي وهو : أن الإنسان عنده البئر في مزرعته أو في 
صاحب هذا الماء يتعين عليه بذل هايفضل عن حاجته : ولو فأته. 

0-2 لي 
دور(١)‏ نقص عشرة آلاف »ء ويقمول :ما أعطيك دور إلا با لفين 
وهذا الجار ما يجوز له أن ممتنع بقليل ولا كثير . احتتاجت 
فلاحة جاره وجب عليه الكو ده اين هذا الماء الفاضل 
عن حاجة صاحب البثر . 
1 1 

لكن هنا دي نبه عليه ابن القَمم وهو : أن ياخذ عن أدواته 
ا تقريباً للأخشاب وما عمله من عمل وسواقيه ومجامع مائه ؛ 
يسوغ أن ياخذ أجرة بسيطة . وهذا ليس ببيع لنقع البشر ؛ بل 
دو اجرلا سائغ ؛ لأنه منهي عن منع فضل الماء . 
فلو قدر أنه سياخذه بما صورة : ثم هذه الماصورة تنقله لصاحب 

)01( أي سسلقيه مره ٠‏ 


ا 


الحاجة فهذا ليس مستعملا شيئاً من ملكه غير ما صورة المحتاج 
معنينية: المناا8 قي ل رز حدايحه لقان وله كير . 

والمسالة التي نبه عليها ابن القم له أن داغد. اجر سيك ادر 
المدل » ورا اليسير يغتفره » تسميحاً للخواطر . 

مرو سر 0 عنه 
أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج . أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم 

المقصود أنه لا يتشدد وبمنع عن حراثة جاره» الماءلا بمنم عنه 
أما إذا كان ما صورة فلا يحتاج . أما كفاية صاحب الماء 
فلا يزاحم فيها ء وحديث هلا ضَرَرَ وا ضرَارَ :1) ملكه ألزم ؛ 
ولكن هننسا شي آخر وهو الجميل؛ ثم يتا كد إذا كان أروى ظ 
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حرائته . . ( تقرير )١*8٠‏ 
ظ ( النفط والمللح ) ظ 
قواه : و كذا معدن جار : كالنفطء والملح . 
النفط هو المطران » ويدخل فيه الغاز » وتدخل فيه هدد الأزيات 
الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنيعها فعمل عملا حتى حصل ١‏ 
ما كان جامداً فيمالك . وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر . 
لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم » فإنه ليس مشتركاً 
إذ هو ينفد ؛ بخلاف معادن الملح الي (5) . ( تقرير) 
١١59 (‏ قوله لكن لا يجوز دخول الاسان. 
ملك غيره بغير اذنه "٠‏ 
وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن . 


٠ أخرحه أبو داود وغيره‎ 0١ 
5 فيان قٍِ احماء الموات‎ ٠* تستخلف‎ )؟١‎ 


ا 5 


ولعله فيه تفصيل : فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر 
وشحناء فإن ذلك يراعى » لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير 
لأجل هذا القول ٠‏ وذلك الغير معلوم أنه شديد. وشحيح وسبيء 
. المعاملة » وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير » والسيول 
و.كم قتل عند هذه الا”مور . 

والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال » إن 
كان سيضر بخضرته أو حرائته أو يخثى شُْ فلا يدخل: 


وتحو هذا. 0 00 ( تقرير ١مه)‏ 


١66١ (‏ بيع الورقة ,. والراتب , والطرشة  )‏ 

جر من كثير من الناس التعامل بالحرام “كسب اأبوال 
الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة )١(‏ حرام وربا فضل ونسيثه. 
وأيضاً ما يدري يعطى أم لا ؟ ؤهل يو أو ينقص ؟ 

ومن ذلك بيع الراتب . 

ومن ذلك أن يقول للجمال : أنا أبا اشتري طرشتك (؟) 
بدلاتين طلا جدعل عاض غله . 0 

ومن ذلك بيع الدولار واه ب عر فالدولار عندهم 
واخذبيه الذي فق تو قدوة كد إلخ .(") 

فكل هذه بيوع محرمة . ظ 

ل اليه شاي سي ل 4 ميا 

| )1 لوك له عل يك الال دراقي او تلعية فتبيع الررقة ذبن 
استلامه. ما كتب له فيها ' 


فهة الطرشه ما يربحه التاجر في سفرة معينة ٠‏ 
إفة ويأتى في هذا المعنى فتاوي في (الربا والصرف ) ٠‏ 


كت 0 1ت 


) بيع اليانصيب‎ -١60١( 

من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء ‏ حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعد :- 
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا . 
من رئاسة مجلس الوزراء رقم ٠١447‏ وتاريخ 1180-6-9ه 
المتعلقة ما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع الي توجد 
في الأسواق بعنوان ( يانصيب ) ونفس البضائع تختلف عن 
بعض »ء ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري » وما جاء في خطاب 
ا الدمام من أن هذا من بيوع الغرر» وطلبه منع 

وتوبيخ من يتجربهذه الأموال » سداً للذريعة . 

وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام » 
وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا 
لموضوع »وكتبنا عليها ما يلزم برقم ٠١١‏ وتاريخ  - 1١-13‏ 0 


ودرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذما يلزم )١(‏ والله يحفظكم 


( الحم ) 


(ص-ف #مم في #1١‏ ام9اه) 
| *- - 0 1 


)١(‏ لم أجد الكتاية المنوه عنها بهذا الرقم » ووجدت نصيحة مرفقة 
بهذا الخطاب ٠‏ ولعلها هي المقصودة .أو.-نتضمن ها ذكره ٠‏ 

وقد صدرت فتوى من دار الافتاء لرئاسة القضاة بهذا المعنى 
برقم 8 فى 00 ٠م‏ مهم اسم رشيد سق الذي وضع سيارة في 
( اليا نصيب ) ٠ | ٠‏ 


عا 


) صيعحصة‎  ( 

سين إقرام رن عراب المسلمين 

هداني الله وإياهم إلى سواء السبيل » وسلك ببنا مسالك الصالحين 
وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

سمعنا بخبر ظهور نوع من القمار لدى بعض الناس وهو اللعبة 
الميسرية اليانصيبية المسماة ( إطرق باب الحظ بعناد ) وقد ساءنا 
دا إقبال بعضهم عليهاء وقد قامت لجنة بتقصي حقائق هذه - 
اللعية الخبيثة + وقدهت قراراً ذلك جاء قنه ما نصه : 

تقد ثبت للجنة أن اللعبة المسماة ( إطرق باب الحظ بعناد ) 
هي لعبة من ألعاب « اللوتري : أو « اليانصيب ؛» التي تعتمد على 
قانون الاحتمالات» حيث يبدأ الشترك بدفع د 
عشر دولاراً على أمل الحصول على مبلغ مجموعه ألفان ومائة 
وتسعون دولاراً . والحصول على هذا المبلغ غير مضمون بطبيعة 
الحال» حيث أن اللعبة يشترط فيها الاستمرار المتواصل » ووفاء 
المشتر كين فيها بالتزاماتهم » فإذا انقطم التسلسل عمداً أو صدفة 
ضاعت على المشتركين مساهماتهم » وهم في هذه الحالة كثيرون : 
إذ أن الكسب الكبير يشترط فيه أيضاً قاعدة كبيرة من المامر كين . 

لذا فإن اللعبة قد تدخل فيها عناصر احتيالية » إذ بمكن لأي 
مجموغة من الأشخاض التنه بها: ولأ :عفن إيقافها إن آراة باه 

إن هذا الوصف المخدصر لهذه اللعبة لا يدع أي شك في أنها 
ضرب من أنواع الميسر المحرم شرعاً» والموصوف بأأنه من عمل 


55 ل 


الشيطان » ليوقع ضن عاد ل العدارة والتتناء وعد عن د كر اند 

م 2# ع ع7 8 5 ؟ > وم 
وفن العجادة» قاله تسال:” ييه انك مرا ]نما الحدر 
َالمَبْيرٌ وَالأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجْس ون عمل الشيطان فاجتنبوه 


ات بير 


لعلكم تكرت بي زتها درن ؛ لمان أذ برقع بتكم التستارة 


وَالْبَعْضَاءَ في الْخمْر وَالْعْير ويضد كم عن ذكر الله وَعَن الصسسلاة 
قهل أنتم ون ااانه واطتفوا الرسولك واخدروًا فزن 
:. كت فَاعلموًا نما عَللْ رونا ابلاغ شين )). 

فعليكم معشر المسلمين الحذر عن هذا وآمثالة نا ايحرض أوناء 
العيطاناعل ترويجه بين المبلدين إفساداً لدينهم ولما يكتسبونه . 
جرياً وراء مبدنهم الأثيم القائل : ( الحلال ما حل بأبيدي النساس » 
والحرام ما حرموه ) فلا يخفى ما لهذه المكاسب الأثيمة الباطلة 
من العواقب السيئة والنتائج الوخيمة » إذ ما من مجتمع تنتشر فيسه 
عوامل الكسب الردي الباطل : كأن يكون ذلك عن طريق القمار 
مختلف أشكاله وألوانه » أو عن طريق الربا يضروبه المختلفة » 
إلا وتنتفي عنه أسباب البركة والرخاء والسعادة والاستقرار 
والتعاطف والتالف» ليحل محلها القحط والشقاء والقلق والذعر 
والاضطراب » وصدق الله العظم ؛ لقنن :تعر سال أن ذلك من 
عمل الشيطان » ليوقع بينكم العداوة والبغضاء» والصد عن 
د الله وعن .٠‏ الصلاة . 

فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفيما تكتسبونه ؛ واعلموا أنكم 
محاسبون عن طرق الحصول عليه أمام الله تبارك وتعالى » وليقم 
1 شوو الاندةاك اموا كوه 


3 وأاحسد فنا فبها على نناسه »: قا عدا اله بالمر صاد . ومصارسد 


أ 


إبايس لعنه الله العهد على نفسه أن يتخذ من عيساد الله نصيبً 


س هلرهى ت” 


مفروضاًء قال الله تعالى : ( إِنْ يَدْعُوْنَ من دُوْتِهِ إلا إناثاً وَإن 
يَدْعْوْنَ إلا شَيْطاناً ريد . لَعنَهُ الله وَقَالَ لَأْتَخِدَن عن عِبَادك 

ه. # اس 0 0# 0 ا م 2# ع ام 
فا درو ضييا مت ولامنينهم امتهم قليبتكن اذان 


08 ا لى ن رثل 2 


العام وَل متهم فليغيرن خذق الله ومن يُتخذ الشْيْطانَ ولاك 


دون الله ققد حبر خسرانا مين . يعدم وَيُمَيْهمْ وم دف 


- 6 ور يا لوقت مهوت ص هص 


الشيطان إلا عورأ وليك ماهم نموا يحون عن محيصا. 
اين آمنوا وَعَمِلُوًَا الصَالِحَاتَ ته سَنَخِلَهمْ جنات تَجْم ا 
الأنهار ال فيها بادا وعد الله اد من الله قلا 601 

وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال» وهدانا إلى صراطه المستقم 
صراط السذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وصل الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم . ظ 

5850 بانع من عل الحياة ,وغل الاموال) 

من محمد بن إبراهي إلى المكرم عبد الله بن إبراهيم الرحيمي 

ادوم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعب : 

فد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن مكاتب ١‏ التامين , 
على الحياة وغيرها . من الأموال » وتساأل عن حكمذلك . 

والجرات دب الخوتر ل إلنا ميث عمد من العقود المستحدثة 
اللي لم تعرف في البلاد الإسلامية إلا في القرن التساسع » ولا ينطبق 

٠. ١55:3 ١١ا/ سورة النساء  آبة‎ )١( 


ت. 2ت 


على شوء من العقود الشرعية التي ذكرها العلماء وحدوها يحدود 
مضبوطة » وجعلوا لها قيوداً وشروطاً معروفةء ولا بمكن إلحاقه 
بتلك العقود. 

وحقيقته )١(‏ إلتزام التاثمين أن تؤدي إلى المستا من أو نائبه مبلغاً 
من المال في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر يصيب المستامن 
ما هو مبين في العقد » وذلك مقابل أقساط مالية بدفعها لعا من 
للشركة - حسبما هو مفهوم من بوالص التأمين ونشرات الشركات 
وما فيها من شروط . 

ومتكراز دراسته تبين أنه معاملةمر يبة تشتمل على مغامرة ومخاطرة 
وونا" كن لأموال الناس بالباطل ؛ ولهذا بحثها العلماء واركرم 
من جميع نواحيها » والتمس بعضهم تجويزها بشروط نذالا ينا فق 

والذي قرره المحققون هو المول بتحرمه ؛ لما يشتمل عليه من 
أشياء تقَضي بتحرعه . وممن قرر تحرممه العلامة محمد بن عابدين 
الحنفي في حاشيته ( در المختار ) . ظ 

وتما لوحظ فيه من الامور المحذورة أنه يستلزم المغامرة إذا وقعت 
عاد ةو خم نيا الحا مخ جميع المال المشروط قبل استيفاء 
اا ا ا 

ومنه أن يستلزم الربا إذا أخذ المستامن المال بفوائده بعد 
نمام المدة . 

ومنه الإضرار بالستامن إذا انقطع. عن يا دفع. الأقساط 
وأراد فسخ لكا ميق التسد ا 


٠٠ ولعله-<: وحقيقة التأمين التزام الخ‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 


58ت 


ومنه ما يترتب من نزاع ومشاكل بين ع ور كاف اذا مي 
2 صحه وفوخ الخطر المؤمن عنه . وعدم وقوعه : وكيفية وقوعه 
وهل هو متعمد إيقاعه م 

وفنه أن الثتر كقانا حت اننا ميو1:: لامكو أناتتوء له بأي 
عمل أو تقدم له أي خدمة . فلو كان لها عمل إيجابي تبرهن به على 
أن لها عيوناً تلاحظ ما يدخل تحت ضمانها لتبعد عنه الخطر 
لقلنا إن ما تاخذه م. ن المال نظير ما قامت به من عمل فيكون 
عنزلة الأجرة . 

وبالجملة فكل من تمل حالة هذا العقد وجده لا ينطبق على 
دي من العقود الشرعية » ووجده فداشتمل على أنواع من الغرر 
والجهالة والربسا . فيتعين القول منعه . والله أعلم . 

ني البلاد السعودية 
( ص اف ١-4‏ في 8-1" -5م9اهم) 
2١١95 (‏ والعقد فاسد , ويجب على الشركة 
اعادة ما قيضته ) 

دن محمل بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله 

السلام عليكم ووعية اند وبر كاته . وبعد : 

فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا مع خطاب فضيلة رئيس 
هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ١68‏ في +“1-ه-88١اه‏ 
ومشفوعها القرارين رقم 5١١‏ في 78م -88ه ورقم 475 في 
1ه -44 ه الخاصة بقضية بدوي حسين سالم مع شركة الشامين. 
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على محتويات هذه المعاملة مما فيها 
الصك الصادر من فضيلة القاغي محكمتكم الشيخ سليمانبن دخيل 


م 


رقم 846 ني 87-7-5ه المتضمن دعوى بدوي المذ كور ضك 
الشركة المشار إليها بأنها غررت به ؛ ولعدم معرفته بقواعد الشرع 
الإسلامي معرفة جنوه وقف اعر ل تجا ف بوليضة نا مي غل النساد 
ودفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين وثمانية وثلاثين دولاراً أمريكياً : 
ويعادل إثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعين ريالا سعودياً . 
وأنه بعدما علم أن نمق العامة مخالف للشريعة الإسلامية راجع 
الشركة يطلب إعادة ما قبضته منه» فرفضت إلا أن تخصم منه 
أكثر من نصف البلغ الذي دفعه ‏ وآئة يطالبها الآن بتسلم ما دفعه 
إلنها:: واجاف :وا الفركة المقان :إليها يانه قو الاتفاق بين 
الشركة والمدعي على عقد تاأمين على الحياة استلمت الشركة عوجبه 
المبلغ المذ كور اها غير مستعدة ل بي نالشر كة 
وبين المدعي :وق قر والقاقى بعد.ذلك أن عقد النامين المبرم بين 
الطرفين عد فاسد حيث كان مبنياً على الغرر والجهالة » وحكم 
على الشركة بان تعيد للمدعي المبلغ الذي امستلمته منه . وبإحالة 
هذا الصك لهرئة التمييز بالماطقة الغربية لاحظت عليه ما تضمنه 
قرارها المشفوع رقم 4١١‏ في 7 -ه--188ه وقررت إعادته لحا كمه 
لملاحظة ما نوهت عنه » فرد عليه ناظر القضية بخطابه الموجه لفضيلة 
رئيس المحكمة برقم 559 وتاريخ 14-154--88ه نما يفيد وقوفه 
عند حكمه . ثم أصدرت الهيئة قرارها الثاني رقم 477 في 
48-595 ه الؤيد لعارضتها؛ وأنها ترى عرض هذه القضية 
علينا لاصدار ما نراه فيها . 

وبالاطلاع على نص عفد التامين المشار إليه المبرم بين الشركة 
المذكورة وبين المدعي المؤرخ 02 - 1#8ه وجد يشتمل 


اي 


على مر فيها غرر وجهالة ومغامرة ومخاطرة ما يكون من قبيل قبم 
أكل أموال. النامن. بالناطل + “وقد قال. الله تعالق + ( رك نا كلا 
اك بِالْبَاطِلٍ )١()‏ وروى مسلم في صحيحه وأحمد في 
مسنده وأصحاب السئن الأربعة باسانيدهم , عن أن هريرة رضي 
لله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ته عَن بيع الَصَاة 
بيع الغررٍ » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تَشْتَرُوًا السَمَكَ في الْمَاء فَإِنَهُ 
حر ا زراك جين في المسند : والبيهقي والدارقطني في السنن» 
وأورده الهيشمي ني « مجمع الزوائد » وقال : رواه أحمد مرفوعاً 
وموقوفاً ) وكذا الطبراني » ورجال الموقوف رجال الصحيح. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبعية. فق ( مجموع الفتاوى اح 94" 
ص >"5 و 73# ) : القاعدة الثانية في العمّود : حلالها وحرامها . 

والأصل في ذلك أن اللهحرم ني كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل 
وذم الأحبار والرهبان الذين الزن أ وال الناس بالباطل » وذم 
اليهود على أخذ ماربا رتداتور اعد واكليم انرال الناس بالباطل 
وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ 
يقير برظيا لسن الاسات , 

.وأكل: الخال باناظل فى الناوغنة “ترهناة )رهما اهأ 
كتسابه :هما الرباء والميسر . فذكر تحريم « الربا» الذي هو 
ضد الصدقة في آخر سورة البقرة» وسورة آل عمران» والروم ء 
والماثر » وذم اليهود عليه في سورة النساء . وذكر تحريم « الميسر » 
في(سورة المائدة ) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل ما جمعه 
(0اسمتورة الت دانة 144 ٠.‏ 


عد |4 5 نم 


لله في كتابه « قَنَهَى صل الله عَلَيْه وَسَلْمّ عن بَيْع الغرر » كما رواه 
مسلم وغيره عن أبي هرييرة رضي الله عنه . و ه الغرر » هو المجهول 
العاقبة ؛ فإن بيعه من الميسر الذي هو القمارء وذلك أن العبد إذا 
أبق والفرس والبعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإكما يبيعه 
مخاطرة » فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثيرء فإن حصل له قال 
البائعم قمرتني وأخنلاك هاا نل عون قلي وتو إن له معتل قات 
المنتري قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض »ء فيفضي إلى مفسدة 
الميسر الى هي إيقاع العداوة والبغضاء » مع ما فيه من أكل المال 
بالباطل الذي هو نوع من الظلم » ففي بيع الغرر خَلم وعداوة وبغضاء ) 
وما نهى عنه صل الله عليه وسلم : من بيع حبل الحبلة » وا ملاقيح » 
والمضامين » ومن بيع السنين » وبيع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ وبيع 
الملامسة » والمنابذة » ونحو ذلك كله من نوع الغرر . انتهى كلامه . 
كما أن هذا العتقد يشبه اميسر الذي هو القمار» وقد قال تعسالق ' 
( نما اي وَالْمَيْسِر وَالأنْصَابِ وَالأَْلَام 3-5 ص عَمَلِ الشيْطَان 
فَاجِبَئِبوه لَعَلَكمُ تفْلِحوْنَ '10) ووه القبه ق .ذلك آنه يستلزء 
المدامرة ذا حصل حادث ياأخ اروجية المستاامن جميع المال المشروط 
قبل استيفاء الأقساط المعينة » وإذا لم يحصل حادث وقع العكس 
: قواقعه أن أحد الطرفين يدفع مالا يسيراً لينال مالا كثيراً دون أن 
يقوم أحد الجانبين بعمل للاخر » فعنصر الخاط ةموجوه و لعا" 
العقد بما يؤول بالضرر على أحد الجانبين. وقدقال صل الله عليه وسلم 
وَلَامَرَرَيَلا ضِرَارَ :(؟) كما أنه يستلزم الربا إذا أخذالمستا من 
)١(‏ سورة المائدة ‏ آية 1١1‏ - 
(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما ٠‏ 


ل 55 سس 


بعد تمام المدة أكثر ما أعطى ؛ لأنه أعطى قليلا وأخذ كثيراً . 
ظ وبالجملة فكل من تامل حال هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء 
من العقود الشرعية » وقد اشممل على الغرر والجهالة والربا مما يتعين 
موجيه القول بعدم صحته . 

ولا عبرة فيما جاء في لائحة المدعي عليه من أن معنى هذا العقد 
هو التعاون المشترك في الاستشمار بالنسبة لمستقبل الشخص لسنوات 
نادمة ؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن يخضع كل مؤمن له للربح 
والخسارة وفق تعالم الإسلام . 

ولأ'وزن أيضا نا قيل من أن الطرفين المؤمن له والشركة قد 
تراضيا ؛ فإن ١‏ كل الربا ومو كله متراضيان » ولاعبي الميسر متراضيان 
007 العبرة بتراضيهما ١‏ دامت معاماتهما قائمة على أساس من 
العدالة الشرعية الي لا يشوبها غرر ولا تظالم ولا غنم مضمون لأحد 
الجانبين غير مضمون للآخر . 

لجميع ما تقدم فإن حكم الحاكم المشار إليه من أن العقد المنوه 
عنه عقد فاسد وأن على الشركة أن تعيد للمدعي ما قبضته منه حك 
مسحيح موافق للااصول الشرعية » والاعتراض عليه في غير محله . 
والسلام . رئيس القضاة 

(ص-ق لاه5 ”م١‏ في 18م طممام) 

(1884- بيع أسهم الشتركات) 

من محمد بن إبراهم إل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 

ورئيس مجلس الوزراء ظ وفتمه الله 


السلام عليكم 007 الله وبر كاته 3 ويبعد 5 


كن 2 نينا 


فمقد جرى الاطلاع عا مدا المكاتبة الواردة من رئاسة مجلس 


فق "وراك 3 
الوزراء برقم ١8٠١‏ وتساريخ 10-١1-٠1«8ه‏ المتعلقة بقضية 
إبراهم إسلام مع مدير الشركة العربية للسيارات بخصوص أسهمه 
في الشركة المذ كورة » كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس محكمة 
جدة من استفتائه عن حكم بيع السهام المذكورة . 

عامل الجميع والنظر إلى مسا لة الشركات نظرة عامة من جميع 
أطرافها حررنا فيها فتوى برقم 0ه" وتاريخ 1815م 

وتجدون صورة منها مرفقة باأوراق المعاملة . والله يحفظكم . 
(صل-فمه” فى ",بم _امعام) 


(الفثقوى) 

الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى . ويد :- 

فتمهد ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة « كشركة 
الكهرباء » والأسمنت » والغاز » ونحوها تما يشترك فيه المساهمون 
ثم يرغب بعضهم بيع شي من سهامهم ممثل قيمتها أو أقل أو أكثر 
حسب نجاح تلك الشركة وضده » وذكر المستفتي أن الشركة عبارة 
عن رؤوس أموال بعضها فقد وبغضها ديون لها وعليها وبعضها قم 
متلكات وأدوات ما لا مكن ضبطه بالرؤية ولا بالوصف » واستشكل 


2 السائل المول بجواز بيع تلك السهام ؛ لأن المنصو ص اشتراط معرفة 


ات ٠‏ كما أنه ا ا أن ٠‏ 


هذا حاصل السؤال منه » ومن غيره - عن حكم هذه المسالة ؟ 
والجواب :- الحمد لله . لا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة 


ا ا 


٠ 89 سورة النحل  آية‎ )١( 0 


ببيان كل ما يحتاج الناس إليه ني معاشهم ومعادهم : قال تعالى 
( وَنَرْلْنَا عَلَبْكَ الْكِتَاب ِبْياناً ِكل عَنيء )١()‏ والكلام على هذا 
مبي على معرفة حكم عقد هذه الشركة ومساهمة النساس فيهاء 
ولاريب في جواز ذلك» ولا نعلم أصلا من أصول الشرع ممنعه 
وينافيه » ولا أحد من العلماء نازع فيه . 

إذا عرف هذا فإنه إذا كان للإنسان أسهم ني أية شركة وأراد 
بيع أسهمه منها فلا مانع من بيعها : بشرط معرفة الشمن » وأن يكون 
امل نع قيس ] لقع الل شياوها وان فكون أشيعة مها مغرف أنكيا : 
فإن قيل : إن فيها جهالة ؛ لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة 
وصفاتها ؟ 

فيقال : إن العلم في كل شيء بحسبه » فلابد أن يطلع المشتري 
على ما ممكن الإطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة » ولابد أن يكون 
هناك معرفة عنحالة الشركة ونجاحها وأرباحها » وهذا ما لا يتعذر 
علنة !قالغال لآن الشركة عصدر يكل نه تخرات توصي 
فيها بيان أرباحها وخسارهاء كما تبين ممتاكاتها من عمّارات 
ومكائن وأرصدة كما هو معلوم من الواقع » فالمعرفة الكلية ممكنة 
ولابد» وتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة » ومن 
القواعد المقررة أن المشمّة تجلب التيسيرء وقد صرح الفقهاء 
رحمهم الله باغتفار الجهالة في مسائل معروفة في أبواب متفرقة 
مثل جهالة أساس الحيطان » وغير ذلك .. 

.فإن قيل : إن في هسذه الشركات نقودا» وبيع النقد بنقد 
لا يصح إلا بشرطه . 


2 ند 


فيمّال : إن النقود هنا تابعة غير مقصودةء وإذا كانت يهاه 
المنابة فليس لها حكم مستقل » فانتفى محذور الرباء 00 
في حديث ابن عمسر . 

فإن قيل : إن للشركة ديوناً في ذمم الغير»ء أ 50006 
المبيعة قسطأً من الديون الي قد تكون على أصل الشركة » وبيع 
الدين ني الذمم لا يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه . 

فيقال : وهذا أيضاً من الأشناء التابعة الى لا تستقل بحكم 
بل هي تابعة لغيرها » والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا ينبت استقلالا ؛ 
ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً : « مَنْ بَاعَ عَبّداً وَلَّهُ مال 
َمَالَهُ لِلْبَائِع إلا أن يَسْتَرطه الْمُبْتَاعَ » رواه مسلم وغيره» فعموم 
الحديث يتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس » ويدل 
عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخخر : ٠‏ من بَاع تَحْلَا بَعدَ أن تؤبر 
تَمَرَدَهًا لِاذِيْ بَاءَهَا إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعَ » متفق عليه. ووجه 
الدلالة اوربع الغبرة ادل ياو علاتها لا يجوز كن لما كانت 
تابعة لأصلها اغدمر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد . 

وئما يوضح ما ذكر أن هذه الشركات ليس المقصود منها 
موجوداتها الحالية ؛ وليست لإيادتها أو نقصها يحسب متلكاتها 
وأقيامها الحاضرة» وإنما المقصود منها أمر وراء ذلك وهو نجاحها 
ومستقبلها وقوة الأمل في انتاجها والحصول على أرباحها المستمرةغالباً . 

ومما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة . 
وآلله اانه أعلم . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن22.2 
إبراهم بن عبد اللطين حامد مصلياً على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


21 


١٠6١ (‏ ذكر الطول والعرض بالاضافة الى 
محمل المساحة ) 
من محمد بن إبراههم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 
ظ الموقر 

السلام عليكم ووكمة الله وير كاف ومست 

فقد سبق أن جرى تعميد فضيلة كاتب عدل بريدة عموجب 
الخطاب رقم 8-108١‏ في 88-44 ه بذآأن ضرورة ذكر طول 
وعرض المساحات للأملاك التي يجري إفراغها لديه مع إيضاح 
الجهات ؛ لما في ذلك من الإتقان ونفي الجهالة ؛ إلا أن فضيلة 
كاتب عدل بريدة رفع خطابه المؤرخ في 7# ١١88-1ه‏ بشان 
ما أشار إليه من أنه أبلغ بلدية بريدة واستمرت مطبقة لذلك مدة 
من «الرقك وروا الغدلة عن د كر ساس الطرل والعراضن ا سرع 
انقزاع ملكيته لصالح التوسعة : واقنصرت على ذكر المساحة بالأمثار 
المربعة فقط دون التعرض لذكر الطول ووالعرض ء كما أشار بأنها 
بعئت إليه عدة معاملات على هذا المنوال وطلبت منه تسجيل الإفراغ . 

وحيث أن هذا يشتمل على شيء من الجهالة حيث لا نضح مساحة 
أطوال وعروض المساحات اأنزوعة من الأملاك » وكذا أطوال وعروض 
المساحات المتبقية ؛ فإنه لا نبرة اكانن العدل إغفال مثل هذاء 0 
ويتعين عليه ذكر المساحات المنزوعة بالطول والعرض . ظ 

فنرغب من سموكم [كمال ما يلزم نحو تعميد بلدية بريدة 
والتمشي بموجب ما أشير إليه : والتقيد بذكر مساحات الطول والعرض 
لما يجرى انتراعه » وقد أعطينا كلا من فضيلة رئيس محكمة 


2 1 


بريدء صوره كن خطابنا هذا : وفضيله كاك عدل بريدة 4 للاحاطة 
والاعتماد 5 والله يحفظكم 
ظ رسن القفب: 


(ص-ى #85١59‏ ”مدخ في 11-17 كخحمم) 


(1661 - بيع الموصوف في الذمة لابد أن يكون مما يصح. 
السلم ل اكيت . إذا اشترط 
المواصفات فيفرض على البائع غرامة » أو سحب الضمان في 
حدوث المخالفة من الطرف الثاني بدون الرجوع إليه . إلخ . . 


من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض 
عليه ات 

السلام عليكم ووسصية أنه زمر كانه ويك :د 

افتعدن لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١-845‏ وتأريخ 
لام وهي الخاصة بقضية صالح الراجحي ومنذر 
شبيب مع نور الدين القدمي . ونشعركم أنه جرى الاطلاع على 
خطاب الناظر في القضية الشيخ إبراهم العمود الموجه [ككم منه 
برقم للا وتأريخ ١87-715ه‏ والذي ذكر فيه أنه توضح له 
من دراسة أصل الانفاقية المبرمة بين نور الدين ووزير الدفاع أنها 
اتفاق ق على مبايعة مال موصوف في الذمة , وأنه قد تفرع عن هذه ظ 
الاتفاقية اتفاق بين منذر شبيب ونور الدين القدمي ؛ وأخيراً أدخجل 
منذر شبيب معه فيها صالح الراجحي ؛ وقد تسلم امال لوزارة الدفاع , 
واستلم الشركاء الشمن سوى الغرامات والجزاءات الي لم تسلم لهم 


2 ع تن 


من قبل وزارة الدفاع . اه. كما جرى الاطلاع على صورة الاتفاقية 
الي أشار إليها فضيلة القاضي وهي الي جرت بين سمو وزير الدفاع 
وبين القدمي . ظ 
وبتاملهما اتضح أن العقد غير صحيح ؛ لأنه بيع موصوف في 
الذمة لم يقبض ثمنه في مجلس العقد» والمبيع ليس مما يصاح السلم 
فيه » لأن المعاطف وما ذكر معها لم تبع بالذرع وإنما بيعت بموجب 
الاانموذ ج الختوم من الوزارة » وحيث أن هذا العقد ني معنى السلم 
وملحق به فإنه لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المببع 
أو قبض ثمنه » ولابد أن يكون المبيع ما يصاح السلم فيه . قال 
في « الإقناع وشرحه » : والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة بيع 
موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه 
بن انضبطت صفاتهء مثل أن يقول : بعنك عبداً تركيأء ثم 
يستقصي صفات السلم فيه . فهذا في معنى السلم وليس سلماً لحلوله 
فمتى سلم البائع إليه عبد على غير ماووصف له فرده المشتري عليه 
أوسلم إليه عبد على ما وصف له فأبدله المشتري لنحوعيب لم ييفسد 
لعقد برده ؛ لأن العقد لم يقع على عيته بخلاف النوع الأول : 
ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقسد 
لأنه في معنى السلم . اه. وقال في « شرح المنتهى » : والبيع بالوصف ١‏ 
مخصوص عا يصح السلم فيه . اه. وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد 
رحمه الله تعداد ما يصح السلم فيه : المذروع من الثياب » والخيوط . 
وقال في «.الإنصاف » وتيك 18 عن الفوزاء الرابع بعد أن ذكر 
يكاب ارمس الجن كل المددى 00 الول 
الذمن لا تهرز التقرق عن مجلس النقه قبل قيهن المبيع أو قيض 


2 2 جد 


نمنه على الصحيح من المذهب : وقدمه ني «الغني » و«الشرح ؛ 
و « الرعاية الكبرى » وجزم به بي « الوجيز » . اه. 
وعلة. التحريم الموجبة لعدم صحة هذا العقد أن حقيقته بيع دين 
بدين » وقد نقل الامام فاك وستخة لله الإجماع على تحربه » وورد 
في ذلك حديث ه أن التي صل الله عَلَبْهِ وَسَلْمّ نَهى عَنْ بَيْع الْكَالىء 
بِالْكالىء » )١(‏ أي بيع الدين بالدين . وهذا الحديث قد تكلم في 
صحته ؛ ولكن الإجماع وقع على مادل عليه » كما نمّله الامام أحمد 
وتم :الله 
ويضاف إلى ما تقدم أن المقاولة على المعاطف وما ذكز من باب 
استصناع السلعة » وقد قال في «١‏ الإقناع» وشرحه ؛: ولاايصح 
انتقينا ع اعلنة يان مبيعة سكادة يعطعها له الأنه باع ننا لبس 
عنده على غير وجه السلم . ذكره القاضي وأصحابه . اه. وقال في 
« الإنصاف :: فائدة . ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع 
سلعة ؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم » واقتصر عليه 
في « الشرح » . اه 
وأيضاً فإن هذا العمّد قد اشعمل على شروط توجب الغرر والضرر 
وأكل المال بالباطل» فقد اشترط المشتري على البائع أنه إذا تاخر 
تسلم دش من المبيع عن المدة المحدودة فتفرض على البائع غرامة 
قدرها عشرون ني المائة من قيمة المدبقي . وإذا اختلف الوارد عن 
المواصفات فيفرض على البائع غرامة مالية قدرها ثلاثون بالمائة 
من قيمة كامل الكمية المدخلفة عن المواصفمات والعينات . 
مم أن الأمر الشرعي فيما لو كان العقد صحيحاً يقضي بان 
00 


0 


لاخر يازمه تسليمه فقط ء والناقص عن الوصف يبدله مما تنطبق 
عله اتناك 

وجاء في المادة الثانية عشر » من عقد الاتفاقية ما نصه : في حالة 
حدوث مخالفة من الطرف الثاني تستوجب سحب الضمان للطرف 
الأول الحق في سحب خطاب الضمان كله أو جزء منه في أى وقت 
كان دون الرجوع إلى الطرف الثاني ودون مخالفة البنك الضامن 
ودون الرجوع على الطرف الأول باية التزامات قانونية ولا الالتجاء 
لحكم القضاء . ظ 

ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر »ء وقال : 
ولا ضرَّرَ ولا ضِرَارَ )١(»‏ وقال الله تعالى : ( وَلا ا 
أموَالَكم ب بالْبَاطِل )(؟) ' 

وحيث الحال ما ذكر فإن هذا الءعقد لا يصح »ء وما بني عليه فهو 
تبع له . فيتعين إعادة النظر في القضية على ضوء ما ذكر . 
والله يحفظ كم . 

رئيس القضاة 
(ص-ق ١ثلا-١‏ في ه6؟1_#م_5ارعزا) 


-١٠51(‏ س : بيع الكيس خمسين ولا يازنه ؟ 


ل ع 0 
الأصل أنهم إذا رادا الشيء مرغوباً نقصوا منه أشباع هذه صقة 
أهل التجارات والصناعات بالغش . ظ 


ل ا 


0 
(؟) سمورة البقرة ‏ آية ٠ ١١4‏ 


7 لت 


الحاصل أن الشراء لابد أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن 


أو اللجزاف 1 (تقرير) 
( معرفة خارقة) 
قوله : ويصح بيع الأعمى وشراؤه 


ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة » ويذكر أن شخصاً 
توني منذ أزمان يعرف العباة البرقاء(١)‏ ويعرف سواد العباة من 

سو أه » ومرة عرف أنها ٠‏ عباة فلان الضائعة . 

الحاصل أنه يصح سعد وغراز انور كالقة كما يعرف بالرسيت 


واللمس والشم والذوق . (تقرير) 


(899احمن: : الصمرة لو استثنى الجيد» أو الرديء؟ 
ج :- لابد من التعيين »؛ ٠‏ لو قال : إلا هذه وهذه. صح . والحيوان 


لا يصير معلوماً . أو من الوسط لا يصير معلوماً . ( تقرير ) 
١٠٠9 (‏ جهالة الثمن ) 
من محمد بن إبراهم إلى الأ خ المكرم الشيخ صالح بن إبراهم الطاسان 
. سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد وصل إلي كتابك يرقم *” وتاريخ 14-17-11 ه المتضمن 
السؤال عن المرأة المسنة الي باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها 
لف ريال حالة وخمسين صاعاً في كل سنة مدة حياتهاء ونمرة 
ذخلة غير معيئة في كل سنة أيضاً مدة حياتها . إلى آخر ماذكرتم؟ 


)1( العباءة البرقاء : هي التي بها خطوط بيض ٠‏ وخطوط سود * 


والجواب :- الحمد لله . لا يخفى أن الشارع الحكم قد حجر 
على الناس عموم تصرقاتهم إلا ما وافق القواعد الشرعية : وقال : 
عن غيل عتلا لمن عله اما فير رذ 16 
ومى ثبت ما ذكرتم فإن هذا العقد معلوم الفساد ؛ لجهالة الشمن : 
وجهالة مدة حياة المرأة . وإذا تبين فساد العقد فإن التقابض الذي 
ذكرتم غير صحيح » حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد 
فاسد حكمه حكم المغصوب فيرده بزيادته . 
وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك اللمرأة » فتكون 
قد مانت والنخل في ملكها ؛ ومن ضمن تركتها ؛ فيجري فيه الميراث 
ويستحمه ورثتها الشرعيون » ويكون ما قبضت من المشتري من تمر 
ودراهم ديئاً عليها يوق من تركتها . والله أعلم . وصلى الله على 
نيينا محمد وآله وصحبه . والسلام عليكم . 
(ض-ف ١5لا‏ في 6١9-5-1اام)‏ 
١٠٠١ (‏ اذا أقر أنه قبض الثمن كاملا 
ولم يذكر قدره ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحبٌ السمو الملكي 
000 وإزير الفاطية ١‏ الوقر 
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته . وعد :000 
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا 
بخطاب سسموكم برقم 1097 وتاريخ 5١487-4-1ه‏ بخصوض 
الجبال الواقعة شسمال ظهران الجنوب المتنازع عليها بين صالح 
مشعوف وصالح الدوسري» كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة 


المنكدية- سن رئاسة القضاة ووزارة الداخلية وديوان المظالم المرفوع 
إلى فضيلة نائبنا ني المنطقة الغربية برقم ١١#‏ وتاريسخ 
41١-1١-5‏ ه المتضمن الملاحظة على الصكين الصادرين من 
محكمة ظهران الجنوب برقم 5١‏ وتاريخ ٠8-5-_4لاه‏ ورقم ٠"‏ 
وتاريخ 4 -8-٠4ه‏ وعدم أحقية كل من الطرفين لتلك الجبال 
وإثبات كونها أراضي موات » وإزالة البثر الي وضعها صالح الدوسري 
وتخطيطها وبيعها على الأهالي من قبل الجهة المختصة . .. إلخ ... 

وبتاأمل قرار الهيئة المذكورة وجدنا فيه أشياء لا تخلو من ملاحظة 
من أهمها ما يلي : 

( أولاً ) : أنهم عمدوا إلى تمييز الصكين الصادرين من محكمة 
ظهران الجنوب رقم /ا 5١»‏ وتاريخ 8١-15-14‏ هع 1446م 
وإبداء الملاحظات عليها . وهذا شيء في غير محله ؛ لأن تمييز الأحكام 
والنظر في الصكوك الشرعية ليس من اختصاص مثل هذه الهيئة . 

( ثانياً ) : أن في ملاحظاتهم على هذين الصكين غلطاً ظاهراً 
مثال قولهم: 

لم يذكر في وثيقي المبايعة تمن المبيع » مما جعل ذلك البيع باطلا ؛ 
لجهالة الثمن .اه. وقدرجعنا إلى وثيقة البيع المؤرخة في سنة 75 هم 
بقلم محمد ياسين» فوجدت نتضمن أن البائع باع بشمن قبضه 
واستوفاه وابراً ,ذمة المشتري . اه. وهذه العبارة تفيد أن الشمن 
معلوم: غير مجهول » وأنه مقبوض مستوفاً» سوى أنه لم يذكر قدره 
في الوثيقة » وهذا لا يضرء ولا يؤثر على العقد . 

ومثل قولهم : وأن القاضي لم يقف على عين المحكوم به. إلخ. . . 
وهذا منهم وهم ظاهر فض الحكم لا تتوقف على وقوف 


ب :8ه 


الحاكم على الأراضي الذض. نهاك قم حي غير هذا تحتاج 
إلى تمحيص . ظ 
لهذا ترئ : إتفالة. كامل :للماطة: إن فقبيلة بركيس تشكية ابي 
لدراستها وإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي . 
رئيس اللمضاة 


(ص- فق 55ه-1 قي ه18 #ممام) 


2-١6 (‏ السراء بالتقسيط في الثمن ) 
وأعائة الم ا للقتو نو الى ايع الانوعرهنا البيع على الموظفين تقسيطأً 
على رواتبهم . 7 على الفلاحين تقسيطأ على ثمارهم . فلا يخفى أن 
هؤلاء كغيرهم من الناس »؛ فإذا اجتمعت الشروط صح البيع » وإلافلا. 
فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك . والسلام عليكم . 
مفبي الديار السعودية 


(صضص ف 5ؤ8:١-١‏ في 54-١١ا_-لامم)‏ 


١66 (‏ اذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة , 
أو كيل هذا الماعون ) 

وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول » وهو أن يقول رجل لآخر : 
اشغ مى وزن هذه الحضاف أ كيل هذا الماعون ‏ بكذا ‏ وكيل 
الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما . 
فاعلم أن جهالته (ديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن 
المعهود » وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقّدار ما يسعه من البر مثلا 
مشاهدته ؛ وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض 
فيصح البيع لعدم الجهالة ٠.‏ (صاف٠٠‏ في؟-5-4/امام) 


650 ب 


١٠+ (‏ _ امتحان المعادير ) 

بن يجين إبراهم الا خالمكرم محمدب نأحمدبن سعيد سلمه الله 

السلام عليكم وروي اس وير كاتة : ومفسة د 

من خصوص العايير أرسلتها البلدية إليناء وامتحناها تمباشرة 
الشيخ عبد اللطيف وعبد الله بن راشد بن كليب » فوجدنا فيها زيادة 
قليلة جداً يتسامح فيهاء سببها أن المعايير صبت على دراهم فرانسه 
جدد كلهاء وأيضاً ضربت بعد أن صبت بالبويه والاندراس » وكثرة 
الاستعمال تذهب هذه الزيادة اليسيرة : كما أن الدراهم الفرانسه 
الجدد بعد الاستعمال تستمر على ما هو معروقا . 

إن شاء الله تخبر ولي العهد بذلك » وبان المقصود إلزام الناس 
بعد ما نرد بأخذها بالقيمة » مع أن قيمتها بسيطة» قيمة الطقم 
إثنان وعشرون ريال عربي » بشرط الاعفاء من الرسوم . والطمم 
متركب من تسع قطع : وزنتين » وزنة » نصف وزنة » ثلث وزنة ) 
ربع » سدس » تمن » نصف الثمن » ربع الشمن . والسلام . 

.مها19لا1-١١-5‎ 2 


( ص ام 105 ) 


( وَدَرُوا الْبِِمَ)(1) 
خحطاب للبائع والمشتري جميعاً» فلو كان البائع غير مخاطب 
كالرأة أو نحوها والمشتري مخاطب فإنه يبطل البيع على القول ببطلانه 
إذا كان مخاطين # لآن أخد أركان النبع اللتعري . ( تعرير ) 
"7 00 در الجية 1ل 6 


يد 


1 سبي اس الباق 
أما إذا قصده البادي فهذا أخل عمسا لة عزعته سوا م 
اللي يمسيو 
شيخنا الشيخ سعد قد يظهر منه عدم الاطمئنان إليها » لكنه 


وتاي به قوله . 
501111 ( 8ه تقرير ) 


1١6*6(‏ ”5 إذا باع ونا بدراهم نسيتة عل شخصن :ثم 

أحاله على آخر : هل يجوز أن يعناض عنها ربوياً ) . 
سثل الشيخ محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف عمن باع ربوياً 
بدراهم نسيئة على شخصء ثم أحاله على آخر عا له عليه : مل 

يجوز أن يعتاض عنها ربوياً ‏ على كلام الفقهاء . 
فاخا أن إذا باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص ثم أحاله 
على آخر مما له عليه فاعتاض عنها ربوياً فإنه لا باس بذلك ؛ لأنه 
إنما منع من الاعتياض عن ثمن الربوي مما لا يباع به نسيئة » من منعه 
لكونه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسئة » وهذا إثما يتصور 
بين البائع والمشترى » والاعتياض في مسا لتنا إنما هو ب عق المششرئ 
والمحال عليه » وهو أجنبي من العقد الأول الواقع بين البائع والتعري» 
( الدرر جه ص 98 ) 


(ككه١‏ العسئلة) 
وأما و المسا"لة. الغالغة ؛ وهي إذا باع السلعة على من اشتراها منه 
بأقل فق «القتمق.«الارل». أفوي .هنا له + اليك اعرد والكة ف . 
لكونها ربا . وأما بيعها من غيره فهي المسا لة المسماة بالوعدة : وهي 


:8ت 


معنا رفوو ع و العميور بجو ونا وطق اهل الغلم امو متعها”. 
(رص- ف ١0١‏ في 8-18-آلااه) 
١651‏ - صورة منها ) 
كلا لذ الزايمة + سمل نام قسني مايق ماما غلم ريخل 
بذمته إلى أجل » ثم اقتسما الجملين ؛ وبعد حلول الثمن لم يجد 
المغتري ما يوني به عن ذمته إلا الجمل المذكور : فباعه المشتري على 
البائع بقل مما اشتراه بعد أن استعماه ستة أشهر . الخ .. . 
والجواب : هذه من صور مسائل العينة » وهي أن يشتري شيثاً 
هذا قوق عا ناعة ريه اللسسقةاى قا هن اقده امنا 32 تيد[ 
لورود الأحاديث ني النهي عنها ؛ لكن إذا كان بعد تغير صفة الجمل 
بامتعماله أو تقضة أو اختلاق المعر أو بغر جنس 'القمق الذي 
باعه به وغير ذلك فالمنصوص أن لا باس بذلك . 


(ص-ف ه""0ا-١‏ في “1١١188#8-1اه)‏ 
-١658(‏ نصيحة في التحذير من العينة ) 


( ومن قلب الدين على المعسر ) 
الحمد لله رب العالمين . وصلٍ الله على تبينا محمد وآله وصحبه 


المسلمين ؛ جعلنا الله وإياكم من ينتفع بالمواعظ والنصائح » ويجتنب 
أسباب الخزي والندم والفضائح . امن . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فإنه قد بلغني وتحققت أنه يوجد أناس يعاملون 


89© لد 


اللنعين علي نصيحة إخواني المسلمين في هذا الشان ٠‏ وموعظتهم 
ليعلم الجاهل » وينتبه الغافل : جرع ويتعظ المنهاون والمتغافل 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « الديّن النْصِيْحَةٌ لان اقل 2 لمن 
يَارَسوْل الله ؟ قال ٠‏ له ع وجل ولكتابه وَلِرسٍ لد وَل ئِمة المسليدن 


30 ني بيانها إن شاء الله تعسالى : فرأيت من الواجب 


إذا علم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله تعالى» فإنها 
جماع الأمر كله » وهي وصية لله للذوليق والأخرين: فالات تعال: 
( وعد وَصِيْمًا اللون أزترا الْكتَاب من فبلِكُمْ ويا كم أن اتقرًا لَه ) 
وهي وصية البي صل الله عليه وسلم لأمته » كما قال صلى الله عليه 
وسام في حديث العرباض بن سارية م بِتَقَوّى لله وَالسمْع 
وَالطاعَة ». 
وأصل التمقوى انبعل العد ده وبين ناكا ويحذره وقاية 
تقيه منه . فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه 
من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه منه ذلك وهو فعل طاعته 
واجتناب معاصيه . قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ليبس 
تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك 
ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض. الله فمن رزق 
بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير . وقال الحسن رحمه الله : المدقون 
20 له عليهم وأدوا ما افترض عليهم إرل 
فمن أعظم المعاصي والكبائر الي اجتنابها واتقاؤها من تقوى الله 
تعالى الي أوجب على عباده « الربا» في المبايعات» قد ورد في 


. الكتاب.والسنة في التغليظ فيه والوعيد الشديد ما لم يرد نظيره في 


تان 071 عي 


غبرة مع الكناتو: فال الل عاق +( يا أبها"النة بن آوا لا تا كل 


انا أعيكافا مماعنة واتعوًا الله لَعَلَكَمْ تفلن زاكر الثار 
التي أعِدت للْكَافِرين أطِيُْوا اله سول لعلكُمْ ترْحَمُوْنَ )1(6) 


زقالك ماق( اللي تا كر الركا ل يفريون إلا كما بعرم الذي 
بحَحَبطهُ لطا من الم وَلِكَ يانم قَاُا نما البِعٌ يفل الربا 
وَأَحَل الله الْبَبِعَ وَحَرمَ ليا ند جشاعة در عقلة بهن أيه فاننين قله 
ف “سلف وأمرة ِل الله ومن عَادَ فَأَرْلَئِكَ أَصْحَابُْ الثّار اهم فِيها 
حَالِدُوْنَ . يَمْحَق الله الربًا يري قات واه ا بُح عُل َن كفار 


ام رجعره اس 


لم 021 وتاك تدان ا ع آمنوًا اتقو اله وكا ما بي 
وو ٠‏ فإِنْ لَمْ تفْعلُوًا قا ذَّنْوَا ِحَرْب من الله 


وَرَسوْلِهِ نبتم فلكم ركوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُوْنَ وَلَا 2 

: 05070 ىس سار ا 
إن كان عسْرَة : فطل ِل ميصرة و أن َصدقوًا بر لَكُمْ إن كندم 
م6 مر م مه 


”رهم ت سه بير 2 بره 


تعلمون نّ . وَانقُوًا يَوْماً تَرْجَموْنَ فِيْهِ إل الله ثم توفى كل نفس 
0 وك لا طون )0180 

وني الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم : ٠‏ جديا السيْعَ الْموْبِقَات » قَالَوًا يَا رَسُولَ الله وما هن 
قال الشرّك بالله 1 الس الي حرم الله 0 بالحق وَأكل 
الرينا وأكر مال الْيَيِيم َالَو يوم ارخف رعدف النشصدات 
الَْافَِاتِ » وني صحيح البخاري » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
0 اويا اس لا بوتي د 


)١(‏ سورة آل عمران ‏ 3 ا إلا. 
(؟) سورة البقرة ل آية هلالا 2 5956" ٠‏ 
5؟) سورة البقرة ‏ آيا 4لا" , ولا" ٠‏ 


ال 3 


راض مم ا ا ا ا ا * ور > 8 

فى . 0 - جح صمصض 8 8 م٠‏ 
.م “ير ع لس ع عاص 

ن ‏ علا ج* يتخاح ى ف فاو يحي رج نا 94 

فَعَلْت مَاهَذَا الذئ أيه في الهر 00 0 


الله صل 2 عله ول 1ل 0 ومو كله وكاتبه وَشَاهِدَيّه وقال 
هم سَوَاءٌ » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا ظهر الربا والزنا 
د ا ل 0 : 1 5 ' 1 
عنه : ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها . 

وبالجملة فقد دلت النصوص على أن ااريا ٠ن‏ أعظم الكبائر 
والمحرمات ؛ ومن أبلغ 'أسباب نزع البركات » وحلول النقمات , 
والذلة ومحاربة فاظر الأرض والسموات . 

فين أنواعة ال يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع 
به العينة ٠‏ وعي أن يبيع شيأ بكمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو 
شويكة او كلد من المشتري باقل مما باعه يه ».وهذا لايجوز 


ما روىق بيك 5 داود ) عن ابن عمر ردي الله عنهمأء قال 


صا جرب سوا بول بردي ب 


- م 


يكم لا ل برك ا 1 رن روى غندر ؛ عن 
شعبة » عن أبي اسحق السبيعي ؛ عن امرأته العالية » قالت دخات أنا 


د ل 0 أم ولد زيد , بن أرقم : 


ب 


بسدمائة درهم نقداً » فقالت لها : بكس ما اشتريت وبئس ماشريت. 


601 


أبلغي زيداً أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن 
حوتب . رواه أحمد . 

ومن أنواع الرباه قلب الدين على المعسر » وله صور : منها 
أن يكون للتاجر عند الفلاح المعسر دراهم حالة تمن مبيع أو غيره 
فإذا طلبت منه اعتذر بالعسرةء فيقول له التاجر أكتبها عليك 
بزاد )١(‏ فيجيبه المعسر إلى ذلك » فيقلبها بزاد فى ذمته . فهذا 
لا يجوز ولا يصحء لأنه بيع دين بدين ؛ وهو ممنوع عند عامة أهل 
العلم لكونه من أنواع الرباء وهو « بيع الكالىء بالكالىء » المنهي عنه 
في الحديث ؛ فإن معنى « الكالى» بالكالىء » المؤخر بالمؤخرء ولاانه سلم 
لم يقبض رأس ماله ؛ ومن شرط صحة السلم قبض رأس اله في 
مجلس العقدء لحديث « مَنْ أسْلّف في تَىء فَلْيسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلوْم 
وَوَرَن مَعْلَوْم إل أَجَلٍ مَثْلَوْم »(1) وما يسمى سلفاً وسلماً لتسلم 
امن المال وتقديمه وقبضه في المجلس . 

ولكن من الناس من لا يصر ح بقلب الدين مخافة الإنكار عايه  »‏ 
فيتوصل إلى غرضه الفاسد بالحيلة المحرمة بإظهار عقد سلم » فيدفع 
إلى الفلاح دراهم هي رأس المال السلم في الظاهر » وبعد ما يقيضها 
الفلاح يردها إلى التاجر عما فج ذمته من الدراهم : ويسمون هذا 
١‏ تصحيحاً » وهو باطل غير صحيح ؛ إذ العبرة في الأشياء يحقائقها 
فإن حقيقة هذا العقد هو قلب الدين المحرم . ويوضح هذا أنه 
لا يدع الفلاح يوم بالدراهم من المجلس » وأنه لو يعلم أنه لا يوفيه 
منها أو أنه يوفيه حقه من دون الكتب عليه ما كتب عليه لعسرته 
وعدم ملاءته. ظ 


22 أي طعام : بر أو غيره ِ 
(؟) هتفق عليه ٠‏ 


01 


وأما إذا كان الفلاح مليأ يرغب كل أحد معاماته فاسلم التاجسر 
إليه دراهم في زادء وبعدما قبضها الفلا ح منه دفعها إليه وفساء 
عن الدراهم الحالة الي له عليه من غير شرط ولا مواطئة . فهذا 
لا باس به ؛ لكن الأولى أن لا يقبضها منه إلا بعد ما يذهب بها 
وتكون عنده نحو يوم أو يومين احتياطاً وبعداً عن الشبهة . والله 
سبحانه وتعالى أعلم : وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الميصل إلى من يراه من المسلمين ‏ 
وعلٍ الأخص الاأمراء والقضاة . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبععد: 

فإن ما تقدم أعلاه هو نصيحة من الشيخ محمد بن إبراهم بن 
عبد اللطيف» فنرجو من جميع من اطلع عليها من المسامين العمل 
موجبها » ومخافة الله وتقواه في ذلك : وعلى جميع المسلمين اجتناب 
الربا في جميع معاملاتهم : وأن يتوب من كان يتعامل ما حرعه الله 
من البيع ؛ وأن يرجع إلى رأس ماله . فكل, من عومل بالربا مراجعة 
صاحبه ليمتنع عن أخذ الربا منه ؛ فإن فعل فالحمد لله وإلا عليه 
مراجعة القاضي المنصوب من قيلنا » وعلى سائر قضاتنا الذين يرفم 
إلبهم أي أمر في الربا أن يحكموا برأس المال لصاحبه » وأن يبطلوا 
مازاد على ذلك من الربا في جميع أحكامهم . والأمرمن ذمتناء ونساال 
لَه لنا ولجميع المسلمين التوفيق : وأن ممنعنا مما يغضبه » ويقربنا 
كب ا سي سيبل سات 
وصحبه وسلم . 

"٠‏ ربيع الأول سنة 141ه 
( من الدرر السذية جاه ص 7 ) 


ع 1 احد 


١59 (‏ مساألة التورق ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد على الروضان 
سلمهة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- 
فقد وصل كتابك الذي تستفتي فيه عما يتعامل به بعض الناس » 
وإذا احتاج إلى نقود وذهب إلى التاجر ليستدين منه وباع عليه 
أكياس سكر وغيرها نسيئة بثمن يزيد على نمنها نقداً» فياخ 
المحتاج السكر ويبيعه بالنقص عما اشتراه به من التاجر ليقضي 
حاجعه. . وتسال غل هذا التعامل حرام + أو خلال وهل يعتبر 


الجرات ع نفد اللا لهت هنى واحيا 2 قورف ور المشتهور كين 
المذهمب جوازها . وقال شيخ الإمسلام ابن تيمية : إذا لم يكن 
للمشتري حاجة إلى السلعة بل حاجته في الذهب والورف » فيشتري 
السلعة ليبيعها بالعين الذي احتا ج إليها » فإن أعاد السلعة إلى البائع 
فهو الذي لا يشك في تحرعه : وإن باعهسا لغيره بيعاً تاماً ولم تعد 
إل الأرل جنال نه اغدلت التلق قن كر اهعة ء ومتمر نه :8 اورت : 
وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه » ويقول : التورق أخو الربا . 
وإياس بن معاوية يرخص فيه ؛ وعن الإمام أحمد روايتان . 

والمفهوو العراة وهر العدواي» قال: لو وطالب افق لفون 1 
ولو احماج افنان النقيد لمعي ارما و معان د ياقة 
وخمسين فلة العريم يتمع افلا بحن بذلك » نص عليه » وهي 2 
ومسآلة التورق » . وقال ني « الاختيارات » : قال أبو طالب : قيل 
للإمام أحمد : إن ربح الرجل ف الفكخ 6 عم بك ذلك ؟ قال ٠:‏ 


د 


: 
إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا باس . وقال جعفر بن محمد 
سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد سن حنبل - يقول : بيع النسيئة 
1 : 

إذا كان مقاربا فلا باس به . وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير 
الذي يزيد على قدر الأجل ؛ لأنه يشبه بيع المضطر » وهذا يعم 

بيع المرابحة والمساومة . واللّه أعلم . 

ظ مفتى البلاد السعودية 

(صه ١ل/”‏ في 117-ه-85-7م؟١اه)‏ 


1١61١ (‏ فتوى أهل نجد فيها ) 
التورق يعمل به الناس كثير » وعليه العمل من حين عرفنا امسا لة 
وهي ما هي ممنوعة عند الناس في نجد . والفرق فيها أن هنا ثالث . 
١‏ 3 0 
البائع با لف ونصف مؤجل هذا كا نه باعها على واحد يستهلكها 
أو يبقيها» لكنه عارف بأنه سيبيعها . والشيخ يقول : إنه معاونة 
8 . 5 5 5 * 8 8 ؛ 
له على الاثم والعدوان 5 ووكون الإنسانيتر كها تورعا لاجل الخلاف )١(‏ 
وني الغالب أن المدايين الذين يستعملونها تزيدهم فلساً إلى فلسهم: 
من أحذ وعدة وعدتين(7؟7) ثلاث إلى خمس فاستوعب عقاراته 
ووقى علايوناً ب أغا الوبجاعبا عله منارك ها له العينة.. 
000 كبري ) 
س : -. إذا اتفقا على أن العشر ثلائة عشر » وهو ليس عنده . () 
جه امسأ لة خلافية » وال كثر في كلام الأصحاب المنع » يتفقون 
على العشر إحدى عشر . (تقرير) 
)١(‏ فهذا حسن ٠‏ 0 
698 الوعدة هي « التورق » و «الدينة » أضا ٠‏ 
(5) يعنى المال المبيم وتأتي فتوى في الموضوع ٠‏ 


كت 11ت 


(١/اه٠١ ‏ الديئه ء والر بح الكثير فيها ) 
« الرابعة » : سؤالك هل يجوز أخذ الدينة )١(‏ من التاجر بقيمة 
زائدة وبيعها باقل من تمن شرائها ؟ وهل يجوز لهذا التاجر شراء 
هذه البضاعة من المشتري أو من الدلال . 
والجواب :- لا بأس من بيع البضاعة بثمن زائد عن قيمة . 
فا اكسازمه علا حقادل : إلنا جيل وقد صرح بعض العلماء بالنهي 
عن الربح الكثير » فلقد روي عن الإمام أحمد كراهة الربح الكثير ؛ 
قال جعفر بن محمد : سمعتأبا عبد الله يقول : بيع النسيئة إذا 
كان مقارباً فلا باأس به . قال البعلي في « الاختيارات » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية بعد ذكره رواية جعفر بن محمد : وهذا يقتضي كراهة 
الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل ؛ لأنه يشبه بيع المضطر . 
أما سؤالك : هل يجوز للتاجر شراء هذه البضاعة من المشتري 
أو من دلاله . ظ 
فجوابه : امسا لة من صور مسائل العينة » وهي محرمة يجميع 
صورها . وعليه فلا يجوز لهذا التاجر الدائن شراء بضاعة مدينه 
منه ؛ لأنْ ذلك ذريعة إلى الربا . 
(صف5"١٠١-_اتي‏ 4-48 لامه) ‏ 
ا 
8 ]ةارع ل وميا ل التورق ل أناتكرن الضرة 
خمسة عشر قبل أن يشتري البضاعة ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرمين ناصر بن عبد العزيز الجوفان 
وحمد العبد الله الشعلان سلمهما الله 
السلام عليكما ورحمة الله يوي كاتهخى وت ا 
)١(‏ وحمي التورق ٠‏ وسسميت دينة لان الثمن يبقى دينا في ذمة الممستري | 


كد دحت 


جرى الاطلاع على خطايكما المؤرخ في 15-١-15810ه‏ وقد 
نا كما فيه عن رجل استدان من آخرء ولما قبض المستدين البضاعه 
منه استقرض من التاجر بقدر تمن البضاعة أو أكثر أو أقلء ثم 
بعدئذ أمر المستدين التاجر أن يسلم البضاعة احرج يبيعها» نظرأ 
إل أنه يلد نان عن بلد التاجر » وكان الداقع أن يستقرض قبل 
بيع البضاعة هو حاجته العاجلة ء شم يعد البيع د ا 
البضاعة تسديداً للقرض الذي أقرضه المستدين . فما حكم بهذ 
النوع ا ل 
للتاجر قيمة القرضء وكان الوكيل هو التاجر أقرص المستدين أو 
لم يقرضه : فما الحكم أيضاً ؟ وإذا تمائل رجل مع آخر على أن 
تكون العشرة خمسة عشرء علماً أن البضاعة لم تشتر بعد: ثم 
اشتراها وباعها على المستدين على ما تمائلا عليه » فما الحكم وقد 
طلبتما أن نذكر لكما شيئاً من صور الربا الممنوعة . 

والجواب : الحمد لله وحده . العقود الى ذكرتم من البيع والقرض 
والوكالة صحيحة : إلا العقد الأخير فلا يصح . 

أما صحة العقود فبناء على الأأصل » ولم تشتمل على ما بمنم صحتها 

وأنا القن الأخير فعدم فخ لذن التماثل الذي اتفقا عليه أولا : 
إما أن يكون عقداً » أو وعداً . فإن كان عقداً فلا يصح ؛ لأنه عقد 
على ما لا مملكه البائع » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تبع 
مَالَيّسَ عِنْدَلكَ )١(6‏ . وإن كان وعداً فيكون منعه من باب سدالذرائع 
فإنه إذا فتح هذا الباب للناس تشاهلوا فصاروا يبيعون ما ليس 
عندهم ؛ وقد تقرر أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع . 

( ص ف ١وه”-1١‏ في 5١5-1-لاماه)‏ 


)١( 0‏ أخرجه الترمذي . 
12 نت 


ا 00 
الوعده إذا نوق تقول أغا اشاعة وعدم من أحدد 
5 وأوفيك على كل حال» ولا عندي شيء » أتاخذها أنت 
100 كثيراً ما نوقع في ربا 00 
لوي ) 
١61/5 (‏ التسعير منه ماهو ظلم » ومنه 
ماهو عدل واجب ) 
تويني اجر الشانا) 
السيات اولض «وبعحك اتن 
فقد جرى بيننا وبين بعض إخواننا طلبة العلم بحث في « مسا لة 
التسعير » وحكمهء اورت إلي الكتابة » فاستعنت فيه الله تعالى 
وأللنك ييا مانا لي 
الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
وبعد : فغير نخاف أن التسعير من المسائل الني اختلف ني حكمها 
العلماء . فذهب اما 0 
ما روى أبو داود وغيره؛ عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه 


عن أن هريرة أنه قال : و جَاءَ رَجُل إل لبي صَل الله عليه ول 


ىس صن 1 


تَغَالَ 


له نار كول لومي لنا نانك بل اير لَه . ثم جا رَجُل 
, مويه 


تال سول الله نا َال 1 الل رفع ويبخفضن وإني لارجو 
أن فى الله وَلَيْسَت لأَحَد عِنْدِي مَظلمة وما روىأبو داود والترمذي 


وصححه » عن أنس قال ٠:‏ علا السَرٌ عَلَ عَهُدٍ رَسُوْل الله صَل الله عليه 


٠ وهي التورق كما تقدم‎ )١( 


+ فت رجام ه) 


ع لير م اس عن ١‏ عر عل 


يانم ججاعا بايرد وار ال 3 انكر الاير الاسط 
الرازق اْمْسَعرٌ وَإنئ ل أن لْمَى الله ولا يَطْلبَنَئ أ حَد بمَظْلَمَة ( 
وهذا(١)‏ الشافعي » وهو قول أصحاب الامام أحمد : كا" في حفص 
العكبري ؛ والقاضي أن يعلى » والشريف أَني جعفر ء وأني الخطاب . 
وابن عميل » وغيرهم » قال ني « الشرح الكبير» : وليس للإمام 
أن يسعر على الناس ٠‏ بل يبيع الناس أموالهم على ماتكعا رون 4 رهد 
مذهب الشافعي : وكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل 
مما يسيع الناس : بع كما يبيع الناس » وإلا فاخر ج عنا . احتج 
عما روى الشافعي وسعيد بن مذصور » عن داود بن صالح ». عن القاسم 
ابن محمد ء عن عمرء أنه مر بحاطب في سوق المصلى وبين يديه 
غرارتان فيهما زبيبٍ ؛ فسأ له عن سعرهما ء فسعر له مدين بكل درهم 
فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً» وهم 
يعتبرون سعركء فاما أن ترفم ني السعرء وإما أن تدخل زبيبك 
فتبيعه كيف شئت . لأن في ذلك إضرارا بالناس إذا زاد» وإذا نقص 
أضر باأصحاب المتاع . ١‏ 

ولنا ما رفك أبن داود والترمذي وابن ماجه : « أنه علا السعر 
عل عَذد وَل له َل ال عل وَسَلَمَ مقا يَا رسول الله غلا 


ادر مسي لا فال فزن انه كو ليده القَابض لاط الرازق 


0 الله هُ ويس أحد 0 


٠ كذا بالاصل ولعله : مذهب‎ )١( 


1ت 


توه الالالة عن ,ونقييق 4 أحدانها 8 أنه ل بصفر وقة ساارد 
ذلك ؛ ولو جاز لأجابهم إليه . « الثاني » : أنه علل بكونه مظلمة : 
والظلم حرام إلى آاخر ما ذكره . 

وأجابوا عن منع عمر رضي الله عنه حاطب بن أني بلتعة ‏ أن 
ببيع زبيبه بأقل من سعر السوق - بأن في الأثر أن عمر لما رجع 
حاسب نفسه ء ثم أتى حاطباً في داره » فال : إن الذي قلت لك ليس 
عمعرفة مني ولا قضاء»ء وإِنما هو شيء أرفك يه لحي الأحل اناده 
فحيث شئت فبع » و كيف شئت فبع . 

وقالوا بعد ذلك في توجه المنع : بان الناس مسلطون على أموالهم 
فإجبارهم على بيع لا يجبء أو منعهم مما يباح شرعاً ظلم لهم . 
والظلم حرام » فالتسعير ممثابة الحجر عليهم ء والإمام رن برعاية 
مصلحة المسلمين » وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن 
ريق ره اق مضنا النائع مشو قير التدق + و ذا ابل الأمراة 
وجب تمكن الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم : وإلزام صاحب السلعة 
أن يبيع ما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : ( إلا أن تَكُوْنَ جارة 
عَنَ ترَاض مِنْكُمْ )(00)1. 

ولاعت نشدي اراق ابعر وذل تمان اللنانين يعر عالقا راد 
بعضهم أن يبيع بأغلا من ذلك أو باأنقص » واحتجوا بما رواه مالك 
في موطئه » عن يونس بن سيف» عن سعيد بن المسيب » أن عمر 
:انق الاطاف عر يغاط مين أو افج وهو يبيع زبيباً له بالسوق » 


فقال له عمر : إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا .. 


٠. 8 سسورة الكنينا نت آبة‎ )١( 


ا ال 


قال مالك : لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت 
أن يقال إما لحنت بسعر الناس : وإِمًا رفعت . وأما أن يقول للناس 
كلهم يعنى لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصوات . 

كما ذهب بعضهم إلى أن للإمام أن يحد لأهل السوق حداً 
لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب » روى أشهب عن مالك : قي 
صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضان بكذا ولحم الإبل 
لاوزلا اعرير من السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر ما يسرى 
من شرائهم فلا باس به . ولكن لا يا مرهم أن بيقوموا من السوق . 

واحتجوا على جواز ذلك بان فبه مصلحة للناس بالمنع من غلاء 
السعر عليهم » ولا يجبر الناس على البيع » وإئما بمنعون من البيع بغير 
السعر الذي يحده ولي الآمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه 
للبائع والمشتري . 

وردوا على المانعين مه .نطاقا :: أن الاستدلال بيقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله هُوَ الْمسعُرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ » إلى آخره ه قضية 
معينة » وليست لفظأ عاما » ولس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس 
يحتاجون إليه ؛ بل جاء ني حديث أنس التصريح بداعي طلب 
التسعير وهو ارتفاع السعر ني ذلك» وقد ثبت في الصحيحين أن 
ا 00 

الجن رصر لامكال و ذو امو ركان رم 

مِنَ الْمَال مَا يَبْلْعْ تَمَنَ من اباد وم عَلَيْ مه ذل أ لا وَكس ولا شطط 
اأضلى شر جء: حِصْصَهْ وَعََقَ عه اليد » قال ابن القَبم رحمه الله 
في كتابه « الطرق الحكمية ٠‏ : فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق 
بالذي يريد ؛ فإنه لما وجب عليه أن ععلك شريكه المعتق نصيبه الذي 


17ت 


لم يعتقه لتكميل الحرية ني العبد قدر عوضه بان يقوم جميع العبد 
قيمة عدل » ويعطيه فسطه من القيمة ؛ فإِن حى الشريك في نصف 
القيمة لا في قيمة النصف عند الجمهور . وصار هذا الحديث أصلا 
في أن ما لا مكن قسمة عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء 
ذلك إجماعاً . وصار ذلك أصلا ني أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر 
على أن يعاوض بثمن امثل لا مما يزيد عن الشمن . وصار أصلا في 
جواز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة 
كما ني الشفعة . وصار أصلا في وجوب تكميل العدق بالسراية 
مهما أمكن . 

والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيّ عن ملك 
مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولم بمكن المالك من الطالبة 
بالزيادة على القيمة فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك 
أعظم وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس 
وقيون و بوهكةا: اللي أمر جيه الت صل اله عله بوملع اقل تقوم 
الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير . 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية ‏ رحمه الله في معرض كلامه 
على التسعير في «الجزء الثامن والعشرين » من فتاواه الكبرى : 
والقصود هنا أنه إذا كانت السئة قد مضت في مواضع بأن على 
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر إما بثمن المثل وإما بالثمن الذي 
اشتراه به لم. يحرم مطلقاً تقدير الشمن . ثم إن ما.قدر به الني 
صل الله عليه وسلم في شراء نصيب المعنق هو لأجل تكميل الحرية 
وذلك حق الله : وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله . 

إلى أن قال : وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من 


ب 19 مه 


مصلحة عاءة . وليس الحق فيها لواحد بعينه : فتمدير الثمن فيها 
بشمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية . 

إلى أن قال : وأبعد الأممة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو 
الشافعي » ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن - 
يعطيه بشمن الثل . وتنازع أصحابه في جواز التسعير للئاس إذا 
كان بالناس حاجة ؛ ولهم فيه وجهان . وقال أصحاب أن حنيفة : 
لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضسارر 
العامة » فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً 
فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعر 
حينئذ عشورة أهل الرأي والبصيرة » وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك 
جر القاضي .اه. كلامه رحمه الله . 

والذي يظهر لنا وتطمثن إليه نفوسنا ماذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القم : من التسعير ما هو ظلم ؛ ومنه ما هو 
عدل جائز . فإذا تضمن ظلم النساس وإكراههم بغير حق على البيع 
بشمن لا يرضون ؛ أو منعهم ما أباحه الله لهم لوراعرام + وإا تبون 
العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة 
بكمن المكل» ومنءهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل 
فهو جائز بل واجب . فما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الشمن 
ضراية ١‏ السو يدو لاحل كيين الحرية وهو حق لله؛ وما احتاج إايه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله » فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب 
واللباس ونحو هذه الا'مور مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعيئه » 
فتمدير الثمن فيها بشمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من 
تقديره لتكميل الحرية . 


فالتسعير جائز يشرطين : 
أحدهما »: أن 5 التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس 

وه الثاني » : ألا يكون سبب الغلاء قلة قلة العرض أو كثرة الطلب . 

دوك اقطان اندرو لعرظاة تان غدلا وضيريا من مدرو الرعاي 
العامة للأمر كتسعير اللحوه والكعطك وال دونة: وتيدو عله الور 
ما هي مجال للتلاعب بأسعاره أو ظلم الناس في بيعها . 

إن كنا أن أتعدفما كاذ ذلك ظليا وداخلة انيما انفى اعللة 
حديثا أنس وأنبي هريرة اللتقدمان . وهو عين ما نى عنه رين 
يداقور نه عل الابااسين بجا منرم كر ابنج كي 
إليه : خل بينهم وبين ذلك . فإبما السعر بيد الله . 

والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تم الأب امير قعل ول الاثر 
أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل 
لا وكس ولا شطط . فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه 
لم يفعل . ظ 
ظ بقيت الاشارة إلى حكم التسعير في أجور العمقار . وهل هو داخل 
الس أ م الجاكر 

اتقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين : 

( أحدهما ) : أن-يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس . 
(٠‏ الثاني ).: 507 الغلاء قلة الغرض أ كثرة الطلب . 
والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة ؛ 
بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن ملكونهاء وإذا كان هناك 
غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست: نتيجة 


١‏ 17 مم 


اتفاق. أصكاتي على رفع أجار سكناها . ولا الامتناح 25200 
وإا د في الغالب قلة العقار المعد للكراءء أو الكثرة الكاثرة 
ون ظالي الالتتعحان: أوتهنا حديعا ؛ تير آخان النقان بهذا فرت 
من الظلم والعسدوان » فضلا عن أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية 
في البلاد» وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها 
وتطورها . وبالله التوفيق . قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن 
إبراهم بن عبد اللطيف مصلياً على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (1) 


(ص- ف 5868١‏ في ١1-ا-لام؟1اهم)‏ 


(ه/17ه١‏ التسعير أيضا) 

00 لي إلا به و إن الله هو 

واه اوور الحد الشرعي مثل إنسان يتحيل أن يبيع بأعلا 
فق العام :والسفر راكد » أو يتواطاً خمسة على هذا لم يجز » أو يبيع 
باأرخص عند مالك فإنه بمنم . 

أما إذا شح الناس من أجل القل . والمدينةٍ الغالب أن أشياها تجي 
من خار ج ؛ فطلب من طلب من النبي فلم يجب إلى ذلك ؛ بل بين أن 
ذلك ظلم . ظ ( تقربر ) 

س :- التقئين الذي يرد من الحكومة . 


ج#:- هذا هو التسعير . لكن بعض البياعين ما يكفيهم ر 


(تتسري) 
)0 كلت 3 تصيحة في ٠‏ الدرر السنية » مع غيره من المشائغ في حكم 
تسعير العملات.(:انظر جح /اا ص 585) ٠‏ 


تون 7 ليت 


 1١0(‏ تسعير البصائع الي اشتريت بالعمل الأجنبية 
الي دفعتها الحكومة إلى التجار ) 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهم مفي الدياو 
السعودية نفع الله المسلمين بعلمه وحفظه وأيقاه . 
السلام عليكم ورححمة الله وبركاته . وبعد: 
لا يخفى على فضيلة الشيخ - حفظه لله أن البلاد تمر بازمة 
مالية بسبيب امحتلاف العملة في البلاد الخارجية » وحاجة البلاد 
لاستيراد ما يحتاجه الناس من المؤن والكساءء ومن وسائل النمل 
كالسيارات وأدواتها» ومكائن الزراعة وأدواتهاء إلى غير ذلك مما 
تمس الحاجة إليه . وبالنظر لأن العملة السعودية المتداولة في البلاد 
لا مكن شراء الحاجات نهنا من الخسار ج > وبالدظر لآن الحكومة 
لديها العمل الأجنبية التي بمكن شراء حاجات البلاد وهي الي تمون 
التجار بهاء ولكن أكثر التجار إن لم يكن كلهم أخذوا يستغلون 
هذا الموقف حيث باعتتوة وه العملة بسعر معين من الحكومة لشراء 
ما يحتاجونه » وعند ورود السلعة يحتسبون قيمتها عل . أساسن. مر 
العمل الأجنبية في السوق وليس بالسعر الي تسلمه الحكومة لهم » . 
وبهذا زاد الأمر على المستهلك » واستفاد التاجر استفادة فاحشة . 
وحيث أن هؤلاء التجار لا يستوردون من الخارج إلا ما ترخص به 
الحكومة لهم انكر ردويت ولا يشعرون كنف الأ ناد إلا بالنقد 
الذي تدفعه الحكومة لهم ١‏ مع الملاحظة أن أكثر هؤلاء التجار 
يحتكرون الأصناف الي محوودوقيا ا عاد أنهم يوردون تشركات 
أجنبية هم الوكلاء الوحيدون لها » ولا يوجد من ينافسهم على بضاعتهم 


أ 9# ل 


فهل والحالة هذه يجوز للحكومة أن تسعر البضائع الي ترخص 
باستيرادهاء وتعطى النقود الأجنبية للتاجر لشرائهاء بحيث تجعل 
للتساجر ربحاً معقولا : ويستطيع المستهلك أن يستحصل على حاجته 
بسعر معقول لا غبن فيه . 

أما ما يستورده النساس بغير رخصة من الحكومة ولا نا خنون 
أموالا من الحكومة لشرائه » وكذلك الأشياء الي هي من حاصلات 
البلاذ» فالناس اراز فى ببعها وشرائها . < 

والذئ يدها ذن فى تسعيره الآن هي البضائع الي رخصت الحكومة 
باستيرادها ودفعت للمستورد نقداً أجنبياً مشروطة فيه جلب بضائعها 
بعينها . أفتونا ماأجورين ٠‏ والله يحفظكم ويتولاكم بتوفيقه . 

الجواب :-. الحمد لله . البضائع الي اشتريت بالعمل الأجنبية 
الى دفعتها الحكومة إلى التجار ليشتروا بها ويبيعوها داخل المملكة 
نسهيلا على المسلمين ورفقاً بهم : من اعتبر فيه رأس المال بحسب 
دخولها عليه فإنها لا تسعر عليهم . كما لاا يسعر عليهم منتوجات 
أوطانهم : و كما لاا يسعر عليهم في متجراتهم الحدرة الي تم شراؤها 
باموالهم واختيارهم فلهم بيعهاء ولا تسعير عليهم فيهاء ولا تمقدير 
عليهم ني أرباحها : 

وأما من اعتبر رأس مالها ما تبلغه بالنسبة إلى عملة الوطن". 
فهذا خاطىء» ومخالف لمقصود الملك ‏ وفقه الله من الرفق 
بالمسلمين والتسهيل عليهم . وإذا سعر على هؤلاء واعطوا ربح المثل 
فقط . فلا أرى بذلك باساً ؛ لكون أولئك التجار دخلوا على شرط 
لفظي أو معنوي.حقيقته أن يسيروا في ذلك على وفق مراد الملك 


عد 32 


الزوه ينه انقاض المي عل الكنيية و الفريي علضيي زان الرفق» 

قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهم آل الشيخ وصلى الله 
على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم . 
ظ ١‏ 5 لالا اهم ( الخم ) 

( هذه من الفتاوى الي اوظلت” إل ون نيو أنه بر فاش علض 
الوزراء ضمن البيان رقم 51/80" ) 

(/الا١ ‏ التسعير على الجزارين ) 
. من محمد بن إبراهم إلى المككرم رئيس بلدية الرياض 
سلمة الله " 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

إليكم المعاملة الواردة لنا منكم برقم 4 في 1441م 
المخنصة بدعوى الجزارين الذين يبيعون اللحم بسعر زائد عما يبيعه 


عيرهم . 
ونفيدكم أنه يتعين إلزامهم بالبيع مثل ما يبيع غيرهم . 
والسلام عليكم . / (ص-م4848 ني 4١4-8-1/ا1ه)‏ 


) الاحتكار‎ - ١١1/6 
0 . )1(» لا يَخَكِرٌ إلا خاطيء‎ 
مفيد المنع من الاتشكار . والاحتكار هو.ادخار الأقوات والتريصض‎ 
: بها زمن الغلاء(؟) فيل : إنه مختص بقوت الأدميين . وقيل‎ 


٠ أخرجه مسلم‎ )١( 
٠ ويأتي‎ )0( 


ومن المعلوم أن أضر ذلك قوت الآدميين . 
والحديث هذا والله أعلم ‏ فيه صلاحية للدلالة على الجميع . 
ويمكن أن يقال إنه لا يقع الإضرار إلا بقوت الآدميين . 
فإذا وجد محتكر أجبره الإمام على البيع ؛ فإن فعل -فذاك » وإلا 
يؤخذ منه ويباع لهء وإن كان الممام يحتاج إلى تعزير فإنه يعزر , 
ولا يؤخذ شيء من المال إلا مقدار التنكيل لا أكثر » فليس للتشهي ؛ 
فإن المسلم حرام المال» ولا يحل إلا بحقه . 
50 
الاحتكار يحرم ؛ ويتبعه )١(‏ الادام كالقهوة وشبهها مما يؤدم به. 
وهو أن يعمد إلى السوق فيشتري منه لينتظر به الغلاء» كينه 
يجي ويشتري من. سوق الناس وهو تاجر كبير » فإنهم يتصورون 
أن مستعوعي كتير ا دويطتون أنه ماشرى إلا لش « أولاً ٠‏ تقل 
ظ ا باحص لي الما 
أما الت اده ورين به قلسن من الاحتكار . 
الشراء الذي لا يؤثر على سعر السوق لا يدخخل ني الاحتكار كا لف 
كيس ؛ بل قد يكون من أسباب الرخص جمعه أموالاً والسوق 
فاق معدا ها ينكل .» عقوو نان 
(614١-الامتيان)‏ 
الامتياز لا يصح شرعاً .(؟) 


ا اا ا 10110 


0( ار فتوى سن الس ل كلت معي ابنا: مجزرة منى 
تاريخ 516 ه 1 


ا ل 


( ٠م١١‏ هدابا للمشترين ) 
| من محمد بن إبراهم إلى المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر 
سلمه الله 

السلام عليكم ووضية ادو انق ويا 

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4 “4-6-0 وتاريخ 1-14-١٠8هم‏ 
والذي تذكرون فيه أن محمد علي أبو داود وإخوانه يرغبون تقديم 
هدايا للجمهور على ما يشتريه من محالهم من بضاعة » ويطلبون 
السماح لهم بالإعلان عن :للف ف المضعك :توتسا لون # هل جور 
لهم ذلك ؟ 

ونفيدكم أنه لا يجوز السماح ثل هذه الأشياءء ولا يباح 
استعمالها ؛ إذ أنها من أكل أموال الناء وبالاطل ؛ فينبغي سد الباب 
عن أمثال هذه الأعمال» وعدم التهاون بها ؛ لأنها تفتح الباب إلى 
الحرام . فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب: يحتال على 
أمزال التناس يقق الخيل .تسا ل الله أن يوفق المسلسين نا يرصيه. 


والله يحفظكم . 


(ص-ف ؟؟١؟!‏ في ١١1-م-١18ام)‏ 
( باب البروط ف البيع ) 
١١81‏ - قوله : أو خصيا ٠‏ 
< خضي العبد ‏ وهو رض خصيتيه أو سلهما لا يجوزء حرام 
ويا الأموال عرد هذا ارسي 
0 


ا 


١٠6585 (‏ - قوله : أو مسلما ٠‏ 
وقد يكون هناك عرف لي 0 يكون العرف أن العبيد 
مسلمين ثم يشتري عبداً فيتبين أنه يهودي أو نصراني أو وثني . 
فهو عيب بالنسبة إلى العرف. لا إلى الاصل ؛ إذ الأصل فيهم هو 
ذلك ؛ فإن سبب الرق هو الكفر . (تقرير) 


( 168 - قوله : وإن جمع بين شرطين... بطل البيع ٠.‏ ' 
لحديث : « وَلَا شرْطان في بَيْع )1١(٠‏ 
الشيخ وابن القمم يقولان : الشرطان في بيع هو « بَيْعَتَان في 
بيع (1) . ويصح العمل مما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة . 
00 
( 1684 - ثم هنا مسا لة وهي أن يبيع شيثاً من إنسان ويشترط 
أن تقبل أنها حوالة ما عندي شيء . 
فهذه تصح ء ذكرها ابن عطوة ؛ وذكرها إمام الدعوة وأجازهاء 


ولا فيها محذور. (تقرير) 
1١6 (‏ شروط لبست من مصلحة العقد 
ولا من مفنضاه ) 


قرار رقم 188 في 175-١١1-٠8١1هم‏ 
الحمد لله وا-حلذله ») والصلاة والسلام عل رسول الله . وبعدك  :‏ 
فمد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من سمو وزير 
الداخلية برقم ١1855‏ وتاريخ 110 ١1-٠188ه‏ الخاصة بدعوى 
)١( 3‏ أخرحه الخمسمة الا ابن ماجه, قال التر هدق « ديق سن مهي 
(؟) المذكور في حديث أبي هريرة وقد أخرجه الترمذي والنسائي ٠‏ 


ده 


عاك أئله ف جيك المريشي ا ا الدخيل بغان الحدذيد 
الخردة الذي اشتراه حامد من عبد الله : والمشتملة على الصلك الصادر 
في القضية من مساعد رئيس محكمة 7 برقم ١-14٠‏ وتاريخ 
ه رمضان ٠ه‏ والذي يتلخص في أن ذه نضيلة القاضي بعد سماع 
الدعوى والإجابة واطلاعه على الاتفاقية والبيان ا طليه من سكة 
الحديد ظهر له أن كلا الطرفين قد أخل ما عليه » حيث أن حامد 
الدخيل لم يقنم امن العدد الكاثي من العريات » كما أن عبد الله 
القريشي قد أخر شحن العربات ني بعض الأيام » ثم حكم على حامد 
بقبض باتي الحديد بسعره المذكور ‏ يعني في الاتفاقية- وحكم على 
الأريكي تيا الأرضية التي دفعها حامد إلى سكة الحديد لأجل 
العربات الي أخر شحنهن القريشي : كما حكم على القريشي باجور 
تسطيل الباعرة في الأيام التي أخر فيهن شحن العريات » إن يت 
وجود الباخرة في ميناء الدمام ني تلك الأيام وثبت أن حامداً دفع 
لأرباب الباخرة أجرة تعطيل. وحكم أيضاً ببراءة حامد مما يدعيه 
القريشي من أجرة العمل 5 الي استجلبها للشحن وادعى أنه 
أصابه خسائر بسبب عدم إرسال حامد العربات الكافية . اه. 

وبتدقيق هذا الحكم والاطلاع على نص الاتقاقية 008 
اتضح رس العقد إلا أن لازم 
ا ا 

0702 9 ا ذه اشرو السك ف عاك 
العقد ولا من مقعضاه ؛ منها : أن المبيع تسلم ظهر الباخرة . ومنها 0 
أنعلى البائع إحضار العمال العادين اللازمين لترتيب وتقطيع وتفكيك 
الحديد الخردة المبيع إذا دعت الحاجة لذلك . ومنها : أن على البائع 


0777 امد 


أجور الكرينات والونشات الموجودة بمحل الحديد والعمال - كما في 
الملحقء وقد قال في «الإنصاف » على قوله : ( وإن جمع بين 
شرطين لم يصح ) : هذا المذهب» وعليه الأصحاب . اه. وهذا 
هو الذي اعتمده الأصحاب المتاأخرون في كدبهم » والحجة ني ذلك 
الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي 
إنه حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ لا يَحِلَ سَلَفِوَبَيْعٌ ولا سَرْطَان في بيع » الحديث. 
وقال ني « حاشية المقنع » : والأشهر عن أحمد رحمه الله أنه فسرها 
بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد بان يشتري حزمة حطب 
ويشترط على البائع. حملها وتكسيرهاء إلا ما كان من مصلحته 
كالرهن والضمين » فإن اشتراط مثل ذلك لا يؤثر » ولا ما كان من 
:مقتضاه » ولا الشرطين الفاسدين ؛ إذ الواحد كاف في بطلانه » وهذا 
اخقيار الشيخين . وني « المغني » والشرح ؛ : إن كان من مقتضى 
العقد فلا يؤثر فيه بغير خلاف .اه, 
وجاء في أول الاتفاقية أن الشمن جنيهات مصرية. ثم جاء ني المادة 
الرابعة أن المشتري يدفع الشمن ريالات سعودية » وجساء ني المادة 
الخامسة أنه إذا فتح الاعتماد بالجنيه المصرىي حساب استثمار 
بالقطر المصري فيقتطع من الحديد بالريال السعودي على أساس سعر 
الجنيه المصري الحر بالسوق الحرة يوم الدفع . اه. 

وهذا معناه اشتراط صرف الثمن » ولا يخفى أن ذلك من الشروط 
الفاسدة المبطلة للعمّد عند جمهور العلماء . . 

وبناء على جميع ما تقدم فإن هذا العقد لا يصحء وعلبه نرى 


7ت 


أن تعاد المعاملة إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناء وإ كمال ما يلزم : 
وصلى الله على محمد وآله وصحبهة وسلم . 
231 رئيس القضاأاة 


(عوياق) 


) 35 اذا شرط عليه أن تكون الدار المسترأة 
للسكنى لا للبيع ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة المنفذة 
1 حفظه الله 
السلام عليكم ووتكتوة الله وهر كات > وس اد 
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بطلب يوسف اليحياوي إجسراء 
مبايعة بالارضن المباعة له من البلدية المرفوعة مع خطابكم رقم ١-7141‏ 
في 88-4-14 ه وطلب البلدية الإشارة في صك المبايعة أن الأرض 
تكون للانتفاع بالسكنى »: ولا يجوز للمشتري البيع . الخ . وإن كاتب 
العدل امتنع عن ذكر هذا الشرط في صلك المبايعة » وطلب عرض 
الموضوع علينا . 
ونشعركم بأن امتناع كاتب العدل عن ذكر هذا الشرط في صك 
البايعة في محله ؛ لأنه شرط :باطل » كما قرر الفقهاء ذلك في موضعه 
ن و باب الشروط في البيع » . والسلام . ظ 
رئيس القضاة 
دق ١نلاك‏ ”م١‏ في 8-8-1758 اه) 


٠81 (‏ الفرق بن الوقف والعتق  )‏ 
قوله : إلا إذا شرط العتق . 
تدم شرط عفمان: عل: نوين نا اللفوق ننه أرقسا 
وقفها عليه وعلى عقبه » فما الفرق ؟ 
لعل الفرق أن العتق له من النفوذ والخصوصية ما ليس للوقف . 
تبروا 
( 1688 - إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع . 
وهذا هو غلق الرهن عندهم . , 
والقول الآخر أنه يصح ء وفعله أحمدء وهو اخثيار الشيخين » 
وقررا دلالة الحديث على صحته . هذا أقرب من الدلالة على البطلان 
فالظاهمر جوازه كما تقدم . (تقرير) 
( باب الخيار ) 
-١686(‏ قوله : أن يشترطاه في صلب العقد ٠‏ 
مفهومه أنه لا يصح قبل العمّدء إلا ما تقدم ني الشروط في البيع 
فإنه فيه خلافاً قبله أو بعده يايه : 


والظاهر أنه مثله ؟ لأنه شرط ع فيجري الخلاف فيما قبل . 


١٠6960 (‏ - مدة خيار الشرط ) 
'من محمد بن إبراهم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق 
0 | بلي أ 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويعد : 


1 


ادها البكا كعابك النق تحن دعن اواثلات سائل 1 
و إحداها » مدة خيار الشرط ؛ ؛ وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل 
وتعليل في غير محله » وقد كان يكفيك أن تأخذ بالقول المفنى به 
المعمول به ثي المحاكم الشرعية والمختصوص ص عليه في كلام العلماء ؛ 

لأنك لم تبلغ درجة الاجتهاد . 
إذا عرفت هذا فليس في الشرع عت ديد ينة انز تر 
من ثلاث إذا كان البيع صحيحاً وبعيداً عن الحيل » وقد توفسرت 
فيه شروطه السبعة » وانتعث مفسداته » بل ورد ما يدل على ذالك من 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم « الْمَسْلِمُوْنَ على سرَوْطِهم ؛ وغيره . 
( ض دف 4مهو ف /ا١ا-_فلالاه)‏ 


روما يسمى بيع خيار وهو استثمار  )‏ 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعد: 
فتقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 
َ . 
5١9090 (0‏ وتاريخ 0 ه_/الام١ه‏ المختصة بالنزاع الواقع 
بين محمد مدني زكري وبعض شركائه ضد محمد المهدي العطاس 
بالسسوفق الل اوكا بعري الابالدع عل الفبك السيجادر 
ْ من و كيل قاضي 5-7 يرقم "١‏ كاري 5 ١1-//اه‏ المتضمن 
ان ا ليوات لمذكورة على الهدي . ظ 
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16 عد 


الحناذ ةا كه لهي ل وتمانئمائة ريال :» وهي دون تصعف عند 
المثل ؛ وصار المهدي يؤجرها ويستغل أجرتها من حين صدور عقد 
البيعم سنة ١00١1ه.‏ 

؟- بعد تمام المدة تساكتوا فلم يكلم أحد منهم الآخر ني فسخ 
البيع أو إمضائه بهذا الشمن أو با كثر منه ؛ واستمر اللهدي على وضع 
يده على البيوت واستغلالها. 

“ب لما كان في سنة 1ه قام المهدي يطلب تسجيل البيع 
فاعترض بعض ششركاء مدني بانهم لم ي وكلوه على البيع : ولم ياأذنوا 
له ولم يرضوا ببيع بيوتهم بهذا الثمن » وهي تساوي خمسة آلاف 
توغميم : كما أن مدني نفسه اعترض وادعى باأن عقد البيع عقد 
صوري كتوثئقة بالشمن ؛ كما هو عادتهم في التوثقات والرهون ونحوها. 

4ب رقت المعاملة إلى قاضي صبيا حمد المطلق الغفيلي فاستشكلها 
وذكر أن هذه من بيع الأمانات واعتقد أن فيه شبهة » وطلب إحالتها 
إلى تحكة سيران لأن البيوت ني جيزان ؛ فامتنع قاضي جيزان من 
النظر فيها وأرجعها إلى قاضي صبيا .2 , 

- صادف رجوعها حال غياب قاضي صبيا المذكور وكان 
وكيله احمد العام فتطن قنهاءر أضند وكيا الماك المرفق الذي لا يخلو 
بن عد وات لكاو مع انه اتيت ليمع ونوك يدوع يد اليد 
3 من البيوت ؛ لكنه نظر إل نشكي المدعين بالفين ونقص الشمن عن 
من اثئل وأمر من يشمنه بواسطة رئيس محكمة جيزان » فشمن باأربءة 
ألاف ريال : اا وكيل قاضي صبيا أن :البيع لازم مما قومه يه 
الاأمناء . هذا خلاصة الصك - على ما فيه . 


0ت 


تشكن مس زكري وش ركاؤه من ما أصدره وكيل قاذي 
صبيا . ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية وصسار إرجاعها إلى قاضي 
جيزان لا بداء نظره فيهاء فقرر فيها قراراً يتلخص عا يقنضي تصحيح 
البيع . ذم إنه ارتأنى فسخ البيع وارجاع البيوت إلى البائع وإرجاع 
الشمن إلى المشتري نظراً لوجود الغبن وغيره » وقرر أن البيع للمهدي ؛ 
5ك نا ملك 

- بتأمل ما ذكر وجدنا ني كل من قرار رئيس محكمة جيزال 
وصك وكيل قاضي صبيا أشياء تحتاج إلى ملاحظة » وتتلخص 


ماني ا 
أولا :- الملاحظات على صك وكيل قاضي صبيا . فهذء لاا نطيل 
تقيغيها + الكن حاصلها عدم صحة حكمه من أصله ؛ لأنه تناقض » 
فلم يمل دصحة العمّد باكمن المسمى حبى يعرف أن ليس للبائع غيره ؛ 
ولم يقل ببطلانه حتى يعرف أن الشمن مرجع على صاحبه والبيوت 
تعود إلى البائع مدني زكري وش ركائه ؛ بل عمد إلى م شي آخر وهو 
ما قومته به الهيئة أربعة ألاف ريال وجعلها هي 5 وألزم 
الطرفين مموجبها» وأثبت البيع بدون رضا منهم ولا اتفاق . وهذا 
ددن مد لاه إن كان يرى صحة العقد فكيف يلزم المغرفق 
بزيادة ألفين ومائتين على الثمن التق باأصل العقدء وإن كان 
. يرى بطلانه فكيف يحكم ببقائه بيد المشتري . والحاصل أن العقد 
الفاسد لا ينقلب صحيحاً بحال»؛ ومى أراف تمسح فلازله من 
إعادته بشروطه السبعة المعروفة . وما الزيادة الي أضاف إلى الثمن 
الأول وجب نقويم الهيئة فلا تصححة بمجردها . فعرف بهذا أن 


أ ه6قم دم 


حكمه الذي بي عليسه صكه المذكور غير صحيح من أصله 
فلا عمل عليه . 

ثانيأ :- ما قرره رئيس محكمة جيزان فهو أقرب إلى الصواب 
0007 لكن مع ذلك لاحظنا عليه أنه ذكر ني المادة الااولى 
من قراره تصحيح البيع » لأن البائع باع عن نفسه وبالوكالة عن 
شر كائه ؛ واستلم الثمن » وسلم المبيع للمشتري : وتصرف كل منهما 
| ولم يلتفت إلى معارضة المدعين بنفي الوكالة » وين البيع صوري 
عثابة الرهن للتوثقة بالشمن . ثم أنه خالف ذلك ني المادة الثانية 
حيث قرر فسخ البيع نظراً ابوب لغياب. 
بعضهم ولم تصدر منهم وكالة تخول ا المشترك . 
ونظراً لما قرره الا"مناء من تشمين البيوت باربعة آلاف ريال» مع 
أن العقد وقع على ألف وثمائمائة وهي أقل من نصف ثمنه » فصار فيه 
هذا الغبن الفاحش . إلخ حيثياته . فقرر فسخ البيع » وإرجاع 
البيوت على مدني زكري وشركائه : وإرجاع الثمن على المهدي . 
ومن تقريره هذا يظهر أنه يرى بطلان العتمد من أصله ؛ لكنه خالف 
ذلك؛ وذكر ني آخر قراره أن الا'جور للمهدي لأنها نماء ملكهء 
والملك في المدة الماضية للمشتري . 

ثالثاً - بعد نأمل جميع ما ذكر ظهر لنا أن العقد غير صحيح 

من أصبلة امون ميا 

( أولا) لعدم تعربت ت_ الو كالة الي تخول لمدني زكري بيع هذا 
العقار المشترك» كما ذكر رئيس محكمة جيزان » وإذا لم تثبت 
الوكالة فإن العقد باطل من أصله ؛ وقبضه قبض فاسد ؛ والمقبوض 


ب ث6 - 


بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب » فلا تملك به ؛ ولا ينفد تصرفه 
فيه » ويضمنه بنمائه المتصل والمنفصل » وعليه أجرة مثله مدة 
بقائه عنده . 

( ثانياً ) أن من تأمل عقدهما بعين البصيرة وعرف معاملات 
أهل تلك الجهة وما يتعاطونه من الرهن المغلق الذي نهى عنه الني 
صلى الله عليه وطله يقتولة 0 لا متلق الرهن يون صَاحِبِهِ ' الحديث 
وتجيلهم على هذا ببيع يع الخيار الذي تباع فيه السلعة با فق فخ 
ظ 21011111 وانتيات الكبار بعيية 
قالوا : لا يصح شرط الخبار في عقد حيلة ليربح في فرص . با وهجنذا 
هو ربا اللمرض الذي ورد فيه الحديث ٠‏ كل تفن 2 لقا نهر 
ربا وني لفظ « نهى ع عَنْ قَرْض جر منفعة » . 

فهذه العقود وأمثالها أكبر مقصودهم فيها انتفاع البائع بالثمن 
وانتفاع المشتري بالمبيع مع التوثيق والاستغلال حبى يرد عليه البائع 
الثمن : وهذا مي ' ظاهر ؛ ولهذا لا يتمكن من بيعه ولا من التصرف 
فيه بغير الاستغلال بكل حال . 

ورما يتوهم بعضهم أن هذا من بيع الخيار الذي نص نص الفقهاء على 
جوازه ؛ وليس كذلك ؛ فإن حقيقة بيع الخيار الجائز هو أن يقصد 
الإنسان بيع سلعته ثم يبيعها مما يقارب نمن مثلهاء ويشترط الخيار 
مدة معلومة لينظر في خير الأمرين الامضاء أو الرد» ومثله المشتري 
فهذا هو بيع الخيار الجائز بشروطه ؛ ولهذا قالوا : ويحرم ولا يصح | 
تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير | ذن الآخر . وقيدوا 
الإذن بالنصرف بأأن يكون الإذن بعد العقد لا قبله ولا معه : كما قال 


ده لا ب 


اجو ادن عبد الرحمن أبو بطين رحمهالله في حاشية عا لى«دشر ح الز ادن 
أن مراده إذا كان الإذن ونيته حادثين من البائع والمشتري يعد العمّدء 
ولم يريداه ولم ينوياه في العمد . بل دخلا في البيع على أصله الشرعي 
ثم حدث هذا الإذن بعد ذاك : وإلا فإن أراداه ونوياه قبل العقد 
ردخلا فى في البيع عليه وعلى انتفاع المشتري بغلة امبيع حرم وبطل البيع 
لأن الذي يعبضه م قرضاً) فكان هذا الخيار المشترط حيلة 
ليربح في قرض .ا : 

وقال شيخ الإسلام أب العياس بعد كلام له : ونص على أنه إذا 
كان اللقصود بالاشتراط الخيار أن يستوني المشتري منافعها ثم يفسخ 
البائع العقد ويرد الشمن ويسترجع الدار لم يجز ؛ لأنه ممنزلة أن 
يدفع إليه المشتري دراهم قرضاً ثم ياخذها منه ومنفعة الدار ربح . 
وذكر فيما إذا اشترط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم يكن أراد 
حيلة » فمتى أراد أن يقرضه قرضاً ويا حذ العقار أو الشئّ فيستغله 
ويجعل له فيه الخيار ليرجع فقال الأثرم : ليربح فيما أقرضه فهذا 
حيلة » فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس . اه. نقل ذلك عنه في 
ا ز2000 

ونقل المتقور أيضاً عن غير واحد من مفاني نجد تقرير هذه 
الماعدة وتوضيحها. وذكر عدة أمثلة نما يمعله بعض العوام في هذه 
الأزمان تحيلا على الربا بصورة بيع الخيار؛ سواء كان قرضاً أو 
بوبنا داجلا كا رامن وفعت بين الشيخ محمد بن اسماعيل 
وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام قرر فيها ابن اسماعيل معنى 
ما ذ كرنا» ومثله جواب الشيخ محمد الخزرجي » والشيخ ابن ذهلان 
وكذلك نقل عن الموفق الشارح وصاحب الإنصاف وغيرهم » وللشيخ 


8خ - 


ابن عطوة جواب عمبى ذلك . وكذلك البلباني وغيرهم من المحمقين 
رحمهم الله تركنا إيراد أجوبتهم هنا للاختصار . 

إذا تقرر ما ذكر فينبغي تنبيه رئيس محكمة جيزان على ذلك 
وأن ينبه القضاة التابعين لمحكمته عليه . 

وأما قضية مدني زكري وأحمد المهدي فالمتعين فيها أن ترجم 
البيوت على مدني زكري وشركائه ٠‏ ولهم أجرتها أيضاً » ويرجع عليهم 
محمد المهدي بالثمن الذي سلم لهم : والسلام عليكم ورحة الله 
وبر كاته . تحرر في 15-156 لاه 


(ص- ف "ىلا في 5-78 بالاااه) 


وق تمرير لشيخنا على قول الأصحاب : ولا في عقد حيلة 
ليربح في قرض . قال بعد ذكر معبى هذه الفتوى : وإذا كان 
أحدهما لا يعلم نية الآخر صح ني حق من لا يعلم . 

وقاله أنقنا + أماة لو كان قنيه ضير ا ويكات أن الال كلت 
فيقول : بععى دارك » أخشى إذا ذهبت نالا لف أنك مدين:؛ 
ولا قصد حيلة ؛ ولا مطمع في الدار . فهذا يصح . 

الملقصود الفرق في الحيلة وعدمها  .‏ (تقرير) 


-١555(‏ مدعى الفساخ قبل انقضاء 


مدة الخبار عليه البينة ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد 
ظ وفقه الله 


السلام عليكم ورحمة اوور كاقة"ويعتك - 
كتابكم وصل ومسا برفمه صورة الصك الصادر نيدن علي 


7801 ,حش 


عبد الله 5 صالح وأخية محمد بن عبد الله وبين عبد العزيز بن 
علي بن لحيدان» ودعوى ابن لحيدان فسخه البيع للحائط وحيطان 
حبيثي قبل انقضاء مدة الخيار . 

ونفيدكم أنه بتامل الصك المشار إليه ظهر لنا أنه إن أقام ابن 
لحيدان بينة على أنه فسخ البيع في مدة الخيار انفسخ » وإلا فالقول 
فول خصمه بيمينه » ولا يلزم من عدم افتقار الفسخ إلى رضا الآخر 
وحضوره أن يكون القول قول مدعي الفسخ . بل لابد من بينة على 
دعواه » وإلا فالقول قول منكره بيمينه » وذلك أن الأصل ثبوت 
البيع » فيازم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله » ومدعي 
الفسخ في هذه المسا لة قبل انقضاء مدة الخيار لم يقم بينة على 
ما ادعاه . والله يحفظكم . 


, قوله : وللمشتري النماءه المنفصل والكسب‎  1١١91( 
. الحمل بعضهم عده من النماء » وبعضهم لم يعده . وهو كذلك‎ 
. ومن شرطه أن لا يكون دخل به . وإن كان ولد أمة تبعها على القولين‎ 


(اتتابرين) 


42و16 إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرفه في الثمن المعين | 
وهو الريال ‏ يدل على اختيار البيع » نظير تصرف المشتري 

كما سبق .:وهذا هو الذي أفهمهء جعلا للبائع بالنسبة إلى الثمن 

كالشتري مع المشمن . 000000 - ( تقسرير ) 


١556 (‏ تلفي الركبان ) 

مجرد تلقي الركبان قيل بالكراهة » وقيل بالتحريم : وهذا هو 
الأقوىء للنهي عنه . 

ونعرف من هذا لو اشترى إنسان من إنسان ني البرية أو في فتاء 

من أفنية البلد . فلا خيار له » والبيع صحيح ؛لأنه قصر في الاخميار 

في البيع » والنهي جاء في التلقي » ولا ا من الجالبين 
في الطريق . 

ثم الخيار الذي يشبت لهذا هو ما إذا غبن غبناً يخرج عن العادة . 
أما إذا كان مثله يتغابن به فلا . وعند بعض له الخيار مطلماً : 
وأهل هذا معهم ظاهر الحديث . 

حديث ‏ فَإِذًا أنَى سَبّدهُ السؤْق فَهٌُ بِالْخِبّارٍ )(1) . 

ولعلك أن تقول : الرسول قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . 
والأصحاب قالوا : محصور في ثلاث ؟ 

يجاب عن ذلك : أن التغابن مثل الريال في العشرة يحصل ولو 
في غير هذه الصورة » فيكون في هذه الصورة كذلك » فيكون الحديث 
وإن كان ظاهره الأطلاق فيميد نما هو جار متسامح فيه من التغابن 
اليسير الجاري ني الأسواق ‏ وجاء على الإطلاق جرياً على الغالب 
في: التلقي يكون الغبن الكثير . 

وأنا غير هؤلاء الثلاثة فليس لهم خيار على الذهب ولو كثرء 
نما جاءه من عجلته » هو الذي لم يحتط لنفسه : يقال : أنت تاخذ 
لنفسك » ولا رضي صاحب السلعة إلا بعشرين 00 
)١( 0‏ وعن أبي هحريرة رضي الله عنه قال : « نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة بالخيار ٠‏ 


اذا ورد السوق » رواه الحماعة إلا البخاري . 


جد 33ح 


: 
هذا الكلام فيمن شا نه أن يغبن فغبن . 
أنانو اعون عراف التصرف فدخل في شى لاا يعلمه :هذا فبدانا عل 
ار 


اكه ايع كن الي 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
وزير الداخلية 2 المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويعا.  :‏ 
فقد جرى الاطلاح على خطابكم رقم 5-١104‏ وتاريخ 
4-ه-84ه المشفوعة به المكاتبة الواردة إليكم من أمارة منطقة 
أبها حول تشكي أهلق 'فلوراة الجدوس عن الاعتخاضن النيرن بلقن 
الركبان خار ج البلد اشراء المواشي : كما جرى الاطلاع على قرار 
الجلين الأداري با مهسا مرق الا تاريخ 79ب به التحمن 
منع السماسرة من تلقي الر كبان خارج البلة وان لا تباع المسواشي 
إلا داخل البلد . ١‏ 
وبتامل ما ذكر وجدنا ما قرره المجلس الإداري يابها وجيهاً : 
فيتعين منعهم هن تلمي الجلب حى يدخل الجوق؛ :و10 ورد النهي 
عن تلقي الر كبان في الحديث الصبطيع الذي رواه الجماعة إلا 
اببخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال ٠:‏ تهى النبي صل الله 
عَليْهِ وَسَكم عَنِ تلَقِي الْجَلَب ؛ فإن ع لحان فابتاعه فصَاحب 
السلعة فِيْهَا ِالْخْيَار : ا . والسلام عليكم ورحمة 
لله وبركاته . ْ مفبي البلاد السعودية 


(ص- ف ١-١8*‏ وتاريخ 1١15‏ --984١ه)‏ 


ا 


١651 (‏ الربج الكثير على المزارعين مكروه ) 

“من محمد بن إبراهم إلى فضياة الشيخ جابر الطيب قاضي بيشه 
حمظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويبعد : 

فقد وصلتنا برقيتكم بصدد طلب الإفادة عن تعامل بعض التجار 
مع المزارعين : وأنهم بر هفونهم بالأربا ح : 

ونفيدكم أن المسا لة مذكورة في كتب أهل العلم : وأكثر ماقالوا 
فيها : أن ذلك يكره . قال تي « الاختيارات ص77>7١‏ : قال أبو طالب 
قيل لأحمد : إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك ؟ قال : 
إذا كان أله إلى سنة 5" أقل ددر الربح ا به . وهذا يمتضي 
كراهة الربح الكتيو الذي يزيد على قدر الأجل : لأنه به بيع 
المضطر . اه. وقال في « مختصر الفتاوى ص 65" » : ومن قال 
لناجر : أعطني هذه السلعة . فتمَال التاجر : مشتراها ثلاثون» وما 
وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل . فهي على ثلاثة أنواع : « أحدها  )‏ 
أن يكون مقصوده السلعة لينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس 
ونحوه . ( الثاني ) : أن يكون مقصوده التجارة . فهذان جائزان 
الكتاب والسنة والاجماع” ولابد من مراعاة الشروط الشرعية ٠‏ فإذا 
كان المشتري مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر 


الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه 


بقيمة المثل» فإن أنى أن يبيعه إلا با كثر فللمشتري أخذه قهراً 


تع ا الف الوط ا أ ا نل 
يبد ا اسري إلية وما بيهم ان ا هك 


ات ككت 


المضطر التي صرح العلماء يعدم جواز البيع عليه إلا بقيمة المثل. 
فهؤلاء الزراع ليسوا مضطرين للشراء من هؤلاء التجار الطامعين . 
عليه فلا ترى إلا ما رآه العلماء من أن الربح الكثير عليهم مكروه : 
وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز تلك المبايعات »: 
حيث أن الاضطرار لها مفقود » وتقييد ربح التاجر بالمثل مخصوضص 
بالبيع على الضطر . وبالله التوفيق . وله يحفظكم . 
(رص-ف ١:"4‏ ني 18-١11-فلااه)‏ 
١١548 (‏ - الزيادة على الفقير ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم يحبى محبوب 
ظ لاسرم 
السلام عليكم ورحمة وير كاقه» وتعتك< 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه عن المشكلة الي يعانيها 
بعض الفقراء إذا أراد يستدين حاجات بيته مما يلزم له ولعائلته ؛ 
وفهمنا كل ما ذكرته . ١‏ 
ولاشك أن البيع إلى أجل غير البيع بالنقد: ولابد من فرق في 
الشمن بين هذا وهذا. 


0 أنه ديحي للتجار أن 00 د 0 الماحشة 


ا ح الرجل في المشرة خسة يكره ذلك ؟ قال سه 
أو أقل بقدر الربح فلا بأس . وقال جعفر بن محمد : سمعت 
أبا 500 ] الإمام 5055-5686 النسيئة إذا كان 
ارا ادا ع يقنضي كراهية الربح الكثير الذي يزيد 


02 م 


على در الأجل : لانه يشبه بيع ا وهلا بحم 2 المر ابحة 
والمساومة . ذكره في « الاختيارات » . والله الموفق . والسلام . 
مفتى البلاد السعودية 
(ص ف 5؛١-١‏ في 15١5-1-هخم9١اه)‏ 


٠ قوله : والغبن محرم‎ ١669 

لسسع رود اميا عن اال لين 
بان يتلقى جلباً: أو يرضى بالتجش» أو يقول : أغطيت كنا 
وهو كاذب . 1 

ثم هذا التحريم ليس خاصاً بالثلاث الصور(١)‏ يحرم أنك 
تبيع ما يساوي سبعة بعشرة » وهذا كثير في بياعات الناس » فلا يصح 
وحرام إذا باع ما يساوي سبعة بإثبي عشر . 

ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم ؛ لأنه حدوث رغبة » فليس 
غبناً» فهذه الزيادة لا باس بهاء إنما الذي يحرم الذي بالنسبة 


إلى وقته. 2 لبر ) 


2-١٠٠١ (‏ قوله : وجمع ماء الرحى ٠‏ 
وهذا الآن يستعمل للكهرباء على الأنهار . 
ثم إذا نظر فروّي الشمن هو ممنها بدون التدليس هل يثبت له ؟ 
الله أعلم . كبري ) 
١٠١١‏ خيار العيب ) (”") 
فوله : وهو ما ينقص قيمة المبيعم . 
هذا في باب البيع . أما ني الاأضحية فلا » فإذا صار ناقة ذبوح 


)١(‏ وهي : )١(‏ تلقىالركبان ٠‏ (5) زيادة الناجشى ٠‏ (3) زيادة المسترسل 
فه6 وانظر فتوى في الوقف صادرة برقم ١‏ في 6 ف : 


ب ©3586 -. 


بخمسمائة فوجد فيها عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما 
تجلب فهذا ليس عيباً إذا كانت فاطر للذيح . ( تقرير ) 
جواء: كان مجوفاً أو لاء وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص 
الرعي * أواللحم : كالجرب » والهيام » وأبو رمح : والجدري . وظاهر 
العبارة ولو كان يسيراً » فعلى هذا يدخل فيه الرعام ( وهو الخنان ) 
وبعضه يشتد حبى يضر » وبعضه يكون خفيفاً . ( تقرير ) 
( 1+0 وإِذًا ضار العبد لم يجدر فليس يعيب .. أما إذا 
قرط أيه ميحدوز قله الرف. د ) 
إطلاقه أظهر ؛ فإنه يضر الصغير والكبير . أما الزنا فإنهمرجو زواله. 
ظ 552 

525 بدا تسوه وكرية كرا : 
فإنه عيب . ومثله ( التنن ) . لكن,لا يكون عند قوم يعرفون 
حقيقته ولا يستخبثونه » كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. 
مكرما 

( ه١٠١‏ قوله : وبوله في الفراش . 
ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش . الظاهر ليس عيبا ) 
بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون . والضابط 
ما عدوه عيباً » وهم يعدونه عيباً في أبوست . ( تقرير ) 

صاقد له و كرنه اعد 

وإن كان لا يعمل بها أصلا فهذا أشد . (اتفوي ) 


1ت 


(/ا0١١ ‏ قوله : وحرنته . 
يبرك إذا مشى ٠»‏ أو إذا برك لا يقوم . والظاهر أنه إذا كان عشي 
وكل عيب . ظ 
قوله : ونحوه. 
مثل : العض » والهبد » والرفس » والنكارة . 
وم 
 1١8(‏ تقعود مهمور ) 
ْ فير 
الرياض : الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ ‏ 
إذا حدث بالبعير الجذع همار )١(‏ عند المشتري وتلف فهل يكون 
من ضمان البائع الأول أو من ضمان المشتري . وأهل الخبرة بالإبل 
يمولون : إن سبب الهمار رضاع الحوار من المجمعة(؟) أفتنا ما جوراً . 
فاضي النويد 
مان الماك 
الدويد الشيخ عثمان المعارك 
ج 07” إذا لمق فرعا أن هذا المعود المهمور قد ارتضع من 
( المجمعة ) وشهد أهل الخبرة أن سبب موته بالهمار الناشي عن 
الرضاع المذكور فهو من ضمان البائع » وإلا فمن ضمان المشتري . 
0 محمد بن إبراهم 
(ص-ف 1٠‏ في "18م هللاه ) 


٠ يشسبه الاسهال‎ )١( 
٠ المجمعة : التى يجتمع فيها الحليب عدة أيام‎ )5( 


(109 - قوله : وطول نمل ما في دار مبيعة عرفا . 
والطول والقصر يرجع فيه إلى العرف ؛ إذ لم يرد ني ذلك تحديد 
با اا 
ومتعارف بين الناس أن نقل الأمتعة الي هي أمتعة السكان من 
فرش وأواني ونحو ذلك لا يحتاج إلى مدة طويلة . 
فمما يقرب العرف أن الدار المجعولة مستودعاً فيه حسديد أو حطب 
أو نحو ذلك ما يحتاج إلى مدة طويلة . هذا الظاهر في العرف . 
أو يقتلت بذ اعتلاف الأحوال: بعض الأحيان قد يكون ثقيلا 
وصاحبها عنده سيارات كبار ورجال قد تنقل في يومين ١‏ ثلاث . 
ْ (تقرير) 
 ١١1١(‏ قوله : وكوتها يتزلها الجند . 
فد اغتد نترولالتحته زياهاة: إنا' أناس متتدديزة ويا ذاقفيا : 
أو كلما راح ناس جاء ناس ؛ لأن الغالب أن ما تولوه يكون دائماً 
تحت سلطتهم : إما أن لا يستطاع ؛ أو بصعوبة إخراجهم . 
و كذلك من في معناهم كمن في دوائرهموإذا كان ممتنع فلا يخرج 
إلا مشقة . اتفون ) 
(1511- قوله : أو دار فيها جن . 
وحشة الدار من أجل توحش من سكنها لأجل سعتها وكثرة 
منازلها هذا ليس بعيب فيها . 
عند مئناسية ذكر دار فيها جن : مذكور في بعض الكتب التي فيها 
نل لني الم يسى (قاني الجن ) سذا ني ع وله 
قصة أن أهل دار عندهم نوو كاذ كلنا بانيوب أحد 50 


1 ع 


باتع الجن : فشكوا ذلك إلى القاضي . فوقف عليها » وقال : لكم 
الليل » ولهم النهار . ( كفري ) 
 ١1١١(‏ قوله: وكممر. 

لأنه الغالب في الرقيق . ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان 
فالأزمان الي يوجد بها الكفر كثيراً كبلدان الفرس أيام السبايا 
فليس بعيب . أما البلدان الى يقل فيها وجود الكفار : وكذلك إذا 
كان الزمن ليس زمن السبي - فلعله يكون عيبا . 

لكن من يؤْقى بهم يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين ولا الصلاة 
فهذا مثله كافر وإن ادعوا الإسلام . فالذي لا يعرف أمر الدين فيه 
نتفي لاسنا آنا بستريه ينا ل (تقرير) 

١131 (‏ اذا اشترى دكانا على طريق نافد , 

ثم تبين أنه سيغلق بعد مدة » وطلب الارش ) 

من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض 

سلمة الله 

السلام عليكم وينتففة الور كاف ويا 

فنعيد لكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع مذكرتكم رقم 4087 ١‏ 
في ١1١١5-1م"1ه‏ الخاصه بدعوى محمد بن إيراهم الحميضي 
ضد عوده العبد الله بيخصوص الدكان الذي اشتراه الحميضي من 
من عوده ني قيصرية الغديفي وتوابعها على طريق نافذ» وفي هذه ( 
الأيام تبين له بان الطريق سيغلق بعد مضي أربع وثلاثين سنة » 
وآناسة الظريق يققتص ىن قيمة الدكان#ويطالب بالارشن: 

وبناء على ذلك أمر فضيلة القاضي الشيخ عبد الله بن راشد في 
خطابه المدرج رقم لاا" في 5-4-11/ه 0 يكتب لهيّبئة النظر 


اد جه 


بالوقوف على محل النزاع وتتقدير قيمة الدكان على الطريق النافذ . 
ثم تقديره على فرض أنه سدء ثم تقدير منافع الطريق للمدة الي 
سيبقى مفتوحاً فيها . اه . 

فاجايت الهيكة بانها قدرت: قيمة الدكان خاليا عل تافنين 
بالقيمة الي اشتراها بها الحميضي » وقدرته حالياً على نافذ واحد 
ثلائة أرباع القيمة » كما قدرت منافع الطريق للدكان ما زال مفتوحاً 
للمدة المشار إليها بالربع . فأعاد القاضي المعاملة لهم وطلب تقدير 
أجرة الدكان لمدة السنين المستقبلة المشار إليها ء فاعتذروا عن ذلك . 

وعليه نشعر كم بف لتم ندل دابعو أن تقر قي الد كان 
وهو على طريق نافذ باستمرار » ثم تقدر قيمته وهو على نافذ سد 
بعد أربع وثلائين سنة . وبهذا التقدير على هذه الصفة تمكن القاضي 
من معرفة مقدار الأرش الذي ينزل من الشمن الذي وقع عليه العقد . 
والله يتولاكم . 

رئيس القضاة 
( ض دق 441 "1# ني 11-8 سكمه) 
(:35514ت فسولة ):وأن امسكة قله أرشة... 

وما رقنا فزن الامستاك بالآركن جهو المذاهسيى نوقييه كال أظنه مده 
مالك ومذهب طائفة من أهل العلم . 0 

تل الشيخ أنه ارك كاد رد . فعليه إما أن يرضى به 
ظ 0000 يرده عليه . ولعله أقرب » وي القوة كما عرفم . يقول : 
إما أن تاأخذ السلعة » أو تردهاء وهذا شبه التحكم على . 


05 


ع 000 
(:6 اك وإن تبت انه علم العيب وكتمه فل" ارش 


مع الرد(١)‏ ( اه. من فتوى برقم 6 لي 11١8م‏ ) 


. قوله : كجوز هلد‎  ١11١( 

جوز الهند الظاهر هو النارجين » ثمر كبار من شجر كبار يكون 
في وسطه عي مثل السكر : ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية . 

52-0 

ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها . . 

قوله : وإن كان كبيض دجاج رجم بكل الثمن . 

وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً » فإن العقد لا يصح 
ولا يقال : إن قشر البطيخ تأ كله الدواب . هذا طفيف ؛ إذ اللنصود 
ما في جوفه فمط . ( تمرير) 
١70707‏ اليمين في نفى العيب على حسب <وابه ) 

5 الشيخ محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف : على رواية أن 
القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت . 

وأما على الرواية الا*خرئ' الي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي 
أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على <سب جوابه على 
الصجيح من المذهب . 00 2 (الدرر جزء ه ص 47 )7 

 ١518(‏ قوله : وإن اختلفنا عند من حسدث العيب فقول 
مشتر مع بمينه . ا 

والرواية الا'خرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع 
)١( 0‏ يعني على المذهب ‏ كما تقدم ٠‏ 0 


ا عه 


تتعيلة .وعدا القول أرجح : وبعض القضاة يفتي به (الشيخ أبا بطين ) 
(تقرير ) )١(‏ 
( فصل في قبض البيع ) 
_ شرط القبض قبل البيع ) (") 
قوله : وإن اشترى المكيل ونحوه جزافاً صح التصرف فيه 
أمازعل القوك اننا وهر :قزل التجبيوى. ومتعقى الأدلة قله 
لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه . وشراء الطعام الغالب جزافاً . 
وظاهر حسديث «٠‏ أنهم يُضَرَبُوْنَ عل ذَلِكَ حتى يُؤْرَهُ إل رِحَالِهِمْ ؛ 
شامل ما اشتري بكيل ووزن فلا يبيعه حتّى يقبضه ؛ وهو من حجة 
ابن عباس والشيخ ؛ وهذا الول هو الراجح ني الدليل . 
والأصييسات استدلوا على جواز تصرف المشتري قبل القبض بحديث 
ابن.عمر » وهو غير ظاهر الدلالة ؛ ولهذا المجد ني ١‏ المنتقى » حين 
دكن الأحاديك التعلقة المع من بيخ السام وتحوو لم يدير 
حديث ابن عمر ني بيع الطعام . والأصحاب'منهم من استدل بيحديث 
ابن عمر الذي في بيع الصعب (") وحديث جابر (4) . 
فالصحيح المنع من بيعه قبل قبضه . وحديث جابر وقصة 
أبن عمر في الهبة » فالهبة تجوز بخلاف البيع  .‏ (تقرير) 


| (1) وتقدم ما بلزم اذا 2 عقد الشركه قْ فتوى صادرة بر كم 
(١ؤه1'/١افي‏ ؟/6/كمكا ا ه). 
(9) وانظر _فتوى برقم ( ١/5150‏ في >؟9/١١/85؟١‏ ها). 
(؟) وقد أخرجه البخاري ولفظه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اشترى ,من عمر بكرا كان ابته راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قيضه » ٠‏ 
(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا بعت الطعام 
فلا تبعه جتى تستوفيه » رواه مسلم والامام أحمد ٠‏ 


حاتم 


ونعرف أن القبض من الا"مور الي تختلف باختلاف المقبوضات 
فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى 
التنصيص ء ومالا فيرجع فيه إلى المتعارف . تنو ) 

(150 - ثم مسألة الكيل هل هو بالمسح» أو بالعلاوة : 
أو بهزهزة المكيل ونحوه . 

أما الأولان فواضح . وأما هزه فقّد ذكره بعضهم . 

والكيل قدعاً كان المسح ء وهذا هو أعدلها وآمنهاء وبه يستوي 
الناس في القبض يكون كل يقبض حمقه » بخلاف الكيل بالعلاوة ؛ 
وبخلاف الكيل بالهزهزة فإنه يختلف باختلاف الناس في ذلك ؛ 
فإن بعضهم أخذق من بعض ؛ ولذلك يوجد كيالين . 

فالكلام المشار إليه حاصله أنه يرجع إلى الأمور العرفية إن كان 


بدون علاوة فبيدون» وإن كان اجيم سيريا 


) القيض با منافستو‎ 1١١( 

بن مط بو إنراس إل عكر ةاكز قدا ريس ع كدة النعاء 

حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:- 2 ظ 
فمّد وصل إلينا كتابك رقم ١4/5‏ وتاريخ ل41.-م-980١هم‏ 0 
الذي تسا ل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد ‏ 
الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة الى تعهدت له 
متعان ا حون رقر قي عا رساي بلق يمل رن فيناة النمان ‏ 
ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي 


1 عد 


واشترط عليهما أن يحلا محله ني مطالبة القر كة فيس إذا بدت 
بالحديد نقص أو غيره: وعندما وصلت الباخرة فرغت الحديد 
في عربات سكة الحديد » ووقع المخاص التابع للبواردي علىالكشوفات 
بدون عد ولا وزن ؛ وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض 
0 0 َ 

ون م ع عه 6 المعاملة الى فمة < 5 
وبتامل سا لم عنه وتامل المعاملة لرفقة ظهر ما يل : 

-١‏ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه 

7 3 
عما ينقص عقد غير صحيح . لان هذا من باب الإجارة ؛ والاجير 
ع 
المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله : ولأن العين في بده 
ال كالمودع: فشرط الضمان شرط باطل » وحينئذ فليس عليه 
الشركة إلا أجرة المثل . 
؟ - ظاهر الحال أن ابن معجل باع الحديد على البواردي قبل 
أن تقيضه لا" القيقن الشرعي ولا عوهي اللا لسسع عله سن وراد عافن 
3 
وإذا باعه قبل ذلك فالبيع غير صحيح ؛ لاأنه لا يدخل في ضمانه 
حي يقبضه القبض الشرعى لثله . 
صحيحاً مبرئاً لذمة من عليه الحق » وقد صرح الفقهاء رحمهم الله 
0 م اه ١‏ .له 5 . 5 
بأنه يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك 
وهنا لم يحصل القبض المذ كور . والسلام . 
رئيس القضساة 
ص اق 6 قي لأس" إم"#١هم‏ ) 


ا 


(>؟>7١-‏ لا يكتفى بالوزن الأول الا ان كان حضره ) 

من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم عبد الله بن فوزان بن دامغ 

سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وير كاته ., وبعد: ‏ 

فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عن الرجل الذي له تمر 
على أآخرء وقبض قليلا منه ؛ وباع القتبوض وغير المقبوض إلى آخره. 

والجواب : أن التمر المشترى في هذا العقد ٠‏ قسمان »: قسم قد 
قبضه البائع . وقسم وهو الأكثر لم يقبضه البائع . أما القسم الأول 
وهو الذي قد قبضه فيصح فيه العقدء وأخذه بالوزن الأول بشرط 
حضور المشتري على وزنه . وأما القسم الثاني وهو الأكثر فلا يصح 

وما و لكا الثانية » وهي شراء رجل من رجل مصلححته . إلخ . . . 

فالجواب : إن كان صاحبها قد قبضها ولم يبق إلا السؤال عن 
الاكتفاء بالوزن الأول فإنه لا يكتفى بالوزن الأول إلا أن يكون 
المشتري قد حضر عليه . 

( ص -ف 5ه" في 5-4-1 ااه 
ا 
 ١3159(‏ هل يكفى عد الاكباس وحوها وهي في 
دكان الدائن ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم عبد الله لاع الحيدر 
ظ 7 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 2 

وصلنا كتابك الذي تستفني به عن رجل اشترى أكياس رز 
وأدخلهن دكانه » ثم جاءه رجل وتدينهن منه لمدة سنة » وعدهن لها 


18د 


وهن في محلهن » ثم إن المستدين قام يسوم عليهن وهن في محلهن 
قبل أن يخرجهن من الدكان : هل يجوز يبيعهن وهن ني محلهن ؛ 
أو لابد من [خراجهن من محل التاجر قبل ذلك . 
والجواب : إذا كان بيع الأأكياس بالعدد» فإذا عدهن المستدين 
واعتبر عددهن عنزلة الاستلام فقد ذكر الفمهاء أنه يحصل قبض 
المعدودات بالعد ولو لم يحزها أو يخرجها من محلها . 
مع أن الأحوط أن يحوزها المشتري وينقلها من محلها حتى يكون 
القبض كاملا لا إشكال فيه » وذلك خروجاً من الخلاف ؛ لأن فيه 
قولا آخر ني المذهب أنه لا يجوز بيع شي قبل نقّله » واستدلوا 
ها روى أبو داود : « أن الثبي صَل الله علي وَسَلَم لما َع عاب 
0 أسيّد نَهَى أن نباع السلّمُ حَيِثْ تبتاعٌ حتى يَحُوْرََا النجَارٌ إِلّ 
رَحَالِهِم ». والله أعلم . 
مفتي البلاد السعودية 
((ص ف ١(_- ١":‏ تي لا١1ده-هخ8١اهم)‏ 
(4؟١١ ‏ سعي الدلال ) 
ثم سعي الدلال على البائع » لجريان العادة بذلك » فإنه استنابه 
في. عرضها وجلبها على الزبون ؛ إلا إن اشترط » فإن اشترط فعلى 
من شرط . ظ ظ (تقرير) 
(8؟١ ‏ قوله : وما ينقل بنقله . ظ 
لم عند ذكر القبض هنا في حديث ابن عمر و إلى رحَالِهِمْ : 
وإلا فبعض رأى أنه. إذا نقله من أسفل السوق إلى أعلاه وبالعكس 
الف يكون تم 


جد اعد 


ش ( ١55‏ قوله 3 ومأ يتناول بتناوله 
١‏ م ه 
كالجواهر » والذهب » والفضة » وما ينوب منابها كالاوراق . 
(تقرير) 


( باب الربا » والصرف ) 
١10‏ نصيحة في التحذير من الربا ) 


( وبيان بعض أنواعه ) 


من محمد بن إبراهم إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواننا المسلمين ؛ 

| وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح » وجنبنا وإياهم أسباب الندم 
والفضائح . انين . 

السلام عليكم ورحية اسوي كاقةى ومسية ا 


فالباعث لهذا الكتاب هو نصيحتكم » والشفقة عليكم » وتحذي ركم 
ما وقع فيه الكثير من الناس وهو تعاطي المعاملات الربوية والتعامل 
بهاء وقد حرم لله تبارك وتعالى على عباده ذلك : وأخبر الننبي صلى 
الله عليه وسلم أنه من السبع المويات » قال الله تعالى في كتابه العزيز 
و 0 خلفه تنزيل من حكيم 
: ( الْذِيْنَ يا كلَوْنَ الزْبَا لا يَمَْمُوْنَ إلا كَمَا يَقَرْمٌ الّذِي 


بخخطة بالشسطان نامس َلك يانه قَالًُا - ابيع مث الربا 


9 82 اتيك ص م 
حا بجحي | سحن سن صن ل 


وَأَحَل الله | وحم الرتى فَمَن جاع موحظة من ربو انتهى قله 
210000 ِل الله ومن عَاَفَأَليِكَ أَصْحَابْ الثَار هم فيها خخالدون .: 
احق شار نزي الكنقات قرط زا بي كر كدر أَئِيْم )010 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ني معنى الآية :آكل الربا يبعث 
ل 000 تكاء 


7 سد 


ْ 0 25م 
يدم القيامة مجنون يخنق . رواه ابن أبي حاتم : وقال تعالى : ( يا أيها 
لين آمنوا 7 شي ايم بن .فلن 


لا يُظلَمُوْنَ )(1) وقال تعالى : ( يَا أَيهَا الَذِيْنَ آمنرًا لا نا كلا الرَبَى 


أضعافاً مصَاعَمَة واتقوا الله لَعَلَكُمْ لون . وَاتقوًا النارَ الت أَعِدت 
لاف رِيْنَوَأطِيْعُا الله وَالرسُوْلَ لَمَلَكْْ مُرْحَمُْنَ ) (5) إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على التحريم والوعيد الشديد على من فعله 

وفد جاءت السنة الصحيحة بالزجر عنه والتخدير. وإيضاح 

ما أجمل منه بالبيان» والتفسير . فعن أني هريرة ركى ال عنهء تال 
قال رسول الله صلى الله عليه وعم « إجتنيؤًا الح الْمُوْبِقَاتَ ؛ 
قَالَوًا سول الله وما من قَالَ : الشرلك بالله وَالسَحْر 3 لسرن 
التي حر الله إلا بالْحق وأكل الربَى وَأكُل تال الي الول 0 
الرْخْب وَقَسذْف الْمَخْصَنات الْتافلات إِلْمُوْمنَاتِ * رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . وعن جابر رضي الله عنه قال : ٠‏ لَعَنَ 
سول الله صَلٌ اله عََِْ سل آكِلَ الرتى وَموكِلَهُ وكَائَهُ اهدي ؛ 
وقال : هم سَوَاءٌ » رواه مسلم . وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : 
دري الس ايا #رانت الكل 0 بايا 
| فَاحْرَجَانِي إل أرض مُقدسَة ْنَا َنَى باعل رن تم ذه فيه 
ا اي دقل درل ةو حِجَارَة فَاقْبَلَ الرجل الّذَئ 

نِي التهر فإِذًا أَرَادَ أن يخرج رى الرَجُل بحَجَر فِي فِيْهِ قَرَدَهُ حَيْث 


8 سسموزهة البق ل آنه 2 2 وا" . 
(؟) سورة آل عمران ‏ آبة ١59591١66‏ . 


لات 


ل ارب مي راس يج * 8 هو .ه ل اس 0 لضم ع ع اجر 0 
لوال يه ج رعى في فيه بحجر فير جع كما كان . 
تقلت ناهذا فقال : الّذِيْ رَأبْتَهُ فِيْ النهِر 1 كل الريّى » رواه البخاري 


لواو ديه عو يد الله 


عَلَبْهِ وَسَلْمَ أن :+ تختري الك بعت تطعم ‏ وقال : إذا ظهر 

7 0 اي عَذَابَ الله ' رواه الحاكم 
3 صحيح الاسناد . وفي حديث الاسراء أت رَصول الله 0 الله 
بو وَسَلَمَ مر لَبْلَةَ أسْري به وَإِذَا قم لَهُمْ أجاف يل اليرت 
قَسَا ل عه فقيل موْلَاء أكلة الربى » رواه البيهقى . وعن ابن 
مو ا واو ا 
تلاله رسكن ينا انمره يدل أن بنك الرجل أمة زر إن أ رن الرين 
0 الرجُل الْمَئْلِم » رواه الحاكمء وقال على درط الشيخين 
0 يخ رجاه . وروى أيضاً ص 5 هريرة مرفوعاً : « لَبَاتِن على 
الناسن رَمَانْ ١‏ يبال الم*2 بم أحذ من الْمَال بحَلال ا حر 11 


- 50 


رواه البخاري » ولفظه : ٠‏ لا يبا الْمَرءُ اندي ا ل ١‏ 
الْحَرَام ». 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 0لا يما امب بالذّمب إلا مثْلا بوثل ولا تشِفرًا 
بَْضَهًا عَلَ بَعْض ء وا تَريُْوا الوق بورق إلا ملا يذل ولا موا 
ينشها عَكَ بض ) ولا َبِيْعُوا منها غَائِباً بتاجز 4 رواه مالك والبخاري 
وله الف بالتكتي ولق المعو لير وري د 
بالتمرء وَالِْلْحّ بالولح سَوَاء بِسَوَاء فَمَن رَادَ أو اسْتَرَادَ فَمَد أَربَى 
لاد ل ل ل ظ 


ات 


وقال محمد بن نصر المروزي : حدثنا إسحاق بن إبراهم » قال : 
أنبنا روح بن عبادة » قال : حدثنا حبان بن عبد الله العدوي وكان 
ثقة : فقال : سا لت أبا مجلز عن الصرف . فقال : كانابن عباس 
لا يرى به باساً زمانا » ما كان منه يدا بيد : فلقيه أبو سعيدالخدري 
فقال له : إلى مى » ألا تتقي الله حتى توكل الناس الرى : أما بلغنك 
0 ود و ع قال و رو 20-6 


ين كْ هَذَا؛ 5-8 000 0 ا بالتّمر ل 
نه وَالشعيْرٌ اشير وَالذْمَبٌ الذّمَبِ وَالقضة بِالْفِضةٍ ف بيد 
ينا ع بعَْنِ يلا عل من زا فهو يا » شم قال : وكذلك ما يكال 
أو يوزن لها اتنايم اس وجاك لهي ا اانا ده 
ذكرتي أمراً كنت نسيته » فاستغفر الله وأتوب إليه . قال : فكان 

لت هذه النصوص تحريم الربا بجميع أنواعه » وأنه 
من الكبائر » وأن متعاطيه محارب لله ورسوله . 

فمن أنواعه بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في 
الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة» أوغير معلوم المساوات للاخخر؛ 
فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل » ويدخل ني ذلك بيع الدراهم 
الفضية بجنسها متفاضلا أو غائباً مطلقاً» وبيع الأوراق السعودية 
بعضضها ببعض أو الريالات الفضية متفاضلا أو غائباً مطلقاً » وذلك 
أن الني صل الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام بقوله ؛ و مثلا 
بوثل يدا بيّد سَوَاءَ بِسَوَاءِ عَيْناً بِعَيْنٍ » وأكد ذلك بقوله : « فمَن 
1 استزادٌ فَقَد أربَى الآخِذ وَالْمُعْطِيْ سَوَاءٌ ؛ 


يات 


ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين ما يفعله بعض النساس 
والعياذ بالله ‏ وذلك انمه إذا كان له على آخر دين وحل الأجل 
قال للذي عليه الحق إما أن تقضي وإلا يبقى عندك يزيادة كذا وكذا . 
فهذا هو ربا الجاهلية » وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال 
المؤجل فإذا حل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي ؛ فإن واه 
وإلا زاد هذا ني الأجل» وزاد هذا في المال . 

ومن ذلك أن يعطى الرجل آخر ألفاً على أن يأخذ منه بسعد سنة 
ألا وماكةك أو عل أن با خل ييه كل سنة مائة والألف في ذمته بحاله : 
- كما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله ‏ وذلك لما تقدم من 
النصوص .ء ولما روي عن عمر رضي الله عنه » عن الني صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 0لا تبِيْعُوًا الدرْهَم الدرْمَمَيْنِ وَلَا الديْبَارَ 
2 05 الإمام أحمد . و ٠‏ الرما » 
هو الربا. 

ومنها « بيع العينة » الوارد في حسديث عبد الله بن عمر رضي الله 
ا اد ا 53 تَبَايَعْتَمْ بال 
ولتم نم أَذْنَابَ الْبَمَر يتم م بالزع 5 كم الجهَاء لط 7 
عَلِيْكمْ ذلا لا يَنزِعَهُ حَتى تَرَاجِعُوًا دِيَْكُمْ » رواه أحمد وأبو داود 
وهي : أن يبيع سلعة بنسيثة أو بقيمة لم تقبض »ء ثم يشتريها بثمن 
أقل ما باعها به؛ فإن فعل , كو اح الالو وار كالريس صرك أجلم 
قال الشيخ تقي الدين إن تنص بالمقد: الأول 5 بطل الأول 
والثاني جميعاً . 

ومن ذلك ما يمع في البئولة : مثل أن يقترض الرجل من البنك 


ا لك 


مائة على أن يدفع له مع المائة زيادة ستة ريالات أو أقل أو أكثر. 
ومثل أن ياأخذ صاحب البنك من الرجل الدراهم ويعطيه ريحاً عن 
بقائها في ذمدته خمسة ريالات أو أقل أو أكثر . وهذا من أظهر أنواع 
الرباء وعين المحادة لله ورسوله . 

فالواجب على ولاة الا“مور والعلماء وأهل الحسبة وفقهم الله بيان 
ا الي ولف لاي يسدر مركت بايا مو ليق 
وعقوبة كل من ثبت عنه شي من ذلك » وتغايظ العقوبة في حق 
من يتكرر منه ذلك » كما أن على المرالي أن يتوب إلى الله تعالى 
وله رأس ماله فقطء لا يظلمء ولا يظلم كما قال تعالى : ( وَإنْ 
نيدم فلكم ركوس أُنْوَالِكُمْ لا تَظْلِمَرْنَ وَلَا تَظلَمُوْنَ » . 

اللهم زينا بزينة الإمانء واجعلنا هداة مهتدين » غير ضالين 
ولا مضلين » سلما لأوليائك» حرباً لأعدائك»؛ نحب بحبك ‏ 
من أحبك » ونعادي بعداوتك من خالف أمرك . وصلى الله على نبينا 


محمك ) وآله وصحبه وسلم . ؛ 


(؟3١1-‏ ما يحجب, ومايخاف ‏ على البنوك ) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المدير العام للإذاعة 
والصحافة والنشر المحترم 
السلام عليكم ووتحية اللشتوو كاقةن و 
فقد وصل إلينا كتابكم رقم وتاريخ المرفق به 
قصاصة ما نشر بجريدة الندوة عدد وتاريخ 
بتوقيع الدكتور حمزه ناصر حول الأموال المودعة في البنوك: 


3 د 


واقتراحه ان تساهم البنوك في جعل قسم من الأربا ح في « صندلوق 
بر خاص ' يجري منه الإنفاق على الفقراء والمشاريع الخيرية . 

وبتأمل ما أشار إليه الدكتور حمزه المذكور وجد غير وجيه» 
وليس له مسوغ شرعي ء ولا مأخخذ من كلام )١(‏ العلم . والمسائل 
الشرعية لا يقال فيها بالرأي والامراحات المجردة من الدليل . 

وما مراعاة حقوق الفقراء وسد حاجاتهم فقد قرض الله لهم من 
الزكاة الشرعية في أموال المسلمين ما لو أخرجت على وجهها الشرعي 
لكفتهم . ظ 

والبنوك تحتا ج إلى ملاحظتها في أشياء أهم مما ذكره هذا الممتررح 
مثل تجنب المعاملات المحرمة » والحذر من أكل أموال الناس بالباطل 
ومشل أداء الزكاة لمستحقيها ءن الأصناف الأمانية الذين بينهم الله 
تعالى في كتابه يقوله : ( إِنْمّا الصدقات للفقراء اوالضا ودر 
وَالْعَاملِيْنَ عَليْها عَدَيْهَا وَالْموْلمَةٍ قلويهم وفي الاب وَالْعْارِِيْن وافي ) سَبيال 
الْهِوَابْنِ السَبيْلٍ قَرِيْضَة مِنَ الله وَللهُ عَلِيْم حَكِيْم )(1) . 

ومن أخوف ما يخاف على البنوك والمتعاملين فيها الوقوع ني الربا 
بانواعه» ولا يخفى ما ورا فيه من التغليظ والتوعد بالعقوبات 
الدنيوية والا'خروية » قال اله تعالى :( الَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ الربَا 
ِ ومو إلا كَمَا يفَو الذي خط الشبطان من المت ذلك 
بانهم َالَوًا إِنَمَا الْبيْ مِثْلَ الرَيَا وَأحَل الله الْبَيْمَ اويا 


سح © © صا ص 
ص و الى 


جا ازولة ين زب لانتو غله ا ملف مره إلى الله ومن 
عاد فَدُوَلَعَكَ هه 2 الثار رهم الاباعليره ٠‏ يَمحق لله الرَيَا 


0 0# 


٠ أمل‎ )١( 
سموره ة التوبة ل آنة لان‎ 50) 


000 


دتري كك ) ع 00 ل تعتيالك :: 


ها هانق مرا تعر اله ود رات ود الربًا إن كنت مُوْمِنِيْنَ . 
إن لم تَفْعَلوا فادرا يخرب ين الله وسور وَإِنْ تبتم فلكم وس 
نيك ل ُو َلآ تُطْلوه) 80 وقتال مسال :1 ا 
انين ل كلذ ل أضعافاً مضاعفة وَاتَمَوًا الل لمكم 
تفْلِحُوْنَ . وَانَقَرًا الثَّاد الى أعدت ِلحَافِرِيْنَ . وَأَطِيْعوًا اله وَالرسُوْلَ 
على #000237 )نوق العنسية ‏ لل ١‏ ون ا قل ل 2لا 
وك اك ارجا كل وَشَاهِدَي لس 
ان مسغوة أن .وسوك الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ الرَيَا ثلاث 
وسبعون بَاباً أَيْسَرَمًا مثل أن حك ارخل أن 0١‏ ) وفق الله الجميع 
لا يرضيه . والسلام عليكم . 0 

(رص ف 868لاني ١51١م‏ ) 


(9؟٠١-الاستقراض‏ من البنوك بفائدة «العمولة») 

العحنك لله وعدك اوبره ال 

فقد سئلت عن حكم «٠‏ العمولة » الي يتعامل بها بعض البنوك 
يضع عندهم الرجل الدراهم ويقبض 0 أرفاحا معلودة: القية 
في مدة معيئة » أو بالعكس بان يقرضوا الرجل دراهم وياخذوا منه 
أرواخا اتصسكة ف فةة مدنة... 

ذا فقبية يان هذا امسجب راهن بولا عد برها الا درفو الزرينا 


0 سمورزرهة البقرة آبة ه/ا؟ , كا؟ . 
)١(‏ سمورة البقرة 3ت آبة 4/ا؟ , 4هلا؟ . 
:(؟) سسمورة آل عمران ‏ آبة ١51501١56‏ . 


(5) رواه همسملم . 


(8) رواه ابن ماحه ٠‏ 


ا 


النهي عنه . قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
ظ (ص- فم !؛-١‏ في ١٠١584-5-1١1ه)‏ 


١١. (‏ - قرض البنوك بفائدة ) 


( فتوى في ال موضوع ) 
من محمد بن إبرأههمم إلى المكرم غيك لله سيدق حودان 
سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة اموي كاتف روعي كد 

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بخصوص 
سؤالك عن « مسا لنين » : 

و إحداهما ؛ : يكون للإنسان أمانة من النقود مودعة لدي البنك 
ئلا » ثم يسحب منها بالتدريج ؛ وقد يزيد سحبه من البنك على ما له 
لديه » فإذا صار مديناً للبنك تقاضى البنك منه عمولة شهرية لقاء 
بقاء المبلغ في ذمته له . وتسأأل عن حكم هذه ٠‏ العمولة » . 

ونفيدك أن هذه «العمولة ه حرام» وهي تشتمل على الربا 
الصرع الحم شرم في كاب لل تل » ول لان وولة فيل اله 

عليه وسلم ؛ قال لناث تعال 3( تنش اله الرباار درسو المدناك )3 
وقال تعالى : ( وَأحل الله بيع محم الزَبَا )١()‏ وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه : لمن سول اله صَلُ له علَيْ وس آكِلَ ابا 
ومن كله وَشَاهِدَيهِ ركايية* إذا علموا ذلك () ملعونون على لسان 


٠ سمورة البقرة  آية 1لا؟‎ )١( 


0) سورة البقرة ‏ آية هل/ا؟ ٠‏ 
(5) أخرجه ابن هاجه ٠‏ 


اا اه 


1 0 1 5 .1س - |1 د ا . : 
د ما سلى الله علسة وسلم إخا نوا م العامة :. قال صى أدلد علمه و سام - 
إ 1 


سر عل 


1 عيك ا لدان ا - رهم ربا ا ا 
الي يت وثلاثين زنية ») رو واه أحمد ورجالهرجال الصحيح . 

وهذه العمولة تجمع بين « ربا الفضل »؛ و ه ريا النسيئة ». وذلك 
أذ الماك يعم تسيل يلغا نى امال كا لتنرورال [اسدى ) عاد 


وبع مدة يستلم البنك المبلغ ومعه زيادته . 


5 0 1 0 00 0 
فربا الفضل في هذا أن البنك سلم لعميله ألف ريال واستلم منه 


كد ا سلمتم : 
: 98 ِّ 00 ” ع 
وربا الاسلءكء انه سلم الما ف الحال واستلم الآ لف ومعه زيادته 
بعل ملة 


يتقديم مدان الأحادرت الصحيحة الثابتة عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. ومذها ما رواه عبادة بن الصامت رصي ألله عنه : 

عن الي على الله عليه 0 قال : « اذهب بالذهب وَالْفِضْةَ 
باأيضة 0 ار وَالشْعيْرُ اشير وَالشمر بالشئر وَالْل 0 
مشلا بعشل سمواعٌ ا ندا 2 فإذا اختلفت هذه اناف 
0 عم إذا كان ب بيد » راواه جيه مسلم . وما رواه 
أ سعيد الخدري رضي لل عن . ل كال وس ل لديل دعن 
وسلم : ٠‏ لا تَبيْعُوًا الذّه بالدمن إلا مدلا بيثل يما 
وم 00 عَائِباً بتاجز » متفق عليه . وني لفظ 
ال اذهب والْضسة ِالْفِضَةٍ 3 بابر لمر بالشعير 
م كر وَالْولحَ بالواح مشلا بِمِثلٍ 3 بيد فَمن زَادَ أو اسحَرَادَ 
فْمَدْ ار الخد والمعنا 5 سرك #اروواة. أحيد والبخارىي 
وما ذكرنا يتضح المقصود 


0ب 58 


وارل لق لاقن واف كر أن عضي الناس يوط "أن رضن 
من البنك مبلغاً من المال مدة: فيتماضى البنك لتاء بقائها في ذمة 
املس ان فريولة .وفنا نع لاه اليا لذ ظ 

وجوابها جواتٍ شايقتها :ولا فرق بين أن ينشمى هذا المباغ الزائد 
عن المستمٌرض « عمولة اناقناة أواتعو :نويات التوفيق 
وصلى الله على محمد . 


مفى اليلاد السعودية 
(ص- ف 1١-١١*:‏ يي ١-ه-84*١اه)‏ 


(11 - وما يعمله بعض اتناس ليس بحجة ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم محمد بن حسين حلمي 
سلمه الله 

السلام عليكم وركنة الشزير كائم. ود ابد 

فق فيان انسفنا لقم وقييها تيده دن أن يع النانق 
يقترضون مالغ من البنوك بفائض زعموا قدره (4) في الائة . 
وترغب الاقتراض بهذا الشكل : وتستغبي عن حكم ذلك . 

ونفيدك أن هذا عين الربا المحرم : ولا يجوز بحال باتفاق 
علماء المسلمين . وما يعمله بعض الناس ليس بحجة على جوازه وإن 
دوو نهنا لافنا يون كنات أو سنة أو إجماع . والسلام عليكم . 


ص -فمؤ'_ ني 78-؟5-7خ"اه) 


- لسسسوة 


1 حت 


2-١755 (‏ الروضة الندية ) 
في الرد على من أجاز المعاملات الريوية (بي) 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد ؛ وعلى 
آله وضكة أجمعين :ويعتن + 

فد نشرت مجلة الا”سبوع التجاري ني عدديها 9*: 47 تحت 
عنوان ( الربا الحلال منه ء والحرام ) مقالا في إباحة النفع المشترط 
في عمد المَرض » ومطالبة كل من يرى تحرمه بالدليل» والطعن 
ابن محفوظ - أنه ليس للفقهاء على التحريم دليل سواه ؛ وهو حسب 
استقصائه منحصر فيما يل - مع بيان موقفه منه : 

15 10-5 

يقول كاتب الال المشار إليه : قال صاحب المثار : ( لا يجوز 
أذ يقترت ايبهذ لخديف بد كفسيرا' القران :+ لاله اغب الات 
ولا أصل له» قال ابن حجر : فيه(١)‏ الحارث ابن أبي أسامة ع 
وإسناده ساقط . وقال الحافظ الزيلى فيه نص (5) الراية» : 


--- ا الا ا ا 0 


5 كلمت : همده الرسالة نر نها داء الافتاء عام ١:‏ مم رسالتين : همأ 
و حكم الاحتفال بالمولد النبوى والرد على هن احازه » ٠‏ وتقدمت فى العيدين 


00 و« الثانية » في حكم الغالات في مهور النساء ٠‏ وتأتي في النكاح طبعت في 


مطا بع القصيم بالرياض واكثر التعليقات عليها موجودة في الاصل. المطبوع 
2 هكذا في مقال أحمك محمد محجوب وإصله ( فتوى الربا والمعاملات 
في الاسلام ) للسبيد رشمد رضا ٠‏ والحافظ لم يطعن ني الحارث بن أبي 
أسامة , وا كان ال رون هذا الاتن» ٠‏ ثم قال : وف اسناده سوار بن مصعب 
وهو همتروك ٠‏ 

زفقة كذا في مقال أحمد محمد محجوب ل 
في الاسلام ) للسيد رشيد لمي الحو و 


ل 


وقال : إنه متروك ) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث 
عل قَوْض جر منْمََة فَهَُ ريا ء لم يشبته إلا الغزالي وشيخه ؛ 
ولا خبرة لهما بالحديث - كما ذكره الشوكاني في الرد عليهما 

؟ ‏ حديث أبي بردة عند البخاري : قال : ه أَنَيْتَ الْمَدِيْنَةَ ؛ 
قدت عبد الل بن سَلآرء َال : لاتحي امك سيق تمر 
وَتَدْحلُ فِي بَيْتء ثم قال : نك برض الربًا فِيْهَا قاش » ' إذَا كان 
َك عل رَجُلٍ حن قأأختى بك حل بن أذ عَم أذ 6 


ل 13 مم ع #» 


قلا تاخذه فإنه ربا ) يقول كاتب مقال الربا : هو أي هذا 
الحديث - موقوف ليس له حكم المرفوع » متروك العمل به باتفاق 
الأنمة. ظ 

م« - حديث يونس وخالد بن سيرين » عن عبد الله بن مسعود ؛ 
أنه سثل عن رجل اقترض من رجل دراهم » ثم إنه استعار من امرض 
دابته » فقال عبد الله بن مسعود : « ما أَصَاب مِن ظَهْرِهِ فهر ريَا». 
يقول كاتب مقال الريا : يقصد - أي ابن مسعود - بقوله « الربًا » 
الإسادة رك يقل اعكراء + 

4 - ما روى ابن أني شيبة في ٠‏ مصنفه ٠‏ قال : حدثنا أبو خالد 
الأحمر » عن حجاج » عن عطاءء قال : كانوات أي الصحابة ‏ 
يكرهون كل قرض جر منفعة . يقول كاتب مقال الربا : أجاب 
صاحب انار - أي عن هذا الأثر - بقوله في فتوى ١‏ الربا والمعاملات 
في الإسلام » : إن الصحابة يفرقون بين النفع الممتحصل من القرض 
وبين الربا» حيث يجعلون الأول مكروهاً وهو النفع الممتحصل من 
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القرض .ء ويجعلون الثاني حراماً وهو الريا . هذا ما ذكره كاتب همال 
لزيا للمقهاء يهن أدلة التحريم وموقفه منها . 

وادعى مع هذا أن من أنمة العلماء من نازع في اعتبار هذا النوع 
ربا حراماًء وهم : ابن رشدء والبغوي» والخازن ٠‏ والكاساني : 
وابن الهمام : والشاطبي ؛ واين القم » وابن حجر . 

أما ابن رشد ففى :مقئماته بعد ذكر آثر ابن عمر ه من أسْلّف 
ظلناً فلا تنترط »هتفه وتفسين اذللقه أنة«تقيسن عل «الرينينا 
المحرم بالقرآن . قال كاتب مقال الربا : فهذا تفسير ابن رشد وهو 
من أهل هذا الها وووزذا أفنيك اله كنا عدي التسوضى فاته 

وأضا البقري افيقول يعد ذكز أتواع ريا الماليعة :ومن أقرفن 
ينا شط أن ررد عليه افضل عن اذهو قرف سر ةمكل 
قرض جر منفعة فهو ربا . قال كاتب مقال الربا : فقد أخرجه من 
الربا اللنصوص عليه » وأنكر كون نفع القرض رباء وقال : وكل 
وج جام بيجي حور زور ارخ 
عن حكم الآية . ؛: 

أما الخازن ففي تفسيره في الكلام على آية الربا : « الما لة 
الرابعة » ني القرض » وهو من أقرض شيئاً يشترط أن يرد عليه أفضل 
منه. فهو قرض جسر منفعة وهو ربا . يقول كاتب مقال الربا : 
قد 0 ا الخازن 558 - كم النفع المعين الجاري مجرى 
القواعد ء وأثبتث له حكماً آخر غير الربا المتصوص عليه . 

وأما الكاساني فد قال ني البدائع ؟ : الزيادة المشروطة تشبه الربا . 
قال كاتب ممال الريا : فلا يكون الشبيه بالربا من الربا المنصوص عليه . 
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وأما ابن الهمام فلقوله في « فتح القدير ‏ : اتفق الصحابة على 
كراهته . يقول صاحي مقال الربا : وهو أي اتفاقهم على الكراهة ‏ 
دليل على عدم كونه رباً محرماً ؛ إذ لو كان حراماً لأثبتوه بالأحاديث 
المسسطة. 

وأما الشاطبي فلقوله في « الموافقات » اي 0 

في القرآنء وريا الجاهلية الذي نزل فيه(١)(‏ ا الْبَيّع مثل 
الربًا )١()‏ هو فسخ الدين بالدين » يقول الطالب : إما أن تقضيني » 
وإما أن ترني . وهو الذي دل عليه قوله تعالى. : ( فَإنْ بم فَلَكَم 
يرس أمْوَالِكُْ لا تَظْلِمُوْنَ ولا تُظلَمُوْنَ 0(6) . ظ 

وأما ابن القم فلقوله في « إعلام الموقعين » من بعد تقسمم الربا 
إلى جلى وخفي : الجلي حرم لما فيه من الضرر العظم » والخفي حرم 
لأنه ذريعة إلى الجلي » فتحريم الأول قصداً » وتحريم الثاني وسيلة » 
وما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة العامة . 

وأما ابن حجر فلقوله في « الفتح » بصدد الكلام على الزيادة 
الفووطلة' فى :القرقى :# والاول تر كه للروم , 

وأما الشوكاني فلرده في « نيل الأوطارء تصحيح الغزالي وإمام 
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الحرمينحديث ٠‏ كل قَرْضٍ جر مق فهر ريا » . 


ثم استدل كاتب قال الربا لما زعمه من إباحة ربا القرض با مرين : 


)١(‏ كنا ف مقال كاتب الربا ٠‏ وفتكوى الربا والمعاملات ف الاسلام 
للسيد رشيد رضا ٠‏ ونص « الموافقات » : الذي قالوا فيه ( انمأ البيع 
مثل الربا ) وهو الصواب * 00 

(؟5) سورة البقرة ‏ آية ه/ا؟ ٠.‏ 

(9) سورة البقرة ‏ آية 9ل/ا؟ ٠‏ 
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« أحدهما » أن تسمية النفع المشترط في عقد القرض ربا باطلة : 

« الثاني » : مما استدل به كاتب مقال الربا على الاباحة ظواهسر 
؛أتى التبي صل الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ رَجُلّ يَتَقَاضَاءُ وَقَدْ اسْتَدْنَفَ منْه 
8 ع الي ل ا >> > ىداب ؟. ‏ © 
قدر شطر وسى فاعطاه وسما . فال زصف وسق من عندي » الحديث 
وما قي معناه . 

هذا خلاصة مقال الكاتب المذكور الذي اقتطعه حرفياً من فتوى 
السيد رشيد رضا في «٠‏ الربا والمعاملات ني الإسلام ؛ . 

وعيييك أنه قلاويتة [لبدا سال سر لو ماله الت كوو فقيل جنا 
عنه بهذا الجواب المرتب على : أربعة فصول » وخخاتمة . 
(اللفصل الأول) : في بيان أدلة تحريم النفع المشترط ني عقد القرض . 

ظ 2 
(الفصل الثاني) : ني الجواب عما وجهه من النقد إلى ما ذكره 
فو أذلنة النقوساء.. 
(الفصل الثالث ) : في تيرئة من عرا إليهم إياحة ربا القرض من ذلك 
( المصا الرابع ) : في الجواب عا استندل به للاباحة . 
( الختقفة) : في التحذير من التسرع إلى الفتوئ . وهذا أوان 

الشروع ني المقصود » فنقول »ء وبالله التوفيق : 
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فصل 

في بيان أدلة تحريم النفع المنترط ني القرض 

استدل العلماء لتحريم النفع العترط ل قاد القرش. ادل 
منها ما يل : 

-١‏ عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الرباء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ الفتاوى الكبرئ ج ١‏ ص 4١"‏ ؟ 
في بحث استيفاء النصوص الأحكام الشرعية ؛ قال في نص النهي عن 
الربا في القرأن : يتناول كل ما نهي عنه من : ربا النساء والفضل 
والقرض الذي يجر منفعة » وغير ذلك » فالنص متناول لهذا كله . 

وذكر شيخ الإسلام أن فصر تضوضن النهى عن الربا على البعض 
دون البعض إنما يقع من لم يفهم معاني النصوص العامة . 

وقال في « إقامة الدليل» على إبطال التحليل ؛ ضمن الجزء الثالث 
من « الفتاوى الكبرى» بعدما ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض 
قال : فيا سبحان الله العظم أيعود الربا الذي قد عظم الله شانه في 
القراة راون تحازرة سفيدلة بولفق أهل الكتاتيا خذة ولي 1217 
ومؤ كله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجي في غيره 
إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة 
عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزي بها ؟ أم يستحسن مؤمن - 
أن ينسب نبياً من الأنبياء فضلا عن سيد المرسلين بن أن تسوب 
العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب ٠ن‏ 
العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له. حقيقة وليس فيه 
عبرو لعن تشون 1 1! ظ 
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وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في « الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
الكبيرة الرابعة بعد المائتين القرض الذي يجر نفعاًء قال : وذكر 
هذه من الكبائر ظاهر ؛ لأن ذلك ني الحقيقة ربا كما مر في بابه؛ 
فجميع ما مر في الربا من الوعيد - يعني من الآيات والأحاديث الني 
ذكرها في الكلام على كبيرة الربا - يشمل فاعل ذالك فاعلمه . 

يشير الهيتمي بقوله : كما هر في بابه إلى قوله في كبيرة الربسا 
ج ١‏ ص 18١‏ بعد أن ذكر أنواع الربا الثلاثة : ربا النساء وربا 
الفضل ٠‏ وربا اليد قال : زاد المتولي نوعاً رابعاً وهو ربا القرض . 
لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل ؛ لأنه الذي فيه شرط يجر 
لقعا للتسقر ف و فك نه اق قيه هذا الغ عثله مع زيادة ذلك النفع 
الذي عاد إليه . 

و كل من هذه الأنواع الأربعة يعبي ربا النساء وريا الفضل » 
وربا اليد ؛ وربا القرضص ‏ حرام ا الآيات المذ كورة . 
واللخاديية الآنية » وما جاء ني الربا من الوعيد الشامل لهذه الأنواع 
الأربعة . 

هجا٠ من أدلة تحريم النفع المشترط ني القرض ما رواه ابن‎ - ١ 
في سننه ني ( باب القرض ) قال : حدثنا هشام بن عمارء ثنا‎ 
إسماعيل بن عياش » حدثني عتبة بن حديد الضبي » عن يحبى بن‎ 
أن /إسحاقة الفنا» قال سا لك أن ديق ماله الرنجل مادق قن‎ 
: أخحاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
إذًا أَقَرَضأَحَدكُم فَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَإ َل دابة قلا يَرَكَبّها‎ « 
ا ا ا ب ا‎ 
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رمز السيوطي لهذا الحديث في ١‏ الجامع الصغير » بعلامة الحسن 
( الحاء ) وأقره المناوي على تحسينه . وقواه قبلهما شيخ الإسلام 
ابن تمية في « إقامة الدليل على بطلان التحليل » وتلميذه العلامة 
ابن القم ني « إعلام الموقعين » ونكتفي بإيراد كلام ابن القم هنا 
قال : قال شيخنا : هذا يحبى من رجال مسلم . وعتبة بن حميد 
معروف بالرواية عن الهنائي » قال أبو حاتم مع تشديده : هو صالح 
الحديث . وقال أحمد : ليس بالقوي . وإسماعيل بن عياش ثقة 
في حديثه عن الشاميين : ورواه سعيد تي « سئنه » عن إسماعيل ؛ 
لكن قال : عن يريد بن أي إسحاق الهناتي . عع ان عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . وكذلك رواه البخاري في تاريخه عن يحبى بن 
ناك اليقا روه عن انين مرق « إدا ذا رض أَحَدكْ فلا يَاحْذَ هَدِية ؛ 
قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقلب اسمه . إنتهى كلام ابن القم . 
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء منهم البيهقي في 
« السئن الكبرى » في باب تحريم كل قرض جر نفعاً . وابن قدامة. 
في «الغى » والقرطى ثي « تفسيره 6 والشاطي في «الموافمقات » 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في « إقامة الدليل » على بطلان التحليل » 
وابن القم في « إعلام الموقعين » و « تهذيب سئن أني داوده 
و« إغاثة اللهفان ». 
الصحابة : عمرء ا عبد الله 50 وعبد الله بن 
سلام » وأي بن كعب 6 واين عباس » وفضالة بن عبيد ‏ رصي ألله 
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أها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقّد قال سحنون في « المدونة » 
في هدية المديان ص ه7١‏ ج 4 : قال ابن وهب » عن الحارث بن 
نبهانة»عن آيوت+ عن ابن سيرين : أن أيبيق كفي اسلف من 
عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهمء فاهدى له هدية » فردها إليه 
عمر» فقال : إني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة» أفرأيت 
إنما أهديت إليك هن أجل مالك على » أقبلها فلا حاجة لنا فيما م.نعك 
من طعامناء فتقبل عمر الهدية . 

وقال عبد الرزاق في « مصنفه؛ في باب الرجل يهدي لن أسلفه : 
عن الثوري » عن يونس بن عبيد » وخالد الحذاء » عن ابن سيرين : 
أن أني بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف » فبعث إليه أني من 
مرته وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة» وكانت ثمرته تبكر فردها 
عليه عمر » فال له أي بن كعب : لا حاجة لي في شئ منعك ثمرتي : 
ناوا عضرة كال نا الربنا عل مق آراد أندرن: أ نسي 
ورواه البيهقي ني ( باب كل قرض جر سّفعة فهوبا) من سئنه 
الكبرى قال : أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنا أبو عمرو بن نجبد) 
أنا أبو مسلم » ثنا عبد الرحمن بن حماد » ثنا ابن عون» عن محمد 
ابن سيرين(١)‏ : أن أني بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من 

)١(‏ لا يقال : ان هذا الأثر مرسل فلا يحتج به / لأنه من مراسيل 
ابن سبيرين 2 و صحيحة ,2 قال ابن التركمانى في ( الجوهر النقي ) ف 
باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسبنعي واحد : قال أبو عمر بن 
عبد البر في أوائل « التمهيد » : كل من عرف بأنه لا يدلس الا عن ثقة 
فتدليسه وترسيله مقبول , فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين 
المراسيل التي عمل أهل العلم بمقتضاها , وما كان كذلك هن المراسيل 
واجب القبول ٠‏ 
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عر أرقية: قمعا فقا فر رفظ عل بورق 0 
أني من أطيب أهل المديئة ثمرة ؟ خذ عني ما ترد على هديتي » وكان 
عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم . وقد علق ابن القم 
في « تهذيب سنن أي داود ؛ جه ص ١١‏ على هذا الحديث يقوله : 
كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض ء فلما نيقن 
أنها ليست بسبب القرض قبلها . ثم قال ابن القم : وهذا فصل 
التراع فسا له خدية قرفن 

وأما « ابن عمر ه رضي الله عنهما ففي « الموطل » تحت عنوان 
(ما لا يجوز من السلف ) : حدثني مالك» أنه بلغه أن رجلا أنى 
عبدالله بن عمرء فقال :يا أبا عبدالرحمن : إني أسلفت رجلا 
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته ؟ فقال عبد الله بن عمر : فذلك 
افتاه اله مكيف مزلا راسد لين + فنال متنا 
السلف على ثلاثة وجوه : سلف تسلفه تريد به وجه الله » فلك وجه 
اله رو جلف تسلقة ترق يه ركه صاحبك » فلك وجه صاحبك . 
الك تدنافه: نالحد خونيقاً يليب اقذللقا نو الزن ..اقال انكر 
35 عبد الرحمن ؟ قال : أرى أن تشق الصحيفة » فإن 
أعطاك مثل الذي أسلفته فيلك ون اعمال كوة الذي أسلفته وأخذته 
أجرت » وإن امطالة الطيل جا أملله لبي يد تنيه» قلالة جك 
شكره لك » ولك أجر ما أنظرته . اه 

ومن طريق. هالك رواه عبد الرزاق في « مصئفه » ني (.باب قرض 
جر منفعة » وهل ياأخذ أفضل من قرضه ) ورواه سحنوني « المدونة ) 
في ( السلف الذي يجر نفعاً ) وروى مالك أيضاً في الموط في 
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( مالا يجوز من السلف ) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : 
من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وفي صحيح البخاري في ( باب 
إذا أقرضه إلى أجل مسمى ) ما نصه : قال ابن عمر ني القرض إلى 
أجل لا بس به » وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وهذا 
المعلق وصله ابن ألي شيبة كما في ٠‏ عمدة القاري ؛ للعيني عن و كيع ؛ 
حدثنا حماد بن سلمة » قال : سمعت شيخاً يقال له المغيرة » قال : 
قلت لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء » فيقضوني أجود عن 
دراهمي . فقال :لا باأس به ما لم يشترط . قال العيني : وروى 
سعيد بن منصور في « سئنه ٠‏ عن عبد الله بن عمر : أنه أتاه رجل ؛ 
فقال : إني أقرضت رجلا بغير معرفة فأهدى إلي هدية جزلة » فقال 
رد إليه هديته أو احسبها له . اه. 

وممن استدل بهذا الأثر رم المنا خرين ابن رشد في « الممقدمات » 
وابن تيمية في « إقامة الدليل » على بطلان التحليل » وابن القمم في 
و تهذيب سنن أي داود » والخازن في « تفسيره » . 

وأما « عبد الله بن مسعود» رضي لَه عنه ففي « الموط » في 
( ما لا يجوز من السلف ) : حدثني مالك » أنه بلغه أن عبد الله بن 
فهؤة: كان يول مق أسلك تطلفا قله يعقرط أفضل يمه ةوزن 
كان قبضة من علف فهو ربا . وقال عبد الرزاق في « مصنفه » في 
. ( باب قرض جر منفعة وهل ياأخذ أفضل من قرضه ) : معمر وابن 
عيينة » عن أيوب » عن ابن سيرين » قال : استقرض رجل من رجل 
سماثة دنتار .عل أن يققرة: ظهر -فرسة + فقال ابن تسعود.: 
ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا: وقال البيهقي في « السنن الكبرى؛ 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السامي » أنا أبو الحسن الكرزي» أنا علي بن 


ا 0 


عبد العزيزء ثنا أبو عبيد + ثنا هشمء أنا نراقن ولعالف 6 عق اب 
سيرين» عن عبد الله يعني ابن مسعود - : أنه سثل عن رجل 
استقرض من رجل دراهم ؛ ثم إن المستقرض أقفر المقرض ظهر دابته . 
فمَال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا . 

وأما « عبدالله بن سلام » فقد قال عبد الرزاق في « مصنفه » في 
( باب الرجل يهدي ان أسلفه ) : أخبرنا معمرء عن سعيد بن أني 
بردة ؛ عن أني بردة » قال : أرسلني أَني إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه » 
فجثته فسا لني من أنت ؟ فاأخبرته فرحب بي » فقلت : إن أن أرسلني 
إليك لأسا لك وأتعلم منك . قال : يا ابن أخي : إنكم باأرض تجار ؛ 
فإذا كان لك على رجل مال فاهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها 
ربا . وقال البخاري في مناقب عبد الله بن سلام من فضائلالصحابة 
قال في صحيحه : حدثنا سليمان بن حرب.؛ حدثنا شعبة » عن سعيد 
ابن أني بردة » عن أبيه قال : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ؛ 
فقال : ألا تجئ فا طعمك سويقاً وتمراًء وتدخل في بيت »ء ثم قال : 
نك برض الربا فيها فاش » إذا كان لك على رجل حق فأهدى 
إليك حمل تبن أو حمل شير أو قت فلا تاأخذه فإنه ربا . وفي رواية 
عند صاحب ١‏ المعنصر من مشكل الأثر ؛ أني المحاسن الحنفي : فإن 
ذلك من أعظم أبواب الربا . ولهذا قال ابن أني موسى كما في 
«المغني » لابن قدامة و« تهذيب سنن أني داود » لابن القم. قال. : 
ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قب لالقرض 
كان قرضاً جر منفعة . قال : ولو أضاف غرعه ولم تكن العادة جرت 
تهنا كظللك حي لنانها ١‏ كله 


وأما « أني بن كعب *» رضي الله عنه ‏ فقد قال عبد الرزاق. في 
مصنفه » ني ( باب الرجل يهدي لمن أسلفه ) . عن الثوري » عن 
الأسوةا .يق : تيسن ؛ عن كلقوم بن الأقمر(١)‏ عن زر بن حبيش »: 
قال أتيت أني كعبء فقلت : إني أريد العراق أجاهد فاخفض لي 
جناحك الاك ل أحدين كعب :تالفنا نه أرقا قاقنا بوانالرياء 
فإذا أقرضت ت رجلا قفرضا أ فأهدى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه 
هديته . وقال البيهقي في «٠‏ السئن الكبرى » ني ( باب كل قفرض 
جر منفعة فهو ربا ) قال : أخبره على بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد 
ل ماد نذا عام ممه ون طالتسيق توفي : الار رق اما اناه 
عن الأسود بن قيس » حدثني كلثوم بن الأقمر ؛ عن زر بن حبيش » 
قال قلق لأواين كنيديا أيا التتر :إلى أريد الحهاد :فا الغراق 
فاقرض . قال إنك بأرض الربا فيها كثير فاش » فإذا أقرضت 
رجلا فاأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته . 

وأما ه عبد الله بن عباس » رضي الله عنهماء فتمد قال عبد الرزاق 
في « مصنفه » في ( باب الرجل يهدي لمن أسلفه ) : أخبرنا معمر» 
عن يحبى بن أني كثير»ء عن عكرمة » عن ابن عباس قال : إذا 
أسلفت رجلا سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة . 
عن الشوري عن عمار الدهني » عن ساام بن أي الجعد» قال : جاء 


)١(‏ « كلثوم بن الأقمر » ذكره عمر ان بن محمد الهمداني في 
ف الطبقة: الثالثة »و من الهمدانين ٠‏ وكال : له .أحاددث صالحة ٠‏ دن ذلك 


< الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » وتعقب في « لسان الميزان » قول 


من قال في كلثوم الأقمر. ٠‏ محهول ٠‏ بقوله : ذكره ابن حيان في الثقات ٠‏ 

وقال : روى عن <ماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين , ٠‏ وروى عنه 

أمل الكوفة . وهو أخو على الأقمر أاص ٠‏ 

| واحالا داص اميد كيه رما + اعد عيندا الحديث يحهاله 
كلثوم الأقمر ٠‏ 


رجل إلى ابن عباس فقال : إنه كان لي جار سماك فاقرضته خمسين 
درهماً » وكان يبعث لي من سمكه » فقال ابن عباس : حاسبه » فإِن 
كان فضلا فرد عليه » وإن كان كفافاً فقاصصه . وقال البيهقي 
في «السنن الكبرى ٠‏ في باب ( كل قرض جر منفعة فهو ريا ) : 
نا أب عبد الله الحافظ » ثنا دو العباس محمد بن يعموب .2 
أنا العباس بن الوليد » أخبرني أني ء ثنا الأوزاعي » عن يحبى بنأني 
كثير » عن أني صالح ؛ عن ابن عباس : أنه قال في رجل كان له على رجل 
عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها 
حتى بلغ ثمنها ثلائة عشر درهماء فقال ابن عباس : لا تأخذ منه 
إلا سبعة دراهم . صحح هذين الأثرين ابن حزم ني « المحلى ٠‏ قال : 
صح عن ابن عباس : إذا أسلفت رجلا سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع 
ولا عارية ركوب دابة » وأنه استفتاه رجل فقال له : أقرضت سماكاً 
خمسين درهماً » وكان يبعث إلي هن سمكه . فقال له ابن عبساس : 
حاسبه» فإن كان فضل فرد عليهء وإن كان كفافاً فقاصصه . 
ولأثر ابن عباس هذا طريق أخرى عند حرب الكرماني» ذكرها 
العلامة ابن القيم في « تهذيب سئن أني داود » ضمن أدلة تحريم 
القرض الذي يجر نفعاً . 

وما و فضالة بن عبيد » رضي الله عنه » فقال البيهقي في « السنن 
امك لله الحافظ ألو مقيادون أن عبرو الا كنا أبق العبامن 
محمد بن يعقوب ء ثنا إبراهى بن منمّذ » حدثي إدريس بن يحى ؛ 


عن نه الاين عباتن كان عرق ودين أل عيب عن أن 


1ت 


رزوف التجيى : عن فضالة بن عبيد صاحب الني صللى الله عليه 
وسلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا )١(.‏ 
« الثالث »هن أدلة تحريم النفع المشترطني عقد القرض ١‏ الإجماع ' 
حكاه ابن المنثر. والباجى ع وابين حزم . واين قدامة. وأين حجر . 
والعيني » والهيتمي » وعلي بن سليمان المرداوي صاحب ١‏ الإنصاف ٠‏ 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عدن المستلف 
زنادة أو هدي فا حافك على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . (؟) 
وقال الباجى في « المنتقى » : أما الشرط فلا خلاف في منعه . وقال 


ابن حزم ني ٠‏ المحلى » ج 4 ص 77 : لا يحل أن يشترط رد أكثر 

٠ طعن السيد رشيد رضا في « فتوى الربا والمعاملات في الاسلام‎ )١( 
في هذا الأثر بقوله : عبد الله بن عياش منكر الحديث » وابراهيم لم يعرف‎ 
. حاله . وكذا حال ادريس » ويمكن أن يكون ادريس بن يحيى الخولانى‎ 
ذكره اين حبان في ثقاته 2 وقال : انه مستقيم الحديث ان كان دونه ثقة‎ 
٠ هكذا قال‎ ٠ وقوقه لات‎ 

والجواب عنه أن عيد الله بن عياش قال ابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » في ترجمته : سسألت أبي عنه , فقال : ليس بالمتين ٠.‏ صدوق 
يكتب حديثه ٠‏ ومثل هذا يعتضد بروايته ٠‏ 

وأما ابراهيم بن منقد ‏ وليس بابن سعد كما توهمه السسيد رشيد 
رضا ‏ فقد وثقه ابن يونس . كما في « كشف الاستار » نقلا عن « معانى 
الأخبار » للعينى ٠‏ وقال الحافظ الذهبي في «٠‏ العبر . في خبر من غير » 
فيها ‏ أي في سنة تسع وستين ومالتين ‏ توفى ابراهيم بن منقذ الخولانى 
المصري صاحب ابن وهب , وكان ثقة ٠‏ 

وأما ادريس بن يحيى فهو الخولانى بلا شك 2٠‏ كما يعلم من مراجعة 
ترجمته في « الجرح والتعديل » وقد وثقه غير ابن حبان , قال ابن أبى حاتم 
في « الجرح والتعديل » نعد سرد مشائخه والرواة عنه : أنا الفضل بن يعقوب 
الرخامي أنا ادريس بن يحيى الخولانى , وكان بقال انه من الابدال ٠‏ ثم قال 
ابن أبى حاتم : سئل أبو زرعة عته أي عن ادريس بن يحيى ‏ فقال رجل 
صالح من افاضل المسلمين ٠‏ أه ٠‏ وما تقدم من الآثار يشهد لهذا الاثر .٠‏ 

(5) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في « المغنى » وابن القيم في « تهذيب 
سشنٌ أبى داود » ٠‏ 


155 هس 


ما أخذ ولا أقل ٠‏ وهو ربا مفسوخء ولا يحل اشتراط رد أفضل 
ما أخذء ولا أدنى » وهو رباء ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي 
أخحذء ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذاء ولا اشتراط ضامن .اه 
نص المحلى . وقال في شرحه « المجلى » : لا خلاف في بطلان هذه 
الشروط التي ذكرها في القسرض . ظ 

وقال ابن قدامة في « المغني » : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو 
حرام يغير اتخلاف . 

وقال الحافظ ابن حجر في ( باب استقراض الإبل ) في شرح 
حديث أني هريرة في الر جل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عايه 
6 دينه فقضاه خيراً منهء وفيه «فَإِنَ خَيْرَكُمْ أَحْسْكُمْ قَضَاءَ ؛ 
قال : فيه جواز رد ما هو أفضل من المقترض » إذا لم:تقع شرطية ذلك 
في العقّد فيحرم حينئذ اتفاقاً . 

وقال العربي في « عمدة القاري » في ( باب وكالة الشاهد والغائب 
في شرح حديث أني هريرة المشار إليه آنفاً قال ص ه7١‏ ج ؟١‏ : 
قد أجمع المسلمون نقلا عن النبي صل الله عليه وسلم أن اشتراط 
الزيادة في السلف ربا . اه 

وقال ابن حجر الهيتمي في والزواجرء عن اقتراف الكبائر » 
بعد ذ كر أذواع الربا الأربعة : ربا النساء » وربا الفضل » وربا اليد؛ 
وربا القرض . قال : كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع . 

وقال العلامة علي بن سليمان المرداوي في « الإنصاف » : أما شرط 
ناميه تنما أو أن يتقيه شرا بن نز عاذت ف أنه ايحور 


م 11 عد 


فصل 
قَالجواب عما طء ن فبهكاتب مقال ألر با من أدلة الفقهاء 
أما ما نقله كاتب مقال” الربا عن السيد ٠‏ رشيد رضاء» حول 
حديث النهي عن قرض جر منفءة . فلا يؤثر في الاستدلال به لا*مور : 


وأحدها, : تلقي كثير من العلماء رفع حديث ٠‏ النهي عن قَرض 
جر مَْمََةَه بالقبول(1) واستدلالهم به في مصنفاتهم على تحريّم 
النبي صل الله عليه وسلم القرض الذي يجر المنفعة » وإليك نصوصهم 
قال سحنون ني ٠‏ المدونة ؛ تحت عنوان «٠‏ السلف والإجارة» : لا يصلح 
كل سلف جر منفعة » وقد نهى رَسُوْل الله صَلَّ اله عليه وَسَلّمّ عن 
سلف جر منفة 0" : وقسال في ( ما جاء في خلع غير المدخول بها ) 
ص 7؟ ج ه : لو طلقها على أن تسلفه سلفاً ففعل » أن الطلاق يازمه : 
ويرد السلف » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف جسر 
منمعة . اه. وقال ابن رشد ني ( المقدمات ص 7١‏ . ص 7٠١4‏ ج ؟) : 
؛ قد نهى رَسُوْل الله صَلَ الله علو وَسَلَمَ عَنْ سَلَِ جر مَْفَعةَ ه . وقال 
الكاساني في ( بدائع الصنائع ) في باب القرض ج لا ص 450" في 
الكلام على تحريم ربا القرض : لما روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ أنه نَهَى عَن قَرْضٍ جر َم . وقال ابن الهمام في ( فتح 


ص م سم سس 


القدير ) : ٠‏ قذ ذهى رَسوْلَ الله صَلٌَ الله عليه وَسَلَمَ عَنَ رض جر 


» وذلك يغنى عن الاسناد , قال الباجى في « المنتقى شرح الموطأ‎ ١) 
في الكلام عن حديث النهى عن بيع وساف قال : ها روى أنه صلى الله عليه‎ 
وسلم نهى عن بيع وسلف لا تعلم له اسنادا صحيحا , وأشبهها روى‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
هلا يحل بيع وسلف » واجمم الفههماء ء على صحه معناه , وذلك يقوم مقام‎ 
اعلام الموقمين » في رد كلام ابن حزم‎ ٠ ونقل ابن القيم في‎ ٠ أه‎ ٠ الاسئاد‎ 
عن.الخطيب أن تلقى‎ ١5 في حديث معاذ الذي هو من أدلة الاجتهاد نل ص‎ 
: أل العلم الحديث بالقبول حت عن طلب الامناء‎ 


0 كه 


عا ؛ . وقال العينى ني ( عمدة القاري ) ج ١١‏ ص 1١0‏ : قد أجمع 
المسلمون نقلا عن النبي صل الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في 
السلف ربا . وقال الحافظ الذهي في « الكبائر »: (فصل) : عن 
ابن مسعود رضي الله عنه » قال : إذا كان لك على رجل دين فااهدى 
لك شيئاً فلا تأأخذه فإنه ربا . وقال الحسن رحمه الله : إذا كان 
لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت » وهذا من قوله 
صل الله عليه وسلم ه كل كَرْض جر تَفْعاً قَهرَ ربا . 

و الثاني » : أن النهي عن سلف جر منفعة على فرض عدم صحة 
رقعه ثابت عن الصحابة » وتفسير القرآن بأقوال الصحابة واجب 
القبول» كما بينه أثمة العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
و مقدمته » في أصول التفسير : إذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعنا ني ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك ؛ 
لما شاهدوه من القرائن والأحوال الى اختصوا بهاء ولما لهم من 
الفهم التام » والعلم الصحيح . اه. ٠‏ 

وقد وجدنا في « مصئف عبد الرزاق » و « مدونة سحئون ؛ ما يدل 
على اقتفاء السلف أثر من لَمْبّى من الصحابة بتحريم ربا القرض» 
قال عبد الرزاق في ( باب قرض جر منفعة » وهل يأخذ أفضل من 
قرضه ) : أخبرنا معمرء عن أيوب » عن ابن سيرين» قال : كل 
فزق جر سقف فهو مكرووب كاله عكر وقاله قتادةاء قال أخير ف 
الثوري» عن مغيرة» عن إبراهم » قال : كل قرض جر منفعة ‏ 
فلا خير فيه . أخبرنا معمر » عن قتادة» عن ابن المسيب والحسن . 
قالا : ان أن يقرض الرجل الرجل ذرااكم نضا ويا خذ سوداً , 
اشرق بوذا بونالعةابيضا + ذال كن ييتهما شررط ب أخيره 


150 عه 


ع 


إعرافيل: أخمر ل عبمق يد أني عزة» قال : استقرضت من رجل 
دينارأً ناقصاً فلم يكن عندي إلا دينار يزيد على ديناره » فقلت له : 
هو لك» فقال الشعبي : ما ذاك ؟ فاخبرتهء فقال :لا يحل له . 
فقلت: + أن هله له فعا : وإن أحللته له حل . 

وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا عبد الله بن كثيرء عن شعية , 
قال : سا لت الحكم وحماداً - يعني ابن سليمان ‏ عن الرجل بقرض 
الرجل 0-5 فيرد عليه خيراً منهاء قال إذا كان لبفن فن تيه 
5008 ظ 

وني هذا الباب ذكر الإمام عبد الرزاق أثري عبد الله بن عباس 
المتقدمين . وقال سحنون ني ١‏ المدونة » ج هو ص ١4 , ١1#‏ تحت 
عنوان « السلف الذي يجر نفعا »: ابن وهب » عن رجال من أهل العلم 
عن ابن شهاب وأني الزناد وغير واحد من أهل العلم : أن السلف 
معروف أجره على الله » فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف 
أسلفته شيئاً » ولا تشترط عليه إلا الأداء . أين وهب » عن يونس 
ابن يزيدء عن ابن شهاسء أنه قال : إن أسلفت سلفاً واشترطت 
أن يوفيك بأرض فلا يصلح . وإن كان على غير شرط فلا باأس به . 
قال ابن وهب : وكان ربيعة وابن هرمز ويحبى بن سعيد وعطاء 
ابن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي جعفر كلهم يكرهه 
بشرط . اه. وذكر سحنون أثر ابن عمر المتقدم : من أسلف سلفاً 
فلا يشترط إلا قضاءه . وأثر ابن مسعود المتقدم : من أسلف سلفاً 
واشترط أفضل منه إون كان قبضة من علف فهو ربا . وقال : ذكره 

- أي عن ابن مسعود ‏ مالك بن أنس . 

متكا وو "كانتب همال الربا قول ابن مسعود رضي الله عنه : 


- 155 - 


لما سثل عن رجل اقترض من رجل دراهم . ثم إنه استعار من 
المقرض ذانخه :نا أغنانت من لور :وارةافهوونا دنا ذعراة ابن متعوه 
ااي ا 
فيمنعه ‏ مع خلوه عن الفائدة ‏ ما قرره الباجي في « المنتقى شرح 
الو ون اس ل ره 1ل ريه :نري ) السوعة 
الربا المنهي عنه » قال الباجي : لأن هذا اللفظ - أي لفظ ( الربا) 
إذا أطلق في الشرع فظاهره الزيادة الممنوعة ؛ ولذلك قال الله تعالى : 
(وأحل اله اليم وَحَرَمٌ الربًا )١()‏ والبيع لا يخلو من الزيادة 
في الأغلب , ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع . اه. كلام الباجي . 
ويشهد لما قرره الباجي ذكر مالك هذا الحديث في ١‏ الموطل» 
تحت عنوان ( ما لا يجوز من السلف ) واستدلال أني عبيد القاسم 
ابن سلام به على أن ابن سردن كم الذي يجر نفعاً» 
كما بي « السئن الكبرى » للبيهمقي حيسي وانن ادل به عل التخريم 
ابن رشد في « المقدمات » وابن تيمية في « إقامة الدليل» على إبطال 
التحليل » وابن القمم في تهذيب سنن أبي داود » والخازنفي «تفسيره » 
وأما قول كاتب مقال الربا ني أثر عبد الله بن سلام عند البخاري 
المتقدم : موقوف» متروك العمل به باتفاق الأثمة . 
فالجواب عنه من ناحية الوقف ما ذكره الجصاص في « أحكام 
القرآن » في تسمية. الصحاني الشي_بامم البية عرقي نان 
الجصاص : إذ لا يعرف ذلك - أي لفظ الربا - اسماً له من طريق 
اللغة » فلا يسمئ به امي ام يه لي برت 
من النبي صل الله عليه وسلم . أه. قلت : ولعل هذا هو سبب تخريجج 
)١(‏ سورة البقرة ‏ آية هلا" ٠ 3 ٠‏ 


تت 5517 بج 


البخاري هذا الحديث في صحيحه المختص بالمرفوع . وعند الحافظ 
اللي في ه سير التبلاه» زواية أخرى من طريق حفص بن غياث : 
عن أشعث » عن أني بردة بن أي موسى بلفظ : أتيت المدينة فإذا 
عبد الله بن سلام جالس في حلقة ؛ ؛ متخشعاً » عليه سيما الخير » فقال : 
يا أخني جئت ونحن نريد القيام » فاذنت له » وقلت : إذا شت 
ا 0 
ابن أبي موسى » فرحب بي » وسا لني . وسقاني سويقاً » ثم قال : إنكم 
بارض الريف» وإنكم تسالفون الدهاقين فيهدون لكم حملان القت 
والدواخل » فلا تقريوها فإنها نار . اه 

وأما دعوى الاتفاق على ترك العمل بأثر عبد الله بن سلام ؛ ففي 
مصئف عبد الرزاق ومدونة سحئون عن أئمة السلف ما يدل على بطلان 
هذه الدعوى » ففي « المصنف » في ( باب الرجل يهدي لمن أسلفه ) 
الذي ذكر فيه أثر ابن سلام هذا قال : أخبرنا معمرء عن أيوب» 
عن ابن سيرين » قال : تسلف أي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا 
قال : أحسبه . قال : عشرة آلاف ؛ ثم إن أبياً أهدى له بعد ذلك 
من ثرته » وكانت تبكر » وكانت من أطيب أهل المدينة ثمرة» فردها ' 
عليه عمرء فقال أني : إبعث لمالك» فلا حاجة لي في شي منعك 
طيب ثرت . فقبلهاء وقال : إنما الربا على من أراد أن يرلي وينسبي | 
أخيرنا عبد الرزاق » عن الأوري » عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء : 
“عن ابن سيق أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف» 
فبعث إليه أني من ثمره » وكان من أطيب أهل المدينة ب 
ثرته تبكر » فردها عليه عمر . فقال : أني لا حاجة لنا ني شي منعك 
مُرقي . فقبلها عمر . وقال : إِنما الربا 0 


ل 


أخبرنا عبد الرزاق : عن منصور والاعمش . عن إبراهم . عن ءاتمة : 
فقال : إذا نزلت على رجل لك عليه دين فا كات طعامه فاحسب له 
ما أكلت عنده: إلا أن إبراهم كان يقول : إلا أن يكون معروفاً 
كاذا يتعاطيانه قبل ذلك . أخبرنا معمرء عن يحبى بن ألي كثير» 
عن عكرهة . عن ابن عباس » قال : إذا أسلفت رجلا سلفاً » فلا تقبل 
منه هدية كراع »ء ولا عارية ركوب دابة . أخبرنا عبد الرزاق» عن 
الشوري » عن عمار الدهبي ؛ عن سالم بن أني الجعد ؛ قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس هقال : إنه كان لي جار سماك» فاقرضته خمسين 
درهماً » وكان يبعث إل من سمكه . فال ابن عباس : حاسبه » فإن 
كان فضملا فرد سليه » وإن كان كفافاً فقاصصه . أخبرنا عبد الرزاق 
عن الثوري ؛ عن الأسود بن قيس » عن كلثوم بن الأقمر عن زر 
ابن حبيش ؛ قال يض أل ين كفن » فتلت : إني أريد العسراق 
أجافة+ فاعفقن ل جتاخلف.. افقال ىق أن اق كلدب ]نه ناي 
أرناً فاغيا فيها الريا.قاذا قرفت :وجل كرضاً افكل. ترفك 
زاعك [لله مده أخى نا عه الرزاق و فال أعيرانا ععضر دعن 
بعد بن لوعن أن بردةو اقل + ارس يد 
سلام أتعلم منه» فجكته فسا لني ٠‏ ن أتنعب لا جره : فرحب لي ) 
فلت : إن أي أرسلني إليك لأسا لك وأتعلم »نك . قال يا ابن أخي 
نكم يا رفن فار ركاذا كان للك هل وضعل سال قا لضن للف معيناة” 
من تبن فلا تتمبلها فإنها ربا . أخبرنا عبد الرزاق » عن الثوري » عن 
أني إسحاق » قال : جاء رجل إلى ابن عمر » فمَال : إني أقرضت رجلا 
رضنا فقا عدق ل كني فالنيس ارهد نه ديعي أ اقيم اه 


1م 


ولي «المدونة »و تحت عنوان ( هدية المليان) ص ١9‏ ج هو : 
لت : ما.يقول مالك ني .رجل له على.رجل دين ؛ أيصاح له أن يقبل 
منه .هديته ؟ قال مالك : لا يصلح له أن يقبل هديته إلا أن يكون 
رجلا كان ذلك بينهما معروفا» وهو يعلم أن هديته ليس لكان دينه 
نلأياتن بذلقام انو روخب نط اتعندة دن عرو ومن سرب 
أن عطاء بن أني رباح قال له رجل : إني أسلفت رجلا فاهدى إلي ؟ 
فقال : لا تأخذه . قال : فكان يهدي إلى قبل سلفتي . قال . فخذ 
منه . فمقلت : قارضت رجلا مالا » فقال : مثل السلف سواء . وقال 
عطاء فيهها : إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي 
إليك لما نظن فخذ منه . اين وهب . عن يحبي بن سعيد أنه قال : 
أما من كان .يتهادى هو وصاحيه وإن كان عليه دين أو سلف فإن 
ذلك لا يتقابحه أحد . قال : وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما 
قبل الدين واللف هدية فإن ذلكما يتنزه عنه أهل التنزه . ابن وهب 
عن الحارث بن نبهان» عن أيوب » عن "ابن سيرين : أن أني بن 
كعب استلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم ؛ فاأهدى له 
هدية » فردها عمر» فقال أي : قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم 
ثمرةء أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي ٠‏ إقبلها 
فلا حاجة .لنا ها تلك من مانن ما عدو الوقية ال 

ومن هذين النصين يعلم أن قبول هدية المديان كما لا يرضاه 
عبدالله ين سلام لا يرضاه عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» 
وابن عياس »؛ وابن عمر ».وعطاء بن أن رباح ؛ وعلقمة » ويحبي بن 
بانع راد عمو ونا لاع [ 


ا ا 


وإن كان مراد كات مال الريا أ مضع هدية المديان عند عدم 
الاشتراط لم يقل به غير عبد الله بن سلام . 

فليس الأمر كذلك» فقد نقله ابن حزم في «المحلى ٠‏ في باب 
القرض عن ابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم » وحمل على ذلك 
اترسنينا النقدمين » وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
قٍ « إقامة الدليل؛ على إبطال التحليل » وابن القمم في ٠‏ إعلام 
الموقعين » . 

قال شيخ الإسلام ( ج “” فتاوى ص ١١8‏ ) بعد ذكر حديث 
ابن ماجه والآثار المتقدءة عن عبد الله بن سلام. وأني بن كعب وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال : نهى الثبي صلل 
لله عليه وسلم وأصحابه المتمقرض عن قبول هدية الممترض قبل الوفاء 
لأن المقصود بالهدية. أن يؤخر الاقنضاءء وإن كان لم يشترط ذلك - 
ولم يتكلم به فيصير منزلة. أن ياخذ الا لف بهدية ناجزة » وألف 
مؤخرة ؛ وهذا ربا ؛ ولهذا أجاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي له بعد 
ذلك لزوال معنى الربا . قال : ومن لم ينظر إلى اللقاصد في العقود 
أجاز مثل ذلك » وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهييد) امسر بين : 5 

وقال العلامة ابن القمم بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة 
عن الصحابة : نهى الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن 
قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ فإن المقصود بالهدية أن يؤر 
الاقتضاء » وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الريا . اه. 


وأما قول كاتب همال الريا فيما رواه اين أن ١‏ مصلفه ‏ 


12د 


عن خالد الأحمر : عن حجاج » عن عطاء » قال : كانوا يكرهون 
كل قرض جر منفعة . فموله بان الستحارة فرقوا بين النفسع 
الممتحصل من القرض وبين الربا حيث جعلوا الأول مكروهاً 
وجعلوا الثاني حراماً . ظ 

يجاب عنه بان ما تقدم من الأثار عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأني بن كعب وابن 
عباس وفضالة بن عبيد كل ذلك يدل على أن مراد عطاء في رواية 
ابن ألي شيبة بكراهة الصحابة ذلك كراهة التحريم» كما هو 
استعمال لفظ «الكراهة » في الكتاب والسنة وكلام السلف» 
كا ره الإمام ابن القيم في « إعلام الموقعين » واستدل لاستعمال 
الكزاكة ذلك برقولة «تعال اذ كل ذلك كان شين عند ربك 
ا 
كم قِيْل وقَال وَكثْرَ 5 السوّال وَإِضاعَة الْمَال » ثم قال : فالسلف 
كانوا يستعملون الكراهة في المعى الذي استعملت فيه في كلام الله 
ورصوله » ولكن المتااخرين لانسرا جل تجبيض: الكراطة نا ليس 
ممحرم وتركه أرجح من فعله » ثم حملمن حمل منهم كلام الأئمة 
على الاصطلاح الحادث فغاط ني ذلك . أه 


في تبرئة العلماء الذين عزا اليهم الاباحة من ذلك 
أما ما ذكره كاتب مقال الربا عن ابن وفن:والفرف: والكارن 
والكاساني وابن الهمام والشاطبي وابن حجر والشوكاني مما أوهم به 
أنهم لا يرون النفع المشترط ني عقّد القرض من الربا المنصوص عليه. . 


32ت 


فالجواب عنه بامرين : 

وأخدفيا 2 أن الراجب عليتا :عل رق لان ار 
هؤلاء وبين من تقدمت فتاواهم من أعيان الصحابة تقديم فتاوى 
الصحابة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « إقامة الدليل ٠»‏ على 
إيطال التحليل » : من أصولهم - أي اغيرل:: أعها الكنةات أن 
أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك 
إلا عثلها . اه . )١(‏ 

'وقال جعفر الفرياني : حدثي إيراهم الدورقي » حدثي الهيم ف 
جميل » قال : قلت الك بن أنس : يا أيا عبدالله إن عندنا قوماً 
وضعوا كتباً يقول أحدهم : ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب 
بكذا وكذاء وفلان عن إبراهم ‏ أي الى ف بكنااه ويا عننا 
بقول إبراهم . قال : وصح عندهم قول عمر ؟ قلت : إثما هو رواية 
كما صح عندهم قول إبراهم » فقال مالك : هؤلاء يستتابون . (1) 


اا الا ا اا 0 - العم سم سصم موصت 


ا وفتاوىي الضحابة في النفع المشترك في عقد القرض من هذا القيمسل. 
كما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ه في اقامة الدليل ٠‏ على بطلان 
التحليل » قال : قد تقدم عن غير واحد من أعيانهم ‏ أى الصحاية ‏ مثل 
أبى بن كعب , وعبد الله بن سسلام » وعبد الله بن عمر , وعيد الله بن عياس : 
أنهم نهوا المقرض ان يقيل هدية المقترض الا اذا كافاه عليها أو حسميها من 
دينه وأنهم جعلوا قبولها ربا 2 وهذه الاقوال وقعت في أزمنه متفرقة في 
قضابءا متعددة . والعادة لوحب أن شتير بذهم جنس هذه المقالةه وان لم 
اشتهر واحد بعيته ٠‏ لا سسمها .وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين. الدين كانت 
نيط اتوالي وتحكى ال رهم . وكانت نفوسنى الباقن مشرثبة الى ما يقوله 
هؤولاء , ومع ذلك فلم ينقل أن أحدا منهم خالف هؤلاء هم تباعد الاوقات 2 
وزوال أسباب الصمات ٠‏ ها ١‏ 

قلت ١‏ ه13 ] للق و لحسلعقات قله قد تع | لعزي سويد دبالا سان 

(؟) رواه عن الفريابي العلامة ابن القيم في الجزء الثاني من ( اعلام 


الموقعين ص ١5‏ طبعة أميرية ) ٠‏ 


1ت 


«الثاني »: مما يجاب به عن استدلال كاتب همال الربا بعبارات 
من ذكرهم هن العلماء أن ما توهمه من عباراتهم لا تدل عليه 
كما لا تدل عليه نصوصهم الخاصة بالنفع المشترط في عمد القرض. 
وبيان ذلك فيما يلي :- 

أما قول « ابن رشد » : وتفسير ذلك مقيس على الربا المحسرم 
في. القرآن . فإنما يريد به سلم الصنفء لا السلف الذي يجر نفعاً . 
وعبارته في «المقدمات ص ١97”‏ ج ” » ( فصل ) : وإنما يجز سلم 
الصنف في مثله لورود السنة عن الني صلى الله عليه وسلم بتحريم 
ما جر من السلف نفعاً » وذلك على عمومه في العين والعروض والطعام 
فيمن أسلف سلفاً لمنفعة يبتغيها من زيادة الكيل )١(‏ . بلغه أن رجلا 
أ عيد الله بن عمرء فقال له : يا أبا عبد الرحمن : إن أسلفت رجلا 
سلفاً وشترطت أفضل مما أسلفت : فقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : ذلك الربا . الحديث بطوله ؛ وقال رضي الله عنه : من أسلف 
سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه » وقال عبد الله بن مسعود : فلا يشترط 
اليل مكةوزن تكان فنقنة لفن علق فهر ريا وال سدانة اترقى: 
ثم قال ابن رشد : 

( فصل ): وتفسير ذلك مقيس على الربا المحرم بالقرآن ربا 
الجاهلية إما أن تغضي أو ترني ؛ لأن نا حير نالدية بعد حلوله على . 
نما أسلفه إخا كان ذلك من غير شرط » كما فعله رسول الله صلى الله ' 
. عليه وسلم حين استلف من رجل بكرأ فقضاه جملا خياراً رباعياً 


)1 كذا في المقدمات , ولع الأصل : ( مالك بلغه ) المصحمح ٠‏ 


كت 271122 


ظ وقال : ٠‏ إن خيار الناس أشني قضاءً » ومر ابن 0 في هذا 
البحث إلى أن ذكر نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن سلف 

ففي تصريحه مرتين بنهي الني صل الله عليه وسلم عن سلف 
جر منفعة . دليل على أنه لا يقصد بالعبارة الي ذكرها كاتب مقال 
الربا تحليل ربا القرضء ولا أن تحرممه إنما هو من طريق القياس 
فقّطء وقد قال في بيوع الآجال من «٠‏ المقدمات ص 5١4 » 5١‏ ج2»5: 
قد نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عَنْ سلف جَر مَنفَعَة .اه. 
وعلى تسلم أن مراد ابن رشد أن النفع المشترط في القرض مقيس على 
الربا المحرم في القرآن . فإن ابن رشد يرى وجوب الحكم بالقياس ؛ 
وتد عمد لذلك في مقدماته ( ج ١‏ ص ١4‏ ) فصلا ذكر.فيه أن التعبد 
به واجب في الشرع » وأنه أصل من أصول الشرع ».واستدل لذلك : 
بالكتاب » والسنة ».والاجماع . 

وما « البغوي » و « الخازن » فدعوى إنكارهما كون نفع المرض 
المغترط في صلب العقد ربا لا تؤيدها عباراتاهما اللنان أشار إليهما 
كات مقال الربا ؛ بل هما صريحتان في اعتبازهما ذلك ربا . 
ولد و الاتري ويه تعر ريا الفقدل وري اللبيغة وحن وبري 
المبايعة » ومن أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض 
جر منفعة : وكل قرض جر منفعة :فهو ربا . ونص « الخازن » : من 
أقرض شيثاً وشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة » 
وكل قرض جر منفعة 5 رباء يدل عليه ما روى مالك» قال : 
باغني أن :رجلا أتى ابن عمر » فقال » إني أسلفت دجلا سلفاً. وأشترط 
علره أففنز مما أنافعه » فقال عبد الله بن عمر : فدّلك الربا . أخرجه 


مالك في «١‏ الموطا » اه . 5 تصريح لقيو رفون فا التصريح . ثم 
لا معبى لذكر « البغوي » و « الجازن » ربا القرض في تفسير آية 
الربا إلا اعتبارهما إياه داخلا تحت عموم الآية محرماً بها . 

وأما قول « الكاساني » : إن الزيادة المشروطة تشبه الربا . فلا يليق 
الاستدلال به على أنه يرى إباحة النفع المشترط ني عقد القرض» 
ما دام قد صرح ني العبارة الي اقتطع منها كاتب مقال الربا هذه 
الجملة » بآن الني صل الله عليه وسلم نهى عن قرض جر نفعاً : 
وصرح بان الربا اسم للزيادة المشترطة في العقدء وبسوق عبارته في 
« بدائع الصنائع » بتمامها يتبين ذلك قال (ج لا ص 40) : 
أما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة : 
فإن كان لم يجزء نحوما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه 
صحاحاً » أو أقرضه قرضاً وشرط شرطاً له فيه منفعة » لما روي عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه « نَهَى عَنْ قَرْض جر تَفْعاً » ولأن 
الزيادة المشروطة تشبه الربا ؛ لأنها فضل لا يقابله عوض » والتحرز 
عن الربا وعن شبهة الربا واجب » هذا إذا كانت الزيادة مشروطة 
في القرض » فاما إذا كانت غير مشروطة دراك المستقرض أعطاه 
أجود منه فلا باأس بذلك ؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد 
ولم توجدء بل هذا من حسن القضاءء وأنه أمر مندوب إليه » قال 
البي. صل. الله عليه وسلم :و خياد الناضن أَحْمَنهم قضَاء» . ام 
كلام الكاساني . ظ 

وبه يعلم أنه في مسا لة النفع المشترط ني عقد القرض على ما عليه 
إمامه الإمام أبو حنيفة الذي يروي عنه الإمام محمد بن الحسن في 
« كتاب الاثار » قال محمد بن الحسن : أخبرنا أَبو حئيفة » عن 


ا 2 1 


حماد » عن إبراهم قال : كل قرض جرمنفعة فلا خير فيه . ثم قال 
محمد بن الحسن وولف انحن وهو اقول أن ) حنيفة . اه. وفي 
« التعليق الصبيح » نقلا عن « المرقاة » لعلي القاري ‏ ما يدل على 
شدة امتناع أن حنيفة من ربا القرض » فإنه قال : لقد بالغ أبو حنيفة ظ 
رضي الله عنه حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه ؛ وكان وقت 
شدة الحرء ولجدار تلك الدار ظل » فوقف - أي أبو حنيفة ب في 
الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه 
وهو واقف ف الشمس » صابر على حرهاء غير مرتفق بذلك الظل ء 
للا يكون له رفق من جهته . اه 

وأما « ابن الهمام » فقد قال في «فتح القديره ج ه ص 40 : 
قد نهى رسول الله صلل الله عليه وسلم عَنْ قَرْض جر تَفْعاً . اه 

وسياتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة 
الصحابة للنفع المشترط في عمد القرض . 

وأما « الشاطبي » فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه 
كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعاً» فإنه 
قال بعدما نقله عنه : ثم زاذت - أي السنة - على ذلك أي على ما في 
القرآن بيع النساء إذا اختافت الأصناف» وعدته من الربا ؛ لأن 
السَسَاء في أخد العرضين يقتضي الزيادة» ويدخل فيه فيه بحكم العجى ' 
السلف الذي يجر نفعاً » وذلك لأن بيع هنا الجنس عثله في الجنس 
من باب بذل الشئْ بنفسه » لتقارب المنافع فيما يراد منها» فالزيادة 
على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شي » وهو منوع . نم ذكر أن 
هذه الا'مور لخفائها بينتها السنة » قال : إذ لو كانت بينة لوكل 


ع 81 1 اح 


ف «الغالب أمرنها إلى الجيدين : كما وكل إليهم النظر في كثير ٠ن‏ 
محال الاجتهاد » فمثل هذا جار مجرى الأصل في الفمرع والمياس 
نص «الموافقات ». 

وقال « الشاطبي » ني فصل عمّده للحيل الممنوعة شرعاً » قال فيه : 
ونهى أي حاتي عل الع ودر عن هدية المفياة + فقا 
١‏ إذَا أَفْرَض أَحَدكم قَرْضاً قاامدئ إِلَبْه أوْ حَمَلَهُ عَلَ الذابَة 


رس هارلة”لر لين ير كه 


قلا ير كبها وَل يُنْبَلْهُ إلا أن ا ا 1 ذْلِك ». 
وأما تقسم | بن الم في « إعلام الموقعين ٠‏ الربا إلى : جلي » وخفي . 
فلا يصلح التعلق به في إباحة ربا المرض ما دام قد صرح هناك 
بتحريم نوعي الربا . الجلي . والخفي . وكرر تحريم ربا اللمقرض 
قال في « تهذيب سنن ألي داود ج ه ص ٠١١‏ » ني ( باب شرط 
وبيم ) : لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت 
الزيادة ربا . قال ابن المنذر : اجمعوا على أن اللسلف إذا اشترط على 
المستلف زيادة أو هدية » فاأسلف على ذلك » أن أخذ الزيادة على ذلك 
ربا . وقد روي عن ابن مسعود , وأبي بن كعٌّبٍ » وابن عباس : أنهم . 
نهوا عن قرض جر منفعة . وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيءه 
شيئاً لم يجز . لأنه سْلّمِ إلى الربا ؛ ولذلك نهى عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض 
إلا أن يحتسبها المقرض من الدين: فروى الأثرم أن رجلا كان له 
عل خم له درون ورهيا + اتدل ريني إله السملة يقرع ب 
ذل الاق عع ورها ١‏ ف لات اك لقان : أعطه سبعة درا هم . 
وروي عن ابن سيرين أن عدر أسلف أني بن كعب عشرة آلاف درهم 


جعة 1ك 


فاهلا إليه أني من ثمرة أرضه » فرد عليه ولم. يقبلها ؛ فآتاه أَني 
فقال تقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا 
فيما منعت هديتنا » ' ثم أهدى. إليه بعد ذلك فقبل . فكان رد: عمر 
لات هم أن تكون هديته بسب القرض » فلما تيقن أنها ليست 
سبي القرض قبلها لا 0000 
ا وف طن و قلت لاي نيان كعب : إني أريد أن أو إل 
أرض الجهاد إلى العراق » فقال : : إذنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الرباء 
فإذا كان لك على رجل دين فا هدى إليك حمل تبن أو حمل قت 
أو حمل شعير فلا تأخذه» فإنه ربا . قال ابن أني موسي : ولو 
أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثلا قبل القرض 
كان. قرضاً جر منفعة . قال : ولو استضاف غرعه ولم تكن العادة 
جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله » واحتج له صاحب « الخي ' 
ما روى ابن ماجه في سننه » عن أنس » قال قال رسول الله صلى ل 
عليه وسلم ٠‏ د إذًا أَقْرَض أحدكم نَاْضًا قَأمْدَئ إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ على 
ابه قيربا وا يَقْبَلهُ إلا أن يَكوْنَ جرَئ َه بيه قبل ذلِك » 
نه ذكر ابن القم أن المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض همي الي 
شخص المفرض » كسكنى دار المستقرض » وركوب دوابه ؛ واستعماله 
وقبول هديته » فإنه لا مصلحة له في ذلك . 
وقال ابن القم في « إعلام لموقعين ج 1 ص 5ه ؛ : ( الوجه 
الغالث والعشرون ) - أي من أوجه إبطال الحيل - أن النبي صلى 
لله عليه وسلم منع المفرض من قبول الهدية - أي هدية المستقرض - 
وكذلك أصحابه حى يحسبها من دينه » وماذلك إلا لثلا يخد 
ذريعة إلى تاأخير الدين لأجل الهدية فيكون رباء. فإنه. يعود إليه. ماله 


ل 


وأ الفصل الذي اتتتيادة يسن الوقن . الكو ..«وقال فيه | 
( 5ص 16١ ١144‏ ): وما يدل على تحربمها ‏ أي الحيل الباطلة - 
مأ روأه ابن ماجه ني ستنه » عن يحبى بن أني إسحاق » قال : سا لت 
أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إلبه ؟ قال : قال 
وعبول: انه. خكل 1 عليه وسلم : «٠‏ إِذَا أَقرّض أَحَدْكمْ َرْضاً 
َأَمْدَئٌ لَه أو حَمَلَهُ عَلَ الدابَة قََا يَرْكَْها ولا بَتْبَنْهُ إلا أنْ يَكُروَ 
جرئ بينه ونه كَبْلَ ذَلِكَ » رواه من حديث إسماعيل بن عياش : 
عن عتبة بن حميد الضبي ؛ عن يحبى . قال شيخنا رضي الله عنه 
- يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : وهذا يحى الهنائي من رجال 
مسلم . وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي : قال أبو حاتم 
مع تشديده : هو صالح الحديث (1) . وقال أحمد : ليس بالقوي (؟) 
00 101 01خ« 
« سننه » عن إسماعيل بن عياش » لكن قال عن يزيد بن أني إسحاق 
الهناثي » عن أنسع عن النبي صل الله عليه وسلمء وكذلك رواه 
البخاري في ٠‏ تأريخه » عن يحى بن يزيد الهنائي » عن أنس يرفعه 
« إذًا أَعَرَض أَحَد كم فلا يَاَخْدْ هَدِيةً ١‏ قال تيكتا :و اطعهة بعرو بذاله 
انقلب اسمه . ثم بعسدما ذكر ابن القبم الآثار المنقدمة عن عبد الله 


)1( .عبارة أن أبي حادم قْ 0 الجحرح والتعديل 24 قينأ لت أبي عن 
عتبة بن حميد ؛ فقال : كان بصري الأصل ٠‏ كان جوالة في طلب الحديث , 
وهو صالح الحديث ٠‏ 5 

(9) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ه اقامة الدليل , على ايطال 
التجليل © : أهده الفيارةج آي لين . بالتوى يه الخصد ب آي اعنم ين 
حنبل ب أنه ليس ممن يصحح حديئه , بل هو ممن يحسن حديثه , 
وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفا ويحتجون به لأنه حسن , اذ لم 
| دكن الحديث اذ ذاك مقسوما الى. صحيح وضعيف . وف مثله تقول الامام 


102 رس 


ابن سلام » وأني بن كعب» وابن عمرء وابن عباس - رضي الله 
عنهم ‏ قال : نهى النبي صل الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض 
عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ فإن المقصود بالهدية أن يؤخر 
الاقنضاء وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا» فكيف تجوز 
الحيلة على الرباء ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يحرم 
الحيل يبيح ذلك كله » وسئة رسول الله صل الله عليه وسلم وهدي 
أفشان اق أن يتبع . اه. وقال في ص ١6١‏ من الجزء المذ كور : 
تقدم عن غير واحد من أعاتهو ب أ الصحابة دكن وابن 
مسعود » وعبد الله بن سلام » وابن عمر» وابن عباس : أنهم نهوا 
المممرض عن قبول هدية المقترض»ء وجعلوا قبولها ربا . وذكر مثل | 
ذلك تي ١‏ إغاثة اللهفان » . 

وأما قول ابن القمم : ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة . 

فليس المراد به فتح باب إباحة مادعت الحاجة إلى إباحته مما حرم 
سداً للذرائع لكل أحد ؛ بل مراده أن الشريعة هي الي تتولى الإباحة ؛ 
بدليل كلامه في « زاد المعاد » قال في فوائد غزوة هوازن : ما حرم 
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة » كما أباح من المزابنة العرايسا 
للمصلحة الراجحة » وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها . قال : والشريعة 
لا تعطل امصلحة الراجحة لأجل المرجوحة » ونظير هذا جواز لبس 
الحرير في الحرب » وجواز الخيلاء فيها ؛ إذ مصلحة ذلك أرجح من 
قيلة ليسية :نظي ذلك لباسه القبا الحرير الذي أهداه ملك أيلة 
ساعة ثم نزعه ؛ للمصلحة الراجحة في تأ ليفه . وكان هذا بعد النهي 
عن لباس الحرير » كما بيناه مستوفى في « كتاب التعبير » فيما يحل 
ويحرم من لباس الحرير » وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع »: 


0ن لت 


أت النهى .عن الناين الخرير. كان قبل :«القاو يدليك أكة نه مر 
عن لباس الحلة الحرير الي أعطاه إياها : فكساها عمر أخاله مشركاً 
بمكة » وهذا كان قبل الفتح » ولياسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك 
أيلة كان بعد ذلك »؛ ونظير هذا نهيه صل الله عليه وسلم عن الصلاة 
قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدأ لذريعة التشبه بالكفارء وأباح 
ما فيه مصلحة راجحة هن قغماء الفوائت » وقضساء السئن : وصلاة 
الجنازة » وتحية المسجد ؛ لأن مصلحة فعلها أر جح من «فسدة النهي . 
والله أعلم . اه. ظ 

ومع هذا فليس ني الربا «صلحة راجحة ؛ بل إنما فيه مفاسد ذكر 
منها العلامة الهيتمي ني « الزواجر » ما يلي:- 

١‏ - إنتهاك حرمة مال المسلم ناخ انان مي عدر درفن 

؟ - الإضرار بالفقير ؛ لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض »: 
فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير . ظ 

؟ - إنقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض ؛ إذ لو حصل 
درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم كُثله . ظ 

؛ - تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات الي لاتنتظم 
مصالح العالم إلا بها ؛ إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم 
عققة كندن أن اتجيازة: 

وأما قول « الحافظ ابن حجر » : والورع تركه . فلا يعني به 
النفع المشترط في عقد المرض » إنما يعني به قبول هدية المستقرض 
في حالة عدم الاشتراط » قال ني « فتح الباري » في شرح أَدْر عبد الله 
ابن سلام المتقدم : يحتمل أن يكون ذلك أي منع قبول هدية 


1815 تك 


0 0 00 
فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرط » والورع تركه. اه. يقصد 
الحافظ بقوله : والورع تركه . أن الورع عدم قبول هدية.المستقرض 
في حالة عدم الاشتراط » وأما في حالة الاشتراط فقد قال في شرح 
حديث أي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول. الله صلى الله عليه 
الإبل) قال : فيه جواز رد ما هو أفضل من امثل المقعرض» إذا 
لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً . اه . 

وأما رد الشوكاني تصحيح الغزالي وإمام الحرمين رفم حديث 
النهي « عَن قَرْض جر مَنْمَعَة » فلا يدل على إباحة: الشوكاني ربا 
القرض ؛ لأمرين : ظ 1 

( أحدهما )+-تصرويكاتة في مؤلفاته بتحويم النفع. المشترط في 
القرض » قال في « نيل الأوطار » : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة 
في العقد فتحرم اتفاقاً . ومر إلى أن قال : ومما يدل على عدم حلى 
القرض الذي يجر نفعاً ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد 


ا 326 ايه 
موقوفا بلفظ : « كل قرض جر م: 


َه فَهِوَ وَجْه من وَجُوِْ الربَاء 
ورواه في « السئن الكبرى » عن أبن مسعودء وأني بن كعب »؛ وعبد الله 
ابن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . اه. وقال في ١‏ الدرر البهية ؛» 
في ( باب القرض ) : يجب إرجاع مثله » ويجوز أن يكون أفضل 
أوأكثر إذا لم يكن مشروطاً » ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض 
وقال في شرحه « الدراري المضيئة » : أقول :أما وجوب رد المثل فلانه 
إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائداً على. أصل الدين فذلك 
هو الربا ؛ بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض 


اث 


للمقرض رباء كما أخرجه البخاري عن أي بردة بن أني مومى » قال 
قدمت المديئنة - فذكر الشوكاني الحديث المتقدم » ومر إلى أن قال : 
وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس » 
عند ابن ماجه » أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه : 
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَقَرّض أَحَدكم 
مَرْضاً تَاَهْدَئْ إِلَيْهِ أوْ حَمَلَهُ عَلى الدابة قَلَا يَرْكَيْهَا وَلَا يَمَبَلْهُ إلا أن 


سر 
رو ”ثر المإماو” ”ير ”هم 
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يَكُوْنَ جَرَئْ بَبْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ » وتكلم على سند هذا الحديث 
ما تقدمت الإجابة عنهء ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة 
في الباب . 

« الثاني » : أن الشوكاني قال ني «١‏ الدراري المضيئة » بعد ذكر 
حديث النهي عن قرض جر منفعة ؛ قال : وني البساب من الأحاديث 
والآثار ما يشهد بعضها لبعض . )١(‏ 

فدل على أن رده على الغزالي » و « إمام الحرمين ٠‏ إنما هو باعتبار 


سند ذلك الحديث بعيئه . 3 


فى الجواب عما استدل به لاباحة ربا القرض 
استدل كاتب مقال الربا لاباحة النفع المشترط في عمّد المقرض 
1 ش 
بامرين : 

)١1(‏ ذكر من الآثار التىي تشسهدله ها أخرجه البيهقي في « السنن 
الكبرى » عن ابن مسعود , وأبي بن كعب , وعيد الله بن سلام » وابن عباس 
موقوفا عليهم : أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الريا ٠‏ قال : 
واخرج البيهقى نحو ذلك في « المعرفة » عن فضالة بن عبيد 2 وقد تقدم 
ما أخرجه البخاري عن عيد الله بن سلام ٠‏ وذكر من الأحاديث ما أخرجه 
اليخارى في التاريخ من حديث انس , عن النبي صلى ,الله عليه وسلم قال : 


هاذا أقرض أحدكم قلا يأخذ هدية» ٠أه ٠‏ 


١5#‏ سه 


. أحدهما »: أن الربا لايتحقق إلاني المبايعات » والقرضليس منها‎ ٠ 
1 الثاني » : نصوص المضماء بالأحصوة‎ « 
: والجواب عن ذلك مايل‎ 
إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق‎ 
إلا ني المبايعات » والقرض ليس منها . فيرده ما تقدم من الآثار عن‎ 
الصحابة الذين سموه بامم الرباء وما بينه من قفا أثرهم ني اعتبار‎ 
: ربا المرض رباء وإليك من ذلك ما يلي‎ 
: أحكام القرآن » في تفسير قوله تعالى‎ ٠ قال الجصاص في‎ 
وَحَم الريًا ): من الربا ما هو بيع » ومنه ما ليس بيع وهوربا القرض.‎ ( 
وقال ابن حزم في « المحلى » ج م ص 45 : الربا لا يكون إلا ني‎ 
بيع أو قرض أو سلم  وهذا ما لا خلاف فيه من أحد ؛ لأنه لم تأأت‎ 
النصوص إلا بذلك . اه.‎ 
قال ابن الهمام في « فتح القدير » : الربا يقال لنفس الزائدء‎ 
ومنه ظاهر قوله تعالى : ( لا نا كدرًا الريا أَضعافاً مضَاعَفَة ) أعني‎ 
الزائد ني القرض والسلف على المدفوع » والزائد في بيع الأموالالربوية‎ 
»217 ( جتمه + ويقال لنفس الزاد+ أي بان للصدوي + ونه‎ 
الال وعره الركا) أى سعرم أن يواد في القر قن روالتتلش عل لتر‎ 
المدفوع » وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في‎ 
الآخر ؛ لأنه حينئذ فعل » والحكم يتعلق به . اه.‎ 
بداية المجتهد » ص 17 : اتفق العلماء على‎ ٠ وقال ابن رشد في‎ 
أن الربا يوجد ني شيئين : ني البيع » وفي.ما تقرر في الذمة من بيع‎ 
1 أ رتلف أو غير :للق اله‎ 


بل 168868 هسه 


ويضاف إلى هذا كله قوة.مشابهته للبيع ؛ ولذلك نرى في « المختي ؛ 
لابن قدامة ما نصه : قال الإمامه أحمد : ليس الفرض من المسألة . 
يعني ليس ممكروه ؛ لأن الني صل الله عليه وسلم يستقرض» بدليل 
حديث أني رافع , ول اق . شكروها لكان أبنة الاق ممه .ولا نه 
إنما ياخذ بعوضه 2 اخنة الشراء بدين في ذمته . 

وأما الاستدلال بنصوص زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند 
الوفاء على جواز ده الزيادة في صلب عقد الفمرض . فمخالف 
لطريقة أهل العلم : ففي « الموطل ٠‏ : ما يجوز من السلف» حدثني يحى 
عن مالك ؛ عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار ء عن 000 
وفؤل الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال ٠:‏ اسلف رسول اله صَلَ 
الله علَيْهِ وَسَلَم بكرا » فاته إ بل الصدَفَةٍ » قال أبو افع : مم 


0 كَثَلَت 3 


رَسُوْلَ الله صل الله عَذَيْهِ وَسَلْمَ أن أَقْضِيَ الرجل بكر . 
م أجذ في ؛ اليل إلا جملا خيارا مبَاعيأ . نَعَال رَسَوْل الله صل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَعْطه إياه. فَإن خمار الا نهم قَضَاءَ » وحدثني 
مالك ؛ عن حميد بن قيس المكيي » عن مجاهدء أنه قال : استلف 
عبد الله بن عمر من رجل دراهم» ثم قضاه دراهم خيراً منهاء فقال 
الرجل : يا أيا عبد الرحمن هذه خير م 0 
دام ان م : قد علمت ؛ ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك : 
باس سان يقس هن الك فنا من 00 الورق والطعاء 
والحيوان ما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه » إذا لم يكن ذلك على شرط - 
نوكا أن و21 أو غاذة قا كان «ذلك عل قرط أو واي أرعفاةة 
نذله : مكرون لذ عير بقيههه قال رلك أن سول الله صنق الل علنة 
وسلم قضى جملا رباعياً خياراً مكان بكر استلفه » وأن عبد الله بن 


تت 81 ات 


عفن امل واس فعقى غير ا وزيا ونان عات والكغى طن نس 
من المستاف ولم يكن ذلك على شرط ولا وَأي ولا عادة كان ذلك 
خلال ليا من يدوق قال #(عالا سروه الدلك )حت معو 
عن مالك : أنه باخه أن عمر بن الخطاب قال ني رجل أسلف رجلا 
طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر . فكره عمر بن الخطاب » وقال : 
قاد الحمل ؟ يعني حملانه . وحدثني مالك أنه بلغه أنرجلا أت عبد الله 
انع عفر قال نيا أنا "عه ارين 1 إن القت رقنا 
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته . فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا . 
قال : فكيف تاءرني يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبدالله : السلف على 
قلاثة :وجنوة... سلك تسلفه: ريتك ها وحة: الله “قلف ونه الله ولف 
تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه -صاحبك» وسلف تسلقه - 
فاح عييكا بعر :فلك الزااقال« فكي امنيا أناعبدا لرجين. 
قال : أرى أن تشق الصديفة . فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ‏ 
و إن أعطاك دون الذي أسلتحة فا خلاقة ار تء وإن أعطاك خيرا مما أسلفته ' 
طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك » ولك أجر ما انظرنه . وحدثني 
مالك » عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلفاً 
فلا يشترط إلا قضاءه ؛ وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسهود 
كان يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه » وإن كان قبضة 
من علف فهو ربا . وقال الشافعي ني « الأم » في ( باب ما جاء في 
امومع لابين +08 رفن دلت ملفا نتف لفقل عي ذلك 
في العدد والوزن فلا باأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما . اه. 


ا ك2 


خاتمة البحث 
في التحذير من التسرع الى الفتوى 

نتم هذا البحث بنبذة في التحذير من التسرع إلى الفتوى جمعناها 
من كتاب « صفة الفتوى ء والمفتي » والمستفني » للإمام العلاءة أحمد 
ابن حمدان الحراني الحنبلي » أحد أعيان القرن السابع » قال : 

تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب » لقوله تعالى : 
( ولا تَقُوْلْوًا لِمَا تَصِف ألْيِنَتَكُمُْ الكذب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرام 
لِتَمتَروًا عَلَ الله الْكَذِبَ ) الآية(١)‏ ولقول النبي صلى الله عليسه 
الإمام أحمد وابن ماجه » وفظوم أ بفتيًا بِعَبْرٍ عِلّم كَانَ 
ِنْمْ ذَلِكَ عَلَ الَذِيْ أفْتَاهُ » رواه أحمد وأبو داود . ولقوله صلى الله 
عليه وسلم « إِنْ الهلا يَقَيِض الْهِلْم انْتَِاعاً يَنْتَزِعْهُ من صَدُوْرٍ الرجَال » 
ولكن يفيض لْعلَم بِقَبْض الْمُلَمَاء فإِدًا لم يبّى عَالِم اتَحَدٌ الثابى 
روْسَا جُهَالَا فَسهلُوَا قَا فوا بير عِلْم قَضَُوا وَأَضَلُوَا و حديث حسن . 
وقال البراء : لقد رأيت ثلاتمائة من أصحاب بدر مافيهم من أحد 
إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا . وقال ابن أبي ليى : أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار ٠ن‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يساال أحتهم عن المسا لة فيرد هذا إلى. هذاء وهذا إلى هذاء حى 
ترجع إلى الأول . وني رواية : ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل 
عله . وثي رواية : عن شي إلا ود أن أخاه كفاه إياه» ولا يستمى 
في شوم إلا ود أن أخاه كفاه الفعيا . وقال سفيان بن عييئة » وسحنون 


٠ ١١5 سورة النحل  آية‎ )١( 


من إشرة اع 


ابن سعيد صاحب المدونة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً . وسال 
رجل مالك بن أنس عن شي أياماً » فقال : إني إنما أتكلم فيما أحتسب 
فيه الخير » ولست أحسن مسأ تنك هذه » وكان يقال : من أجاب 
في مسا لة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجئة 
والئارء وكيف يكون خلاصه في الآخرة» ثم يجيب فيهاء قال إذا 
كان أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ؛ 
ولا يجيب أحدهم في مسا لة حتى ياخذ رأي صاحبه ؛ مع ما رزقوا 
من السداد والتوفيق مع الطهارة» فكيف ينا الذين غطت الخطايا 
والذنوب قلوبنا . ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي » فقال : 
ما يبكيك . قال : استفتي من لا علم له » وظهر في الإسلام أمر عظم . 
قال : ولبعض عن يفي ها هنا أحق بالسجن من السراق . 

ظ قال الإمام عن بن حمدان الحنبلي الحراني قلت : فكيف لو 
رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة خبرته » وسوء 
سيرته » وشؤم سريرته » وإنما قصده السمعة والرياء » ومماثلة الفضلاء 
الفا رو التهوريق - المستورون 6د :و النلمات (الرالسفرى» والتدرتن 
السابقين » وءع هذا فهم ينهون فلا ينتهون » ويئبهون فلا ينتبهون » 
قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم » وت ركوا ما لهم في ذلك وما عليهم 
فمن أقدم على ما ليس أهلا له من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم » 
فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق » ولم يحل قبول قوله ولا فتياهء 
ولا قضاهء 0 دين الاسلام » والسلام . ولا الياريان خالت 
هذا الصواب» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وذكر ابن حمدان تسرع أمثال هؤلاء إل الفتوى » وإقدامهم عليها 
هن غير استحقاق هو الذي حمله على تأ ليف هذا الكتاب » وقال : 


الك 


عظم أمر الفتوى .وخطراء.وقل أهلها ومن يخاف إتمها وخطرهاء 
وأقدم علنها الحمقا والجهال . ورضوا غيها بالقيل والقال .-واغتروا 
بالامهال.والاهمال واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد » وليس 
معهم .بأهليتتهم .خط أحد ..واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد 
وغرزهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة » وقلة الإنكار والملامة . اه 

قلت : إذا كان العلامة ابن حمدان يقول هذا في زمانه » فكيف 
بزماننا هذا الذي وصل التسرع فيه إلى الفتوى المخالفة للشرع إلى 
حد الأفتاء بإياحة الريا . ظ 

نسال الله تعالى الثبات على ديئه » وصلٍ الله على محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم . )١(‏ 

179 - نظام جمعية التموين الملزلى / 
جمع بين الاشتراط في القرض ء والربا بنوعيه , 
والتحاكم الى غير الشيع) 

من محمد بن إبراهم إلى حضرة صالحب السمو الملكي 
.رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز حفظه الله 
النلام عليكم .ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
فقد سمعنا نبا تأسيس شركة باسم ٠‏ جمعية التموين المنزلي ؛ 
لوظفي الدولة بالرياض . وقد اتصل بنا بعض الآخوان من طلبة - 
العلم والمتتسبين إليه » وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه 
الجمعية : فجرى منا دراستها . 


) قلت : وتأتي الفتاوي في القرض الذي يجر نفعا في ( باب القرض‎ )١( 
٠ ان شاء الله‎ 


ا امد 


, . 5 5 5 ا 2 
ونا معان تكون «شتملة على مواد لا يقرها من رضي الله ربأ 


والإسلام ديناً ومحمداً صل الله عليه وسلم نبياً» كما أننا نستغرب 
أن تكون صادرة من أهل الفطرة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وإن 


في هذا والله لشئ «ن. اياي آيات اللهء قال الله تعالى :.. 

( وَمَن عرض ع ل ا يَوْمّ الْقِيَام 
ليد اعم كال رف لم درت : أَغْمى. وقد كنت بَصِيْراً . قال كذليِك ‏ 
أَتَمَكَ آيائنًا فنسيتها وَكذِك الوم ع . وَكذك نجري من سراق 


. و ى 


وم يؤين بآيّات ريق رلعدات الأخرة اميد َأبْقَى )(1) ونحن 
إذ ناح عل هذاء وننكره بأ لستنا وأقلامنا وقلوبناء نامل أنه 
لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة » ولا إقرارها . 
. ونفيد سموكم ,ملاحظاتنا فيما ل 9 

( أولا ) : جاء ني المادة الرابعة من الأحكام المالية ما نصه : 
يدفع كل عضو بي الجمعية رءم خدمة بالنسبة للقروض الي يستلفها 
من الجمعية » وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة . اه 

وملاحظتنا على هذه المادة من حيث الاشتراط في القرض ؛ إذ 

أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة » والاشتراط على المقترض 
أفتيدق وم قد بالئعية للقرزقى التني ف كته وى العة ندري 
عن أصله المشروع إلى أنواع الربا ؛ إذ قد أجمع العلماء على تحريم 
كل شرط في القرض جر نفعاً » قال اين المنذر رحمه الله : أجمعوا 
على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك 
أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . اه. وسواء كانت الزيادة في القسدر 


٠. ١؟الا_-١١؟5 سورةا طة  آبة‎ )١( 


ل" رج 17م١3٠1)‏ 


أو الصفة . وقالني ه نيل الأوطار ؛ : وأما إذا كانت الزيادة مخترواطلة 
ني العقد فتحرم اتفاقاً . إلى أن قال : ومما يدل على عدم حل القرض 

:الذي يجز إلى المقرض .ثفعاً ما أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة » عن 
تفتالااين عبية فوقرفا تلظ : كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه. . 


9 الريك . وداه في « السنن الكبري لعن ارو مسمود و ونون تدب« 


ود له بن لام ؛ وعد لله بن عباس موقو ليم ورواء الحارث 
َل اق على عن قل جر ع٠‏ فى دواية ٠ج‏ 


راع ده 


فض جر منفعة فَهِرَ ربا » . وعن أنس رضي الله عنه وسثل الرجل منا 
يترم خاو ااانه لديدي ند فقال : قال رسول الله صلى اللعليه وسلم 
« إذا أَقرَضَأحَدكمْ مَرْضاً َأهْدَئ إِلَبْهِ أوْ حَمَلَهُ عَلَ الدَارة فَلَايَ' كني 
ظ دلا يبه إلا أن يو جرئ به ونه بل لِك » رواه ابن اج 
وعن أوردة إبى أن مودي + سال قديت المدينة فلّيت عبد الله بن 
ف اله : إنك بأرضفيها الربا 0 
حق فا هلاه إليك حمل تبن أو حمل شعير أ و حمل قت فلا تاخذه 
فإنه ربا . رواه البخاري في صحيحه . 

وأقرال أهل العلم فيهذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط 
في القرض إذا جر به منفعة » قال في « المغني ٠‏ : ( فصل ) : وكل 
قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . إلى أن قال : وإن 
شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيعا أو أن يقرضه المقعرض 
مرة اي مو سير ار زر 
وَسَلَفٍ ء ولأنه شرطٍ في عقد لم يجز . | : 

وقال ني «١‏ الإنصاف » على قول صاحب المتن : ولا يجوز شرط 


11 4د 


مأ بوسر م نحو :أن:يسكنه: داره 4 أو يقر ضبه: نأ هنة 2 يلل 


.لو يجول.. اه ..وقال 0 الروضن المريع * ويحرم اشتراط كل شرط 
يجر ا أه 


.. ( ثانياً ) : 1 المادة الشالعة من الأحكام ا المالية الفقرة (ب) 0 


ّي هذا نصها : تدفع ال 9 على ارات لا تزيد ‏ 


لجل هذه المنادة باطلة ل تشتمل على الربا الشيرية 
المحرم شرعاً في كتتاب 3 نعلا ب ويل لحان وعولة عيال ااغلية ومار 
قال الله تعالى : ( وَأحَل لله الْبِيْمَ وَحَرمٌ الريًا ) (1) وقال تعالى :(يَمْحق 


عرتر هه 9 


1 الل اا الصدّقات ).(؟) وقال أبن مسعود ركحي الله عنه ٠‏ 


ات 


لذن روسل اله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ آ كل 5 ومو كله وَشاهدَيّه . 


وَكَاتِبّه » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ؛ غير أن لفظ النسائي 
«آكل 2 ور كله وخافتية ركاتتة إذا ليرا ذلك ملمر رن عل 
سان مُحَمد صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إل يَوْم الْقِيامَةِ » وقال صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه عب اله بن حنظلة رضي الله عنه : « دِرَهّم ربا 
با كله الرجل وَهُوَ يَعْلَم سد ون ميدة تلان زنيّة » رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح . 
ولأشلق آنا تمه هله النأزة هد عيف الزن انقسسة وين 
ل ا 
يسلم مبلغاً من المال كا لف ريال )٠٠٠١(‏ مثلا ؛ فإذا طلبه بعد 
)١(‏ سورة البقرة ‏ آية ها؟ ٠‏ 
(؟) سورة البمقرة ‏ آية الا؟ ٠‏ 


ل 


عام سلمته له بزياذة قدرها ثلاثون ريال .. فربا الفضل ني هذا 


أنمسلبيا اننا ونتلكه ألنا وتلكية ريال 8 ) هونا اسع 


أنه ملنها ألقا في الحال » وسلمته إياه بزيادة بعد عام .. يتضح بطلان 


: 1 
0 جلناء أنه 1 و الربا الصريح بقسميه من الأحاديث الصحيحة الثابتة 


١‏ تله 


ا رصي 00 ؛ عن الي م صل ا عليه وسلم . ؛ قال : ( الذَمبْ باللشب 


والرضة بَالفِضَة 0 بالبر وَالشْعِير بالشيير وَالتَمرٌ بالثمر واي 
بالملح مثلاً بوثل سَواءٌ بسو اه يدا بِيَد . فإذًا اختلفت هذه الأضئَاف 
فبِيعوًا كيف شعتم إِذَا كان يدا بيد » رواه أحمد ومسلم » وما رواد 
أبو سيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ال عليه وسلم : 
٠لا‏ تَبيْعرًا امب يالذكب إلا مذلا يذل وا و شا بَْضَها عل بَعْضٍ 
ولا تبِيْعُوًا الوق الوق لا ينا يوذ وَلَادَعِ ام عل بَعْض 
ولا تبيءوًا مذها غائباً بتاجز » 0 ٠:‏ الدَّمَبْ بالذَهَب 
الممية بالفِصة والبر بالْبر وَالسَعِيْر بالشعيْر وَالتَمْرٌ بِالشّمْر يليد 
بالملح ؛ يثلا بِيِئْلٍ يدا بيد فمن راد أو استزادٌ فَقَدَ أربَى الآخذ 
0 فيه سّواء » روأد احا والبخاري وفي لفظ ١‏ لا بيعو 
اذهب اذهب ولا الووق باأو رف إل رن بوَزن مشلا بيثل سواع 
بسواء » رواه أحمد ومسلم . | 

ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء 
الأحافنت :رأعرال النلماك. 

( ثالقاً): جاء في المادة الثانية من القسم ( ه) ما نصه : تحال 
جميع الخلافات الي نتعلق باعمال الجمعية تفسير هذه اللاثحة 
والتحاعة من الأعنناء الذين يدعون بالنيابة عنهم وي الأعضاء 


كد 2 ع 


الحاليين والاعضاء السابمّين الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهه 
واحدة » والجمعية ومجلس الادارة من جهة أخرى - إلى وزارة العمل 
والشئون الاجتماعية البى تفصل ني الخلاف أو تحيله إلى محكم واحد 
والشئون الاجتماعية أو المحكم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً 
غير قايل الاستكناف . 

إننا قبل أن ا هداء ونبين كه صريح الإعراض عن - 

ا في هذه 0 من أمثالها “ ' ومع هذا 0 أحكامي 
قطعية عير قابلة للاستكناف »: ولا للتمييز ؟! إنهم قانونيون ع قد 
يكونوا عرفوا بعض أشياء » ولكن يس منها قطعا أ أحكام الله ورسوله . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ( رَبنا لا تزغ ليا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا ) لو 
سمعنا بهذا خار ج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء » ولكن ما الذي 
يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورناء ومن أبئاء لا نزال نعتقد 
فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة » والتمسك بتحكم الشريعة ؛ 
إن اببطا ا 0 كتابه 0 0 
0 )0 وت الها ل 
مما شت وب 5 تكينا 6 ربقو 00 0 1 
دما أنزل الله فَوْلَعِكَ هم م الكافرون )يم (وَمَنَ 0 يَحْكُمْ ب يما أنزل 


)1( ور النساء ‏ آبهة 9ه ٠‏ 
(؟) سمورة النسياء ‏ آية 5868 ٠‏ 
(؟) سورة المائدة ‏ آية 55 ٠‏ 


18 ات 


له فَدولَئِكَ هُمْ الظَالِمُوْنَ ) (1) ( وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزل الله فَاولَيِكَ 
ور 


هُمُ الْفَاسِمَوْنَ )(1) ويقول تعالى : ( أََحُكْمْ الْجَاهِلِيةَ يبْعوْنَ . وَمَن 
أحمن ين الله حكماً لِقَوْم يُوقِنوْنَ ) (8) ويقول تعالى : ( أَلَمْ ثَرَ 
إل الِيْنَ يرد أنهم مثا نا نل َك مما أثْرلَ ين فيك 
يُرِيْتُوْنَ أنْ يَتَحَاكَمُوًا إلى الطاغوت وَقَدْ مرا أنْ يَكْفرُوًا به وَيرِيْدُ 
الشيْطَان أن يَضِلَّهُمْ ضَلَالابَعيْداً )(4) قيل: نزلت في رجلين اختصما 
فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صل الله عليه وسلم » وقال الآخر : 
نترافع إلى كعب بن الاشراف . ثم ترافعا إلى عمر» فذكر القصة , 
فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ 
قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله . 

ولا يخفى سموكم الكريم أن التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله جرعمة كبرى ») وصف الله أصحابها بالكفر والظلم 
والفسوق. ولاشك أن ما نصت عليه المادة المذكورة هسو عين 
التحاكم إلى الطاغوت . ظ 


إننا ياصاحب السمو نناشدكم الله أن تميزوا الخبيث من الطيب »؛ 


4 


وأن تكونوا في يقظة تامة ما يراد بنا وبدينناء فالمسلمون في ذمتكم » 
ونصر لله معكم متى كان نص ركم له ولكتابه ولعباده المؤمنين . 
م 5 2 أأح .2 ءأمةه ا 
ونرجو أن يكون من سموكم مع هذه الجمعية وأمثالها وانظمتها 
ما يرد باطل المبطل وزيف الدخيل» ويحفظ للمسلمين دينهم ؛ 
)١(‏ سورة المائدة ‏ آبة ه58 ٠‏ 
)١(‏ سسورة المائدة ‏ آبة 7ض ١‏ 


(9) سسورة المائدة ‏ آية ٠ه ٠‏ 
(5) سسورة النساء ‏ آية ٠ 1٠١‏ 


وأحكام شريعتهم » وحقوقهم الثابتة . ومكاسبهم المشروعة . وبالله 
التوفيق . والله يحفظكم . ( سنة 18 ه ) . 
( تكرم بإرسالها إلي عبد الله بن عشمان النجران 
المدرس معهد العاصمة النموذجي بالرياض - أثابه الله ) 
( 1*4 - استثمار الآموال في البنوك ) 
من محمد بن إبراهم إلى معاي وزير البترول والثروة المعدنية 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
فقد أطلعنا على قرار مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية 
( سافكو) المنشور في الصحف المحلية : ومنها جريدة الرياض 
رقم 5 وتاريخ 5-174١-174810ه‏ ووجد من. ضمنه ما يتعلق 
بالاقتراض » وأن الشركة اقترضت من البنوك ما يزيد على 1” مليون 
دولار . إلى أن قال : وممجرد استلام الشركة لهذه الأموال ياشرت 
فق «التكتمارها الذى:"التتوك الله والأجكيية ورقما بشن نوغ 
دفعها للشركات المتعاقد معهاء وحققت الشركة منذ بدايتها حتى 
اريت اا ديسمبر 1931م مبلغ 238985148 0 - 
ولا يخفى أن مثل هذه الشركة التي ساهم فيها أناس كثيرون من 
المواطنين ؛ الذين يرغبون الكسب الحلال » ولا يقصدون الربا بوجه 
من الوجوه» ومرابات الشركة.باموالهم تجعل كسبهم خبيفاً حراماً . 
فلهذا يتعين على الشركة اجتناب هذه المعاملات الربوية الخبيثة . 
وسنكتب على هذا كتابة مستوفاة فيما يعد» وإنما أردنا التنبيه على 
هذا بصورة مستعجلة استجابة لمراجعة الذين استنكروا هذا من 


11 عت 


المواطنين » تمتك هداع ونرجوا من المسثولين ملاحظة ذلك بصورة 
مستمرة . والله الموفق . والسلام عليكم . 
مفبى الديار السعودية 


(ص ف ١-485١‏ تي 5١١#8-1-19888اد)‏ 
( 6كدكا المساهمة في البنوك ) 
حضرة جناب فضميلة الشيخ المكرم محمد بن إبراهم 
حقظه الت أ ميق 
السلام عليكم ورحمة اله ووز كاقل ولعت 
طول الله عمرك . عرض علي الاشتراك في مساهمة بنك سيفتح 
فق الزيافي اوقلت لمع لا يان أخرف. وحسل فى نبي عد 
من جهة المسوع الشرعي » فأ حببت أستفسر من فضياتكم ؛ في هذا 
الموضوع . هذا ما لزم . والله يحفظكم . 
يكم 
محمد بن ستمود بن عبد العزيز آل سعود - 
0-8 577 
محمد بن سعود بن .عبد العزيز ١‏ حفظه الله 
: السلام عليكى ورحمة الله وبركاته : ويعد :ل 
فد وصلبي خطابكم الكريم تأريخ 5-94-5لاه وقرئى علي )؛ 
وعلمت منه.ما عرض عليكم وهو موضوع الاشتراك في البننك . 
ولا يخفى سمو كم أن البنوك متعرضة ولابد للرباء فالذى أرى 
لكم من طريق المشورة والنصيحة عدم الدخول في ذلك . وفقنا الله 


اا د 


وإياكم لما يحبه ويرضاه . والسلام عليكم ورحمة لله . 
( صم في 5-4-5 اام 
13 اس : معاملة الينوك ؟ 

لح : - كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع ؛ الربا موجود فيها 

-١5-1١5(‏ معاملة الناس صار فيها شي كثير بواسطة الدولار: 
وغيره» ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حى يكتب فيها 
هي تبرؤٌ به الذمة . ( تقرير عام امه ) 

)١( ) أمثلة من الربا المحرم‎  ١1/( 

وأفاها طابتماه من ذكر أمثلة للريا فدن ذلك : 

)١(‏ يكون للرجل على الرجل دين » فإذا حل الأجل قال صاحب 
الحق أتقضي أم ترني ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد هذا 
ف الممالة» 

(؟) بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل » كما يفعله من 
يشتغل ني المداينات . 0. 

8 )قرسي القييا لكتوفانته عن ريل عقن اتوك 

0( أقيظاني ورهن شك الك ونال ترقا با لعرباتين: 
فيقول : ما عندي . فيبيعه الطالب سلعة بالف ويقبض الألف ثم 

2 3 3 
يشتري منه السلعة با لف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف با لف 
ومائتين » والواسطة هذه السلعة . 


)1 لا 5 


اانا ات 


(5) رجل له مع رجل معاملة فتاآخر له معه دراهم . فطالبه وهو 
معه ؛ فاشترى الطالب يضاعة من صاحب دكان وباعها على المطلوب 
بزيادة مائة ريال عن ثمنها الحالي» فصبر عليه » وهذه الزيادة في 
مقايل صبره عنه . 

30) رخل باع سلءة على آخر إلى أجل » وتواطئا على أن نا ها 
منه بشمن أقل من جنس الدمب الأول ٠‏ فاأعذها منه بذلك . 

() بيع ربوي بنسيئة ويعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيكئة ». 
كشراء مائتي صاع من القمح إلى أجل مائتي ريال » ولما حل الأجل 
دفع الذي عليه الحق إلى الذي له الحق قمحاً أو تمراً عن الدراهم . 

3< أن يبيع شخص على شخص سلعة إلى أجل » ولما حان الأجل 
امتئع الذي عليهالدي نأن يدفعه لكونه معه » فاقترض الذي له الحق 
دراهم وسلمها إليه في طعام في ذمته » ثم أوفاه بها في مجلس العقد» 
وهذا يسمى « قلب الدين ». 

(5) يحل الاجل فيكوةاللين: معدا افتبيعه. الاق .مقن أنه 
سلما » لكيلا تمضي مدة على الفلوس وهو لم يستشمرها . 

)٠١(‏ يكون للرجل على الرجل الدين 5 عليه قبل حلوله 
بثمن مؤجل . 7 

إذا علم ذلك فالربا حرام : بالكتاب » والسنة » وإجماع الا'مة . 

أما و الكتاب » فقوله تعالى : ( وَحَرمَ الرّبَا)(١).‏ 

وأما « السنة ٠‏ فثبت في جامع الترمذي بسند صحيح » عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « لَعَنَ الله كل الرَبًا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ ‏ ' 

وَشاهِدَيْهٍ » . ظ 

. سورة البقرة  آية هلا؟‎ )١( 


مت 


آنا 0 الإجماع ع قمعل أجمع العلماء عا لى ذلك . 
وأما العمود الموصلة إلى الربا فمعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات 
قي المنم 5 والسلام عليكم ٠.‏ 


(رص-ف ١ؤه؟-١ا‏ ني 5١5-1-لام؟اه)‏ 


م١١‏ بيع الريال العر بي الورق والفضي بفراسي) 
هس د إلى حضرة صاحب السمو الملكي. 
أمير الرياض سلمه الله 
السلام عليكم راتحي الله وير كانه وبغيك به 
فنرفع لسموكم المعاملة المختصة بدعوى عبد العزيز بن إبراهم 
القفرش فد محمد بن عبدالعزيز الحسين» الواردة منكم 
برقم 5-5777 وتاريخ 119/4-5-48ه وتعلمكم أنا وجدنا قبض 
وكيل عبد العزيز القرش من محمد بن عبد العزيز الولاد تمائمائة ريال 
عرني منها خمسمائة ريال عربي ورق والبقية فضة من مائتين وخمسة 
وتمانين ريال فرنسي قبضاً“غير صحيح ؛ لما فيه من الربا . ولد 
استلمنا المبلغ المذكور من يد وكيل القرش وعملنا ما يخلص من الربا 
فصرفتا هاسبعة عشر جنيها جور ج سعر خمسة وأربعين ريال رصنت 
وفرش فارز ةوعدل متها سن وعشرون ريال (55؟) عربي قر انها 
فقروش عن أربعمائة وستة عشر قرش دار ج»ء ثم سامنا الجنيهات 
والقروش المذكورات وفاءً عن الولاد لعرد العزيز القرش بسعر يومها 
من الفرانسة » فبلغت مائتين وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر 


١7١‏ هس 


فرش دارج ؛ من عين )١(‏ صرف الريال الفرانسي إثنين وستين قرش 
داوج . وبهذا يعتبر أنه لم يصل إلى-القرش من الولاد في هذه الدفعة 
فقط إلا المبلغ الموضح هنا وهو مائتان ونسعة عشر ريال فرانسي 
وثلاثة عشر قرش دارج من عين الصرف المذكور أعلاه . والله 


يحفظكم . حرر في 1057 -180/5-8ه) 


(ص لف "565 في 175 تلالام) 


55 بالأوراق نقد نسبي ٠‏ الاحتياط فيها ) 
ص :- بيع ألف ريال فضة با لف ومائنين ورف ؟ 
ج :- لا يظهر أنه يسوغ . هذه تسمى دراهم , وإن كانت الرغبة 
فيها أقل ؛ والناس بين لهم في نصيحة في المسجد . 
والذين يعاملون البنوك أشد» والذين شاركوهم وخالطوهم صاروا 
يطيرون طيراتهم . 
وقبل #الولة العيسى بوالنا دين لقطار اك مطاناة بالريس: 
ومما يوضح لك أنه ونا أنه بيع » وتكون للتجارة » فهو دائر حول 
الفضة . وهو متغانم أن هذا ليس هذا . وهذا لا يفعله ورع ويخاف 
الرباء وجعله عملة يصيره ربا وإن كان دونه . 
وهناك فتاوى عريضة طويلة : بعضهم يقول إنها عروض»؛ فيجعل 
من عنده فراد(؟) فاموال الناس هذه يقول : أنا ما ملكتها بفعبي » ٠‏ 
لون با سم يفيت نرود رارف سي جا نما تله 
(؟) لا زكاة عليه ٠‏ والفراد هي ما يحمل على الجمال واحدتها فردة ٠‏ 
الجمل يحمل فردتين ٠‏ 


١15‏ ل 


القائل . وإذا قررت على ما'صميت » وسلك قيّها 1 ) ضار للمشاكين * ٠‏ ” 


والخلاص هر بيعها بالذهب . 


فالريا:ءهو قاصده ولازمه . 


ثم إذا كان إنسان يريد براءة ذمته وشكك فيا يمَالعمل بالحيطة 


إذا كان في ( باب الزكاة ) جلها من باب النقودء وإذا كان في 
( البيع ) يجعلها من باب الربا . هذا زمن من يعبث بالأموال 
ويخوض فيها بالباطل . 

ولا يظهر لي أنها فلس : ولا أنها عروض . 

الأظهر أنها نقد نسي » وإن لم تكن نقداً ذاتاً بل نسبة . فإن 
اعتبرها هكذا وإلا فيعتبرها في كل موضع بسلوك الاحتياط . 

تون ) 

س :- يمولون ليست جنس الفضة . 

عاب الا وشلق أحد أن هذا جنس وهذا جنس بالذات . إذا 
اشترى دارا قال عندي لك مائة ألف ريال . لكن في العملة يسلكون 
قرام فق منفة ويد الشروي+ "تاتب الفاغ ارتم مقامة.. 

إذا كان تيعس :القلنات يع العريرة اخرف النة: فيضا ونان 
آخر يقتصون به انان : 

والمنع من هذا هو الذي نرى . وإذا حصل البيان والإنسان ورع 
اجتنب هذا . والناس ربا جهلة يدخلون عليهم أشياء» ورما طالب 


على فول كما فيوس اين لزن اندون تلانة نل سكو ا 


0١‏ ها ذكر. 


71105 


ْ واحد يفتح لهم الباب.. وإلا ل صرورة إلا تكلسسن الدراهم . هي 
“تجهازة وجميع مادة 1 دّع ما يَرِيْبِكُ إِلَّ ما لا يَربيك )١(:‏ . 
١‏ : (تقرير) 


ا بيع حلى الذهب بالريال الورق ) 


ال 


سلمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويبعيد : 
فنعيد لك برفقه هذه المعاملة الخاصة بقضية منيرة العلي العائئض 
ضد رحمه بنت علي المسالكي ) الواردة إلينا مع خطابك رقم ١‏ 
وتاريخ 5-١-84ه‏ الذي ذكرت فيه أن المبيع صوغ ذهب » وأنه 
بيع بريالات من الأوراق المتعامل بها.. وترغب الإفادة عن صحة 
العمد والحالة ما ذكر. ظ 
وعليه نشعرك بأن بيع الصوغ المذكور بهذه الأوراق النقدية 
لا يصح إلا بشرط الحلول والقبض . والله يتولا كم . والسلام . 
رتنس التفيياة 
(ص ق 6٠٠١٠06‏ ”م١‏ في 8ماه-0هخ88ام) 
174١ (‏ - بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة ) 
قوله : ولاربا فيما لا يوزن عرفاً لصناعة . . غير ذعس وفضة . 
وفيه قول بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية ليست الوزن . 
فعليه لا ريا بينه وبين الحلي » خواتم الذهب على هذا القول تشترى 
بذهب . وخواتم الفضة تشترى بفضة . وهذا اختيار الشيخيسن 
)١( 0‏ أخرجه الامام أحمد , والنسائي ١‏ 


د 11 د 


ويقولان : إنه كان من المعلوم أن الكل معدل عاد يناك 
زمن الني » ولم يرو 00 يفطي ه ببعض إلا وزناء ويقولان : ظ 
الزائد تي مقابلة الصنعة . اا < 
ولكن الاحتياط الأخعذ 0 الأصحان. 4 .وهو الذي" + تجري 0 
الفخرى ل هنهالكاافيتق 2ن أدركا وعرفتا امشايخ المنم . أولة : ٠‏ 
أنه قول الجمهور » وهم يتمسكون بأنه ربوي » وي الرخصة في ذلك - 
فتح باب التلاعب » فلو رخص لهم ني هذا الجنس سوغوه في كل 
شي » وفتح الباب على مصر اعيه . (تقرير ) 
١-م-‏ قوله : ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز . 
والبطيخ بنوعيه الحبحب والجروء والقثاء » والطروح . 
لكن ني كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن ذلك 'يباع 
متفاضلاء لكن لا يباع نسيئة . ( تقرير ) 
2١555 (‏ يباع التمر المجبول والدبس بالوزن ) 
الكو الف السو أن المكنوز المنعبط ) فهذا لا ممكن بيعه 
بالكيل » فيعتبر بالوزن . ومثله دبس التمر ؛ فإنه يتحقق فيه 


التساوي بالوزن . (تقرير) 


( "1751 قوله : ولايصح بيع اللحم بعيوان ٠‏ 

كلام الشيخ بيع اللحم بحيوان من جنسه «تفاضلاء ومنعه نسا؟ 
فهذا هو الذي ببى عليه حمد بن معمر فتواه . 

وان عا لاو تام اغلط من رونا الفضل كما تقدم فيه البحث 
والبيان» فينتفى في بعض الأحيان ربا الفضل ويبقى ربا النسيقة 
ولو غير ربوي» فإذا وجد شي ما فيه هذه العلة فيمنع فيه النساء . 


اي انك 


0-1-0-7 | 


ومذهب الأريةة أفيفها ل يات الربا ) مذهب مالك ؛ فإنه عنع 
أشياء كثيرة هنا . ظ < ( تحرن ) 


(55"١اس‏ بيع الحيوان بالحيوان دسا متفاضلا ) 


من محم بن إبراهم إل الكرم ناصر بن يح الشهرئي 


سلمه الله 


00 السلام عليتك ورحية الله وبر كاته . ويعسد ع 


فمّد جرى ا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بتسرين 

سالك عن له ( إحداهما ) : هل يجوز للمسلم أن ب 
أخيه المسلم عشراً من الغنم حالا على أن يعطيه بعد مدة يتفقان عليها 
عشرين رأساً من الغنم ظ 

والجواب : إن هذه الما لة من المسائل ابي اختلف فيها العلماء : 
والمذهب جواز ذلك » حيث أن علة الربا الكيا لكبل والوزذ» ولا كيل 
ولا زن في الخيوان » فلا باس ببيع بعضها ببعض نساء اكنافيا 
لأمر البي صل الله عليه وسلم عبد الله بن عن انان عد عل 
قلائص الصدقة . ذكان ادال الور رن إل إبل الصدقة 6رواه 


أحمد والدارقطي و صحححه . ولماني قصة وفد هوازن أن رسول الله 


ا 


صل الله علبه وسلم قال : ٠‏ ومن لم َي هئ قلَهُ كل ميض 
عد لديو أرلدظا ند اله لله عَلَيّنا ؛ . ولماروي عن عا ني ركحي 
الفاغ ألم با ع ريع بقال عسي دربي ) 55000 
(صنض 0و١‏ ني 885-10-15ام) 

( 1148 - والتمر نفسه لا يباع بالدبس » كما لا يباع العنب 
بعصيره » فإن الدبس عصير التمر حقيقة» صرحوا به في التمر 


5301 عت 


النجبل » والدبس كذلك . بل بطريق الا"ولى ؛ فإنه يشترط في بيع 
ولمع أو الشيدة :ب التفاء 
التشاء ٠‏ هو العجين . هذا ظاهره . 
5 من الحنطة » وهو يشبه اللميمي : إلا أن اللقيمي يشلب 


وو ( تعستريز ) 


مضي من اي ا (تشثوفية) 


١515(‏ اس :- بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بمخلهة 
حلوة تفقفدر بعشرين . 


ج:- حرام : ولا فيه خلاف بين أحد . (تقرير) 


ع 
١549/(‏ مسالة خرص النخل »؛ وقسمه بالخرص . فيه كلام 


اذمل القلم عويعى لنطن يراه [ (تقرير) 


١1448(‏ - س :- خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر 
بعشرين » وخضرية تقدر ا وعدن 3 
ج :- لا يجوز ؛ لعدم التجاثل . 

(تقرسرب أصول الأحكاء) 

) التحديد بخمسة أوسق ف العرايا‎ -١149( 
. قوله : فيما ووز خيية انس‎ 

لخدن نكيية أرستع لكعل أهنطا ةف سعاتحة النان فى ذلك الرقكة 

فرك" كان "الداتية تفلن وقازها, 55 


لالاا ب رجام؟١)‏ 


176١ (‏ قوله : ولا يباع ربوى بجنسه الخ ٠‏ 
. واختار شيخ الإسلام جوازه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي 
معه غيره » أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . 
والمنع مطلقاً هو الوجه » وهو الذي ينبغي» سدا لباب الريا: 
فلو رخص مى يكون العوام يتقيدون بالشروط . 
56 
العحوة 

يكال )اله :يقانا فى:«النيلة بدو كان آنا الوين. تمسق عع الادة 
يقولون إنه معدوم » وإنما يوجد شي يقرب من العجوة » وليس عجوة 
يروجونه على الحجاج . 

أقرب ما يشابه العجوة النيوت الحمر » والنبوت الحمر قيل : 
إنها العجوة. (تقرير) 


) اذا قبض أرباحا ربوية تصدق بها‎ - ١6١( 
المساألة الخامسة » : إذا سلمت بضالعة تبع شركة الأسمنت:‎ 
واشتغلت الشركة في 5500 مكائن : واغدت عار لات‎ 
عمارات » وكسيت أرباحاً من البنك» وقدموا لك ببان حسابك:‎ 
ووجدت منه قسماً يختص بارباح البنك وهي أرباح ربوية : فهل‎ 
. تقبضها وتجعلها مع مالك » أو تردها على البنك » أو تتصدق بها‎ 
والجواب : هذه الزيادة اق اعبات مقابل أرباح البنك‎ 
. تتصدق بيها. والله أعلم . والسلام عليكم‎ 
مفبي الديار السعودية‎ 
خمم9ام)‎ "5-1١1 (رص ف :ه*!١ في‎ 


5 


( فصل في ربا النسسيئة ) 
(؟6١ ‏ صورة من ربا السسية ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي 
السعودي الا"ستاذ عبد الله السعد سلمه الله 
السلام عليكم ووعنة اشاؤيز كانه فسن ات 
فقد أرشدنا ولاة الا”مور إلى ما في برامج البنك الزراعي السعودي 
من الربا الصراح الذي هو محاربة لله ورسوله » فوافقوا وفقهم الله» 
وملعوا الريا . 
والآن بقيت منه خصلة واحدة وهي من الربا الصريح الجاهلٍ  »‏ 
وهي : إما أن تقضي » وإما أنترني : وذلك فيما إذا أدى الفلاح 
اللدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل 
وبقي النصف الآخر لا يستطيعه » وأجل هن أجل الضرورة إلى الحول 
الثاني ؛ فإنه بلغنا أن الزراعة تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا 
الفاجيل زائداً عن قيمة العين الى اشتراها بها . وهذا هو الربا 
الذي هو محاربة رب العالمين » ومحارب رب العالمين مهزوم . والسلام 
عليكم ورحمة الله وير اسه 
5 ( صم "54 في ه-5-ه158اه) 


١76 (‏ بيع الليرات السورية والعراقية والهندية 
بالربال السعودي سسمسة ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة الشيخ محمد بن الأمير 
سلمه الله 
1 السلام عليكم ووضنخة أك وبر كاته . ويعد  :‏ 
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منكم بعدد ١885‏ 


عد 79 دجت 


وتاريخ 19-١١-48ه‏ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بذك 
القاهسرة وعبد الله وسعد آل دجم » فَأن وكيل بنك القاهرة قد 
تقدم عطالبته إياهما بلغ خمسة وثلائين ألف (0..ره؟ ) ريال. 
بلاغ آنه ةفهل :نتووية بوعزائية وعتدية سابك ب اكه 
عنهما قيمة لبضائع سبق لهما إستيرادهاء كما طاليهما ما سماه 
عمولة أو اختعرة مراسلة . وتسال : هل يلزم آل دحم بتسليم قيمة 
:. 

الليرات السورية وغيرها من العمسل الاجثبية بالريال السعود 
أو بتسلم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها 
وقت دفعها؟ ‏ 

ونفيدك أن القول بتسلم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل 
الأجنبية بالريال السءودي غير جائز » وهو من أقسام ربا النسيئة ؛ 
إذ أنه لا يظهر لنا ني. أوراق البنكنوت إلا أنها كالأنئمان حكماً 
في الزكاة والربا والصرف؛» يجوز فيها ما يجوز ني أصولهاء وعتدع 
فيها ما عتنع في أصولها برظا كر حاص وما اعتيض به 
عنه 3 أصل الوضع . 

وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا . 

لذا يتعين القول بتسلم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية . 
01 4 لم 'يتفقا علق الاعتياض » فإن اتفقا على الاعتياض فصرف 

شترط لصحته القبض ' يحل اناق اتبيه أبن عدن 07 

0 كنت بيع الإبل ل بالببيع. * فا بيع بالدنانيرٍ وآخمل الدرَاهِم وَأَبيِع‎ ١ 
ودلافير قاين النبي صل الله عَلَيّه وَسَلمْ وهو يريد‎ 0 


2 0 ا 


أن م الجر دنوب 0 1 فَعَال إِذَا أدذت واحداً 


نت 1ه 


سر ضاع” قر 


ا بالآخر قن يُمَارقَكَ وَبَيِنَكَ وَبَبْنَهُ بَيْم ١‏ اليه (الأريفة : 
وصححه الحاكم والدارقطي )١(.‏ 

(ص ف ام15- اي 51 -١٠١-1985اه)‏ 
١65 (‏ بيع الدناير الاردنية بريالات سعودية 
مؤجلة ) 

من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي طريف 

سلجة الله 

السلام عليكم ورعية اناد وبر كاته . ويعد : 

تمد وصلنا خخطاب؟ م . وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل 
باع آلف كيدان أركال. يعاظير ا ايعمق تتزل «قيمة الراك ا عقر 
ويالا عويياة مع أن قيمته وقت الءتمد عشر ريالاات سءودية .. 
إلى خر ما ذكرتم . 

والجواب : لا يخفاكم الاختلاف ني أوراق البنكنوت : هل هي 
انان أو عزوغن قعارة :أو فلوس و«حيث أن الغالن غلتها وضت 
الأثمان ؛ إذ هي فرع منهاء فلا يظهر لي فيها إلا أنها كلأ نمان 
كنا ان ار كاة ‏ رالزيا العم ف معو قبا عا مضرد ف ابر ليك 
وممتنع فيها ما بمتنع فيها ؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض عنه 
في أصل الوضع . 

وبهذا يظهرلكم فساد هذه المبايعة » وأنها جمعت بين ربا الفضل وربا 
النسيئة » وبالله التوفيق . والسلام ١.‏ هنمني الديار السعودية 

ظ (ص ف هلا5١-اتي ١١85-5-19‏ مه) 


01 اما سؤاله عن الزيادة باسم عمولةاو أجم ة مراسلة ان 
الحواب عنها عنها ٠‏ 


81ت 


-١5(‏ بيعالعملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة) 
عن كمد ين إبراهير إى الأخ المكرم حسن بن بشر 
[ سلمه الله 
السلام عليكم ووحمة اله ور كاته .تمي عت 
فمّد وصل إلي كتابك المؤرخ 1178-8-5١‏ ه الذي تستفبى به 
عن التعامل بالعملة الأجنبية مثل الجنيه العرني والاسترليني والدولار 
وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل . 
والجواب : الحمد لله وحده . لا يخفى أن هذه الأوراق المالية 
ارك اليه بل ل ب را ل ان 
الغالب . ومادامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بيع 
بعضها يبعض نسيئة . والسلام عليكم . 
(رص ف ل5ة في 8-15 اام ) 


١05 (‏ - بيع أوراق العملة بعضها سعض 
الى أجل متفاضلا') 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم صالح إبراهم الصغير 
ارم 

السلام عليكم وحطة اموي كات وفعت 

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفبي به عن حكم بيع أوراق 
العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاء فمثلاً : الدينار العراقي 
يساوي ١١‏ هل يجوز بيعه إلى أجل بائني عشر ريالا . إلخ . 

والجواب :- الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل 
ار من ثمنه الحاضر ؛ لأنه وسيلة إلى الربا ؛ بل هو باب من أبواب 


نت 11ت 


الربا ؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل . فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع 
لكفى . و ٠‏ من اتقّى الشبهات فَقَدِ اعبرأ ليه وعِرْضِ ومن وَكم 
ِي الشبهات وَكَمَ ني الْحَرَام +(1) والله أعلم . والسلام . 
مفبي البلاد السعودية 
(ص ف 59؟١-١اي9-ه-هخمام)‏ 


١١61 (‏ هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة ) 
سثل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع 
العجم ( وهو النوى ) بالطعام نسيئة ؟ 
فاجاب : أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصحء لكونه مكيلا ؛ 
كاءتعل الشهون عند أطتخانقا الحنابلة - رحمهم الله تعالى - من أن 
علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط . وأما عند 
من يجعل علة ربا الفضل في الثمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم 
آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي 
الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان 
. الواردة في حديث عبادة بالربا فلا باس بذلك . 
5 ( الدرر ‏ »” ص 98) 


١١٠58 (‏ بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الر با ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري ا 
سلمه الله 
السلام عليكم وَوَحقمة :الله وبر كاته . وبعد : 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفبي به عن جواز بيع الرجل 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 


يد زه بد 


السلعة الي تساوي عشرة حاضراً بائني عشر مؤجلاء وهل يعد من 
الرباء أم لا ؟ 
والبعز عدن التحدة شد لذي ب الاك نولا بنك مون “لزنا 
والسلام عليكم . ظ ظ 
مفتي الديار السعودية 
( ص ف 59١”"-اتي‏ ١٠-م-لامام ‏ 
169 - بيع الدين بالدين ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة اوور كانه ومع د 
نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 74٠‏ في 8؟ ١١1-_لالاد‏ 
المخخصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن ا 
ونقفيد كم أنه بدراسة أوراق المعافلة وجد من بينها ورقة منقولة 
من سنجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم 7١4‏ ني ا8-1-١الاه‏ 
وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك » كما 
وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم ١١68‏ 
في 4 -1/1-8ه كما جرى الاطلاع على السند الذي بيد محمد بن 
سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقع 1/4 


ا في 18د١١1_لالاه‏ , 


وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة لي هرانا أن حفيقة الصلح 
عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم البي (هما ني ذءة الناس 


ا ال 


ما يتعلق بشر كتهما مع أن ذلك أكثر مما التزم به ناصرء فيكون 
صلحاً عن دراهم مؤجلة في ذمم الناس باقل منها من. جنسها مؤجلة 
في ذمة الملتزم . ومعلوم أن هذا لايصح ء لأنه من باب بيم الدين بالدين . 
و جور من ناحية أخرى وهي أنه بيع الشي ربوي باقل 3 
من جنسه نسيئة ) وذللكوبا كه لا يخفى . وأما أنه هي لموسوواث 
بقيمتها فذلك صحيح كما ذكر قاضي الظهران ني قراره المشار إليه 
أعلاه . والله يحفظكم . 0-5 
رين التعهناة 
(رص ف ”١7/‏ في 55 -١١-لالا١د)‏ 
(الصرف) 
١١ (‏ المصارفة غائب بغائب ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم علي بن محمد المرزوثي 
٠ 59‏ سلمة الله 
السلام عليكم ووسدلة لوي كانه و هسك 5 
فتّد وصلنا خدطابيك اللى تقول فيه : هل يجوز الصرف في 
الغائبين ‏ يعبي الربية غائبة والريال غائب 00 يجوز أخصذ 
التفاضل بينهما ؟ | 
امراك« الحم ل عدن المع تي ال قافا . 
وإن كان بينهما تفاضل فهو أشد . 
والسلام عليكم . 
(ص-ف 1ف 54١5-1-خ/ااه)‏ 


0١868‏ سه 


( بان بيع الأصول والثمار ) 
( 137 هل يتبع النخلة فراخها ) 


س :- إذا وقف نخلة أو نخلات وحدث بها فراخ هل تتبعها ؟ 

ج:- فيها بحث في «٠‏ فتاوى المنقور » . 

القريب أن تعبع النخلة ؛ لأنها غصن ء من أغصانها ؛ ولكن ليس 
جلياً من كل وجه ء فيه شي من الغموض : من ناحية أنها غصن من 
أغصانها ما هي شي نبت كالجزء منها . ومن ناحية أنه يلزم وجود 
نخلة أخررن إذا ماتت الام تكون مستقلة . فمن هذه الناحية يتوقف . 
فهي غصن من وجه » وليست غصناً من وجه » خضرية ولدتها خضرية 
ولا تشبه الغصن من أجل أنها ني الأرض مستقلة بعروق تعيش بها 
بحيث أنها إذا ماتت الاثم ما ماتت . ( تقرير ) 


) سجزة الآثل هل يختص بها المغارس‎ ١76 
الا 0 المكر م قاضي تادق والمحمل‎ 


سلمه الله 
34 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- 

فتمد اطلعنا على كتابك رقم ١58‏ كاربت 80-4-6ام 
الذي تسا ل فيه عن جزة الأثل الي تداعى فيها سليمان بن ناصر 
ابن شيبان وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن شيبان هل يختص بها. 
المغارس » أم أن لسليمان والوقف نصيبهما ؟ 

ونفيدكم أن سليمان والوقف يشاركان عبد العزيز في جزة الأثل 
الحاضرة ؛ لأنه جنس مستقل . والأئل مكن أن يجز أكثر من مرة 
قبل كمال إغلال النخل :آما إن كاف ف "البلة عرف عير م 


- ١81 


بأأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف ؛ 
فإن الشرط العرني كالشرط النطقي . وفق الله الجميع إلى الصواب . 
والسلام عليكم . 
(ض-ف 598 ثي 1١‏ 80-775741؟اه) 

) الارض لا تتبع النخلة في الوقفية‎ - ١77 

من محمد بن إبراهم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان 

35 الحترم 
السلام عليكم وونجتمة :الله وير كاتةا يعن فنك 

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفني به عن وصية والدكم 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان » وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات 
كبوا شيعه الول الديه .وقاث اخررس لأننه عمل فنها أسهية. 
وذكرت بَان النخل مات ؛ وتسال عن الأرض هل تبقى وقنفاً بعد 
زوال النخلات » أو تعود ملكا ؟ ظ 
والجواب :- الحمد لله . المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض 
اسع افيطل فى الرققية ناذا باد النخل تعود الأرقو ملكا لسائعها: 
فعل هذا تكون الأرض بعد موث النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول 
والدكم عبد الله بن عجلان ‏ حتى زوجته لها نصيبها من الأرض . 
والذي يخص عبد الرحمن منها يقسم بين ورثته ما فيهم زوجته . 
والسلدم عليكم:. 
ظ ظ مفني البلاد السعودية 
(ص ف ا“#9امه- الي 75-1١9‏ سكخ7اه) ‏ 


عد 1717 ات 


١135 (‏ مالم يكن هناك عرف منبع ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان 
سلمه الله 
السلام عليكم وومةه الله :ودر كاكة.. اوتفيسيك ات 
فقّد وصل إلينا كتابك الذي تستفبي به عن وصية عبد الله بن 
محمد بن عجلان » وذكرت أنه اشترى من والده ست نخلات ووقفها 
ثم مرت بها هدميات شارخ الريس فماتت النخلات . 0 عن 
أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات . أو تعود ميراثاً ؟ ' 
والجواب :- الحمد لله . المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة 
أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك 
ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة » وأنكم 
لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف؛ فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع 
النخلات . والله اعتله :و الشللاه ملكو 
مفتي الديار السعودية 
(ص_ ف هل؟؟- ١‏ في 5م-8م؟1م ) 


٠ الج‎ ٠ قوله : ولا يسمل بيع قرية مزارعها‎ -١13( 
وتشيل الى كاق للتقان .بكر احري مكو 35ل انطايت و لفك تن‎ 
بعضها فإنها تدخل ني ذلك » كما لو كان لامشترى مسيل . إلى أنقال:‎ 
أو أضاضن تبع النخل واسعة تصلح أن تستقل ملكا فلا تدخل‎ 
. إلا بنص‎ 


ب لما -. 


والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض 
صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرففء. فعندنا 5 يي هذه 
الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص » بخلاف ما لو كان أرض 
كبيرة تقارب الللك فلابد من إدخالها في الشرط ؛ إذ هي تصلح 


ْ ملك عل حدلة . ) تعرير ( 


(فصل) 
وك ع ولك وين باع عاد يجين الله لال 0 
والذي يحمل كل سنة مرتين . القطن الذي في مصر والشام 
ناخد أرينة أشهر ثم يحصد . ذهذا يشبه بالزرع » فحكمه حكمه . 
تسوت 
(1701- بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة لله ويركاته . ويعدك : 
فتمّد وصلنا سؤالك ا م كم في بيع 000 
مواد م او د لا ان 
كل ما شئت حى يقطع إنتهى . < 
والجواب :- الحمد لله . البيع المذكور غير سائغ شرعاً . والله 
الموفق . والسلام عليكم . ظ 


(ص_ ف ه6“"” في ه-8-4لااه) 


- ١88 


) اشترى قضبا يحصده كلما أحصد‎ ١554( 
وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد‎ 
: مدة ثلاثة أشهر بشمن معسلوم‎ 
. فإن هذا عير صحيح عند فقهائنا‎ 
ني 1014-4-7ه)‎ "٠65 (ص- ف‎ 


0(" اس : الأتل وائفراخه ؟ 

ج :- مثل الرطبة : لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت . وعند 
الأستيفانن البطلان . وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين ‏ شرط 
نحو فصل(١)‏ لأجل القطعة ني الأثل . وكذلك الفراخة ؛ لأنه 
لا يزيد زيادة كثيرة . ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك . ( تقرير) 

١377١ (‏ دس : القثناء؟ 

ج:- هو الطروح الطوال . وهذا غير ه الخربز » - الخربز ليس 
فصيلة من البطيخ ؛ بل هو نوع آخر . ويوجد هناك أنواع بعضها 
يمرب من بعض «٠‏ كالشمام » فإنه نوع بطيخ . و « هندوه ه هذا 
ليس بطيخاً . 1 ا 

1171 قوله : وان تضرر الأصل بالسقي ٠‏ 

إشارة للخلاف الضعيف . 0 

ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام » وإن 
كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع ؛ لحديث « لا ضَرَّرٌ وَلَا ضرَارَ »(؟) 
وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح . والغالب أن السقي 
لآ يضر إلا صاحب الثمرة . ! (تقرير) 
)١(‏ الفصل هنا سمتة أشهر ظ 

(؟) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه ٠‏ 


0ل ال كك 


(؟/ا15 - قوله : وإن تلفت مرة بعد بلو صلاحها 
أوسنب جد اشكنادة: 
إشتداد الحب صلابته » وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون 
مثل زمن حصاده ؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابعداً 
الصلابة بان ابيضء وليس شرطه أن يكون حباً أحمر ؛ لأنه يصير 
سويقاً ؛ ويتنهم ٠‏ ويكون فريكاً 1 
5 إذا توه عافة فسا له وضع الجوائح . إن كان منصوصاً» - 
وإلا فبالقياس . 4 *:(تفرور) 
١9 (‏ قوله : وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط . 
إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك 
لم يتعلق به حكم » ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب . 
(تقرير) 
(1574 - قوله : وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائرالنوع . 
ولعل هذا هو الأقرب . النخل نوع » وكل شكل نوع على حده . 
وعند من يقول : يشمل البستان كله . ظاهره ولو أجناساً عنده . 
0 ( تقسرير ) 
( ه1١‏ هل يملك العبد بالتمليك ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها 
ظ سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
جواباً لخطابكم المرفق رقم 88/ في 86-1١-57‏ ه حول استرشاد 
اد 
فضيلة قاضي النماص بشان تركة سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج 


0ت 


العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة . ثم إن سالمأ توني وخلف تركة : 
وما ادعاه فراج بن شاكر العسيل من أن ا تركه سالم قد اكتسبه 
حال كونه مملوكاً له وشركائه » ولم يعش بعد عتقه إلا مدة كان 
فيها طريح الفسراش . الخ... 

نفيدكم أن تمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور . هل تملك 
بالتمليك: أم لا ؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا علك » قال 
في «الفائدة السابعة » هن الفوائد الملحقة بالمواعد لابن رجب 
ما نصه : العبد هل تملك بالتمليك » أم لا ؟ ني المسا لة روايتان عن 
أحمةء: اوها افده ايعان أنه لا ملك » وهو اختيار الخرثي » 
وأبي بكر القاضي » وال كثرين . 

و« الثانية » ملك : اختارها ابن شاقلا » وصححها ابن عقيل 
وصاحب ١‏ المغني » . إنتهى . 

هنذا رقلتصيوا علق انرمن با تنظيذا :وله ينال فنا لد سيا ل أن 
يشترط المبتاع » لحديث ابن عمر ؛ أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« من باع عَبْداً ولَهُ مَال قَمَا لَه لِأْبَائِع إلا أن يَشْتَرِطَ الْمُبَْاعَ :(1) 
لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل ١ش‏ لة الحكومة المشار إليها 
فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه » وسواء قلنا ابد ملك - 
بالتمليك أم لاء لأن العبد وما له للبائع . أما ما كسبه بعد مسألة 
الحكومة » فإن الحكومة قدرت أنها ما أجرته هي المعتقةء وأن 
الزلاء كنات الوط مم 2 * 

[ رئيس القضاة 


(( صق *“/ما75 "اي "5-1١‏ هماهم ) 


15010 عه 


) باع ما في دكانه وفيه نقود‎ - ١١105( 
المسا لة الثانية ؛ وهي ما يفغله بعض الناس من بيع ما في دكان‎ 7 
. جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين » وقد يكون فيه نقود.. إلخ‎ 
فالجواب : أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً‎ 
نافياً للجهالة » فاذا فد هذا الشرط لم يصح البيع » وإن حصل العم‎ 
0 فلاياس.‎ 


هاه وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت 
النقود تابعة غير مجهولة » كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال . 


(ص ف ٠٠٠١‏ في 6٠١1-8-1م1اه)‏ 


 ١1//(‏ اشتزى بيتا وشرط تأمين الماء 


والكهر باء تبعا له ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد 


سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعد : 

وصلنا كتابكم » وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه . وقولك : عندي 
بيت داخله كهرباء وداخله ماء»ء وهذا البيت أريد بيعه » والذين 
يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (00.ر. ) 
على شرط أن التامين الذي يسمى « دخولية للكهرباء » وكذلك 
والغولة لمياه » أيضاً داخل ني البيع : فهل يجوز هذا البيع » أم لا + 

والجواب : الحمد لله . يجوز البيع وإن اشترط ذلكء لأن 
تأمين دخولية الناوتامين عل الكهرباء يدخسل تبعاً للبيع ؛إذ 
لبسن: النا ميق «قصوداً بالذات فيقع التحريم » ولكن المقصود بالذات 


د 5ه رج لام؟١)‏ 


البيت المثار إليه في السؤال . ونظير جواز هذا جؤاز بيع العبد بشرط 
دخول ماله في العقدء إذ بيع العبد غير مقصود ماله : وإنما وقع 
ماله تبعاً له . 


(ض- ف "٠ه‏ في ١5-79-خما‏ "١ه‏ ) 


(71١-قوله‏ : ويسمل بيع دابة كفرس جاما ومقودا 

وبعضهم يقول : يرجم إلى العرف . وهذا واضح » إذا كان للناس 
عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة » وإذا كان 
العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال . 


55252 


( باب السلم ) 
١17‏ قوله : ويصح بألفاظ البيع ٠‏ ال ٠‏ 
وبلفظ ( الكنبة ) عند العامة . ويصح بلفظ ( المداينة ) . 
((تقترت) 
(:158 ةك التمر في نجد يوزن ؟ 
ج:- إذا كان مجبولا فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة 
رطوبة » الرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقهء 
قل مف للك ندا الفسرين) 
0 سن :- الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألنف 
كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنة ني ذمتي مالك 
إلا تقبضها بعد شهرين » ينوي توريده . 
ج:- هذا سلم. ( تقرير) 


52155 


( 14س س:- بيع السلاح هذا مع الفشق ؟ 
ج :الا مانم . 00 ظ (تقهرنن) 
١58 (‏ قوله : وإن جاءه بدون ما وصف . إلخ . 
كن ترف آنا التسينا وضن ان هدو الا 62 قيذا جات فى 
الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره؛ فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره . 
ولو اتفق أن الحشف علق يساوي الدمر فلا ينصح ؛ لأنه يدل في 
بالواعه وري الع د اسان 
العيب كونه محمضاً» أو مسوساً » أو غير ذلك من العيوب . فهذا 
إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء » ويطالبه بسلمه » أو بالأرش . 
والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل 
ما فات من وصف التمر » ولا برء ولا عرض . هذا كله على المذهب. 
اسرد ) 
ثم مسألة الأرش هو تمر . فيقال : كم تساوي سليمة . فإذا قيل : 
أربعين » ومعيبة بثلائين . صار الأرش الربع . فيضم إلى هذا التمر 
انين قي آخر من اتوظة ما يكم قيمة الأريعين .. فالا سكل 
نلالة وثلاقين وقلت عيبة:هذا أرغه »إن #ان .من الصحيم بعفرة 
ضير عي وعتريق .في فينة القغرة الدراقتون .هذا بهو اسه 
ولا يصلح فيه أرش إلا هذاء وهي من مسائل الشيخ سعد( )١‏ وعثرنا 
عليه من كلام الأصحاب . ظ ( تقفسرير ) 


٠ ابن عتيق‎ )١( 


تت 598" 


( 3١س‏ البيع الى أجل بأكثر من لون النقد) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم بعروسواحمي” المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته ويعك :ب 00 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفني به عن المسائل الآنية : 9 
ألا له الأاول ‏ نغى ما افطل تفن انا لاقن عافد 
نا تر عن قن النقسيد يا الخ 
الجرواب : هذا جائز إذا كان برضى في الطرقين: ول يزل عمل 
السلمين على هذاء إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي . 
تال أبو طالب : قيل للإمام أحمد : إن ربح الرجل في العشرة 
خمسة يكره ذلك ؟ قال : إذا كان أجله إلى سنة أو و أقل بقدر الربح 
0000 
بيع النسيثة إذا كان مقارباً فلا باس به . وهذا يقتضي كراهة الربح 
الكثيز الذي يزيد على قدر الأجل ؛ لأنه شبه بيع المضمطر ء وهذا 5 
بيع المرابحة والمساوهة . ذكره ني ١‏ الاختيارات ا 
(ص- ف ١ه0.م ١‏ ني ؟17-١١4-1م*اه)(١)‏ 
1١15‏ هل يأخذ السلعة الأحود بزيادة قيمة ) 
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهم بن عبد اللطيف عمن أسلم 
في الحيوان على الوصف عادر رن بردي رع دمر استسلم 
سنه » وعنده أسن منه : هل يا خذه المسلم بزيادة قيمة أم لا ؟ 
لجان 2 لا زه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه ؛؟ بل 
له أحذه مجاناً . ظ 
( ملحقه بالدرر السنيهة جلد " ص 88 ط )١‏ 
607 ونس ان لك لت المت رمال نا وى رن اتاد 1 لزي 


ا اد 


850" قوله : كالى الخصاد , والحذاذ , 
وقدوم اخاج 

ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذ . وإذا كان 
الأجل طويلا اغدفر أكتر ب افم بخومغازة عن النانة والخاسة ليذ 
جوزه من جوزه ني الحصاد والجذاذ . 

والذي فيه الجهالة أكثر من هذا : بيعه إلى الخضَار وال اليك 
والسعين . ونزول المطر . فبعض السنين ما يكون سمن وسمين ٠‏ تمنع 
القطر لحكمة . والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر 
الوسمي . وقد لا يكون . 

فقوم الجا ب :وريكون رقت القدوم لا نفسه عند القائلين به . 
وعلى المذهب لا يصح . ولكن إذا كان دي لا يختلف إلا بشي يسير 
فهذا يصح على القول الآخر ء وهو الصحيح إن شاء الله . 

(تقرير) 


) السلم في العنب والرطب في شباط‎ -١1( 

سولة.: أن ترجه غالاً مله 
فإن كان لا يرجد فيه أصلا أولا يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم 
في علب في شباط الاول الذي هو « النعائم » انسلاخ المربعانية . 
لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل» فلدله أن يلحق بالقليل 
وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة . وكلامهم قبل أن توجد هذه 
التصبيرات ونحوها . وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في 
المربعانية لم يصح . ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة . 
اتوي 


لك 


(1788- من صور بيع الكالىء بالكالىء ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان 
ظ سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
-- فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم المتضمن أن 

شخصاً اشترى منك ستين كيس من الا“رز الباكستاني باربعة آلاف 
ومائتين » قال : كل كيس يسبعين ريال ),/١(‏ مؤجلة مدة «علومة ؛ 
وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين 
من ذمتك » إذ ليس لك أكياس وقت البيع » وتسا'ل عن حكم هذا 
هل فيه ما يفسده . ظ 

ونفيدك بان هذا البيع فاسد من جهتين ( أحداهما ) : أنه بيع 
دين بدين » وهذا لا يصح «٠‏ لنهيه صل الله عليه وسلم عَن بَيّع الْكَاليء 
ِالْكَالِيِء » . ( الثاني ) : الجهالة ني البيع باطل» وللبائع رأس ماله 
لا يظلم ولا يظلم » قال الله تعالى : ( وَإِنْ تَبْتَح فَلَكُمْ رُوُوْس أَمْرَايكم 
لا تَظلِمُوْنَ ولا تظَلَمُوْنَ ) )١1(‏ . وبالله النوفيق . والسلام عليكم . 


(ص ف :5ه١‏ في ١8-41م57خ١‏ م ) 


٠ قوله : ولو جعل دين سلما لم يصح‎ -١89( 
التصحيح ؛ ألا دراهم‎ ٠ وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة‎ 
ثم قلبها تمراًء هذا تحيل لا يجوز , الفاسد فاسد ء وكلام شيخ الإسلام‎ 
وأنمة الدعصوة كثير . يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً‎ 
يزاحمه ؛ وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم ؛ فيتفق معه على أن يشتري‎ 
منه مائة صاع عائة ريالء ويحضر المشتري مائة الريال» ثم إذا‎ 
: سورة البقرة  آية ذلا؟‎ )١( 0 


07 ااا 5 


سلمها له يرجع الكداد(١)‏ ويسلمها لراعي الكتاب » فيقول : هذه 
. المائة اللي عندي لك . ولولا مائة الريال لما رغبت في ذمته غالياً . 
وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر . أما لو كان معلوم ملاءته 


فيشترط أن تمكنه منها . (مقسسيوض ) 


( 2-179 قوله : ويجب الوفاء موضع العقد ٠‏ 
ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان 
الوفاء » من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب 
إلى مكان المسلم إليه وياخذها منه . فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي 
فذاك » وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت . 
0 (تقدرين») 
١71‏ قوله : وان عقد ببرأ وبحر شرطاه ٠‏ 
ومثله الطائرة ني الجو» ويحتمل أنهما إذا كانا من وطن أنه يصح؛ 


لأن هذا يشبه العرف . وين 


) أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط‎ ١95 

من محمد بن إبراهم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف 

سلمه الله 

السلام عليكم ووحية اللهاومر كانه وتفيك تت 

فمد فهمنا استفتاء كم عن قبول ثمرة الدخل برؤوسها عما في الذمة. 

الجراف نب لعل شا أة لا اسن في مثل هذه الصورة الي 
ذكرض أن ياعة الغري غرة:التخل مرؤوسهاعيًا فى قمة مليعة ا زد رمز 
أن يغيقن أن الشمرة أقل نما في الذمة » ويكون هذا هن باب الحطيطة 


ا د الك 


كل أن راعذ سيو عن انه والحوهاه.والاضيل: ف هذ دديث عادر 
ابن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ أن أبَاهُ قل يوم 
لَائِيْنَ وَسّقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهوْدٍ فاستنطرة ا ينْظِرَهُ فَكَلَمَ 
اير َل له صل اله َل سم أذ بََْمَ له َي جه سول له 
صل الله علَبِْ وَسَدَمَ وَكَلُمَ الْيهرْدِي لِيَاحْدَ تَمَرَةَ تَخْلِهِ بالَذِي لَه 
فابى فَدَحَلَ الذي صَلَ له لَب وَسَلَمَ انل فَمَعَى ونه وَفِي لفظ : 


َم حرا حرص 


2 .ثم قَالَ :جد له قاؤف الذي لَه فجده بَعْدَمَا 
رجع النبي ل الله عليه 207 فا وْقَاد ؛ تَلائيْنَ وَسَقَاً وَفَضَلتَ سبعة 
عَشْرَ وَسَّقَاٌ » رواه البخاري 
220111111 
كان قد قبضها قبض ه«ثلها بالتخلية واستقرت على ملكه . والسلام 


والسلام عليكم . 


أحد شَهِيْداً ورك عَلَبْه 


( ص ف 7866١‏ تي ١/1‏ مه 
١9(‏ اذا قمل الدائن من المدين أقل من حقه 
على وجه الحطيطة ). 
عن محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط 
سلمه الله 

السلام عليكم ورتحمة الدحو كاتف تساك ين 

فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابيكم رقم ١48‏ 
وتاريخ 1785-1-17 ه بخصوص سؤالك عن سندات قدعة تحمل 
طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقدء 
أو يصلح أربابها بالعملة الحاضرة با قل من صرفها الواقع إرفاقا بالمدين؛ 
أ لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق 
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عن حقه بالفرانسي . وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قدة بالريال 

العرني الفضة . 0 ظ ش ْ ظ 1 
والجواب :- أن :هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق» فإِن 0 

على استيفاء حقه بالريال الفرانسني كما هو عن دينه فله ذلك 


حيث أن الريال الفرانسي موجود . وإذا قبل الدائن من المدين أقل 0 


د الحطيطة فله ذلك » كأن يعطي المدين الدائن الريال 
العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي . وكذلك الحال بالنسبة 
للريال السعودي الفضة . فإذا أصر صاحب الح على الوفاء له حسب 
عين دينه فله ذلك » حييث أن الوفاء بها متيسر ؛ لوجودهاء وقيام 
التعامل بها . وبالله التوفيق . والسلام عليكم . 
مفني الديار السعودية 
(رص-ف577م١اتني‏ ل فل 


١195 (‏ -الاعتياض عن الفرانسي بالعر بي ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة ا 07 3-0 1 
خطابك وصل»ء وماذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونه أن - 
عليك ديناً قدعاً ريالات فرانسية » وأنك قلت لصاحب الدين إنك 
ستشوف له عوض لأن السكة ار لك : إن التجار 
الذين لهم طلب فرانسي في بريدة ياأخذون عن الريال الفرانسي نسبى ثلاثة 
أريل عري : وتسا ل هل هو جائزء أم لا ؟ وأيضاً تسل إذا أردت 
تغزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع . 


لل كت 


فالجواب عن ه مسا لنك الاولى » : أني أفيدك أن دفع الثلائة 
الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز » ومثله الايفاء عن 
الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً . 

وها ذ كرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية 
عن الفرانسي . فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم » وإن تحققت عن 
أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك . ظ 

أما أذ العربيات عن الفرانسة كان يؤخذ عن خمسين ريالا 
فرانسياً خحمسون ريالا عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز . 

(ص-م ١١588‏ في ١174‏ "لاا م ) 


(55-هس فتوى في ال موضوع ) 

« المسا له الثانية » : إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق 
سعودي » والدين بعضه سلم في تمرء وبعضه سلم في حبوب . فهل 
يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل 
بقدره؛ أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب 
مما أسلم فيه ؟ 

والجواب :- أنه لا يعطي ورقآء لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه 
ولأافق تسن در ادن تقالهب6 لال هو تحفتسن لالت . فعلى هذا يشتري له 
عقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه . 

( صق 89: في 5ه مام ) 

(1556965” قوله : ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به 

الرهن إذا كان من جنس دين الملم فما المانع أن يستوفي منهء 
وإن لم يكن من جنسه بيع . 


0 


وكذلك مسا لة الكفيل ؛ ولهذا القول الثاني الصحة » وهذا القول 


) فتوى ني الموضوع‎ - ١١95 
. «المساآلة الثانية » عن حكم أخذ الرهى و الكقو رن عل نين السلم‎ 
. إلى أخره‎ 
والجواب :- هذه المسالة فيها روايئان عن الإمام أحمد ذكرها‎ 
الفروع » وغيرها. فالمشهور عدم‎ «١ في « المقنم » و « الإنصاف » و‎ 


جوازه » والرواية الا"خرى جوازه » ويستدل له بعموم حديث 


ور وى ترم 


الملمون عٍَ روطي )١‏ ورا استدل له 00 ل 
0 الْذِيْنَ آمنوًا إذَا تَدَاينتم 2 إلى أجل مسمى ى فَاكْيرة 


- إلى أن قال ت وَإن كنت عل سَفْرِ وَلَمْ تجدُوًا كايباً فَرِمَان 
مَفَبُوْضَة ) (7) فعمومه يشمل دين السلم كغيره . 
رص ف5و”؛:-١ني 118480-١١-19‏ ه) 
( باب الفقرض ) 1 
1391 قوله وان كانت الدراهم مكسرة ٠‏ 
يعني أنها كسر » قطم . والظاهر أن الأربا ع والأنصاف للريال - مثلا 
لا تدخل ني المكسرة » لأن حكمها غير حكم المقطعة ؛ وهي إياها ‏ أي 
الدراهم - إلا أنها مجعولة هكذا ؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج 
. لصرفها ء ورا أنها أرغب في بعض الأحيان » ولاتتعب إلاني الحساب . 
ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا الكسرة كما تقدم أو هذاء 
فاع ال يكرت السسعار:فنها تقض تن الرواج قالمنا له يهالها. 
)١(‏ صححه الترهذى ٠‏ [ 
(؟) سورة البمقرة ‏ آية 581 , 585 ٠‏ 


11 


لكر الظهر أذ فها كمور كان تكن سكة قعة فيه وه 
وعفوط وش ينقص . وني « تحاشية المقنع » أن ذلك على حقيقعه . 
ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة » أو أنه 
يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة . لكن هذه 
لا تسءمى دراهم . (تقرير) 
١15(‏ اذا أقرضه أوراقا نقدية ثم غيرتها الحكومة) 
من محمك بن إبراهم إلى المكرم عبد العزيز العشمان العبد الكريم 
5 الخدم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- 
فد وصل إلينا كتابك الذي نستفبي به عن من أقرض رجلا 
دراهم - أوراقاً نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة 
أخرى . فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض ؟ 
والجواب :- ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل 
بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المتعرض ؛ لأنها 
أصبحت كالمعيبة » وحينثذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القسرض 
بالنسبة إلى النقود الاأخرى الي لم تغيرء فيدفع له المقعرض قيمة 
ما كانت تساويهوقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلا . والله أعلم . 
مفتي البلاد السعودية 
(ص ف ١5-١افىي‏ ه-١ا-كممام)‏ 
0 قوله : أو فلوسا ٠‏ 
الفلوس كل نقد ليس بعيني - يعني ليس يذهب ولا فضة - 
مشل البياز . والقروش . ونحو ذلك ؛ بل أولى الأوراق على المول يان 
فلزي»افانينا أرق بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة . وهذا 


55 


ذأ منعها ؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالبا . 
والنقصان يتصور ني الفلوس والدراهم المكسرة. ١‏ (تقرير) 
١٠7٠٠١ (‏ قوله : وكذلك المغشسوشة ٠‏ 2 

وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها . لكن فيما إذا وجد نقص فإن 
يازمه الكل عندهم . وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزمه القيمة . ' 
ثم هذا في القرض » ونص عليه أحمد . واختار الشيخ أن هذا يجري 
في سائر الديون؛ كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم تمن 
مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض ء أن ليس له إلا القيمة . 
وهذا هو الذي ينبغي . لماءعلى كل من النقص . )١(‏ 

ظ (تقرير' 
-77+١١(‏ أقرضه فضة قبل عملة الورق ٠‏ 
فهل برد فضة ؟ ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . وبعد: 

فقد اطلعنا على كتابكم رقم ١41‏ وتاريخ 8١-1880-4هم‏ 
الأفو كنا لون قد ونه أقرض أخاً له الات ففة قن انان 
عمولة الورق » وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاءت الورق وصارت 
هي المعنادة » ولما طلب المقرض حقه ودفم له ورقاً رفضها وطلب 
نضة . إلخ.. 


)١(‏ أنظر ما اذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية 
ولا فضة ولا ورق . بل تصرف جنيهات . ثم فرانسه الخ ٠‏ في ( فتوى في 
الربا برقم 155 في 1/5/55ا هم ٠‏ وأخرى في السلم برقم ه10١‏ 
ف غ؟/؟١/5/اها.‏ ظ 


نفيدكم أن الظاهر في هذا أنه يرد عن الفضة فضة ؛ إذ لا فرق 
بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده » والممقرض 
محق ني رفضه استلام الورق عن الفضة . هذا ما نراه . والله أعلم . 
(ص ف 56١‏ في ١١1-ه-180اه)‏ 
١7١5‏ دائثن له دراهم فضة ء و بذل له المدين 
دراهم ورق ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير 
قاضي منحكمة الدلم المحترم 
السلام عليكم ورحمة. الله وبركاته . وبعد :- 
فتمّد وصللنا كتابك رفم 50/4 وتاريخ 118-١١-5‏ ه المتضمن 
استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عرني » وعند 
الوفاء بذل له المدين دراهم ورق» فلم يقبلها» وطلب منه دفع 
فضة . إلخ. . 
والجواب :- إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة . ولا يازمه 
أن يقبل دراهم ورق إلا برضاهء أو باتفاق بينهم من جديد . 
والسلام عليكم . 
(ص- ف م7 في 11-16 معام ) 
١7١5 (‏ - قرض البنك بفائدة خمسة ف المأة حرام ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم حسن عبد الله حنفي 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وبعد :- 
فمد وصل إلينا كتابك المؤرخ 4-1 8ه المتضمن استفسارك 


1 


عن القرض الذي استقرضته من البنك» وعند الوفاء طلب منك 
البنك زيادة على أصل المقرض بالمائة خمسة . ونا ل عن جواز 
لتقا 07 

والعرانت نت الحيد لد . لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة : 
والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه ء سواء كان ما يتعامل به البنوك ‏ 
أو يتعاهمل به سائر الناس »ء قال في « المغني 8 : وكل قرض شرط فيه 
أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : اجمعوا على أن 
المسلف إذا شرط عل المستاض زيادة أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ 
الزيادة على ذلك ربا . وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن 
مسعود أنهم ذهوا عن قرض جر منفعة » وعن فضالة بن عبيد موقوفاً : 
كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» وروي عن علي بلفظ 
« أن النبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلمّ نهى عَن قَرْض جر منفعة » وني رواية : 
« كل قَرْض جر مَنْفََةَ فَهُوَ با ه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذَا أهْرَص قَلَا يَأخذْ هَدِيْةَ » رواه البخاري في تاريخه » 
وك أ ناستردة عن أن هودى قال« ليت انيد للدت عي ادق 
ما 
رجل حق فاهدى إليك حمل تبن أوحمل شعير أوحمل قت فلا تأخذه 
فإنه ربا . رواه البخاري في صحيحه : 

ابن ااا 00 رياد عل انل اللرترحية »ولا يحل . 
واللّه أعلم . 

هيف مالي هالغ "ماه ) 


17 7ه ” 


١7٠١5 (‏ - مجمع على 7 تحر يمه ) 

١‏ المسا لة الثانية ؛ : عن رجل ضعيف الحال » وليس عنده شي ؛ 
واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة بشي بها حاله.. 

والجواب : لاشك في تحريم مثل هذا ؛ لعموم النصوص الواردة 
ان لكاب والسنة في النهي عن الرباء وأن صاحبه محارب لله ورسوله 
ولعن ١‏ كله ومو كله وكاتبه وشاهديه. 

والربا ه ثلاثة أنواع » : ربا الفضل » وربا النسيئة » وربا القرض . 

واللمصود هنا الكلام على ٠‏ ربا القرض » ومما ورد فيه حديث أنس 
ابن مالك في الرجل يقرض أخاه امال فتيهدي له . قال الود 
اله صلى الله عليه وسلم اتإذا افر لخذى ورم واه ئ إِليْهِ 
َه عل اية قلا ييه وا يلها لا أد يكز جر بد 
وَبِينه قبل ذَلِكُ » رواه ابن ماجه . وقال السيوطي : حديث حسنء 

وأقره ناوي على تحسينه » وقواه شبيخ الإسلام 507 

ابن القيم رحمهما الله . وترجم له البيهقي في ٠‏ سننه الكبرى ٠‏ بقوله 
( باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ) وهو المروي عن جملة من أعيان 
الصحابة : عمر ء وابنه عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن سلام : وأَني بن كعب » وفضالة. بن عبيد . 
وذكره الموفق بن قدامة في ٠‏ المغني ؛ والقرطبي في ٠‏ تفسيره » والشاطى 
في « الموافقات ٠‏ وشيخ الإسلام ابن ديمية وتلميذه ابن القم . 

وممنحكى؛ الإجماع » على تحربمه ابنالمنذر » وابنحزم » واب نقدامه : 
والباجي ‏ وابن حجر ء والعيني . ؛ والهيمي »ء وصاحب: الإنصاف )١(»‏ 
وغير هم . والله أعلم . (ص سف 4#7>؟1 ني ١5-7-وم8ام)‏ 
(1) علي بن سليمان المرداوي . ظ 


د 5 - 


) اشتراط القرض في عقد المساقاة‎ - ١٠١5 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل‎ 
. سلمه الله‎ 
السلام عليكم ورحمة ازمر 5ه ويه ات‎ 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقد مساقات هذا‎ 
نصه : ( ما ةولكم ني رجل ساق رجلا على نخله » وشرطا في عقد‎ 
: المساقاة أن المساي يقرض المساقئ دراهم معلومة نحو ألف ريال‎ 
كُلُ قَرْض جر نف فهُوَ ربا » أم لا بلأس‎ ٠ هل يدخل هذا في حديث‎ 
, به » ولو زعم الْمَسَاقِيْ أن قصده من المساقاة إنقاذ نخله من الهلاك‎ 
فهل فيه فرق» أم لا ؟ ام.‎ 
والجواب :- الحمد لله . لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة‎ . 
بين المسلمين . وأما التقرض فهو عقد إرفاق وإحسان» فاشتراط‎ 
القرض في عقد المساقاة يفسدهاء لدخوله في الحديث الذي ذكرتم‎ 
كل قَرْض جْرٌ نَع مَهُرَ ربا ؛ وعلة المنع ظاهرة لأنه لولا هذا‎ « 
القرض لم يقبل النخل مساقاة بهذا السهم . وإذا فسدت المساقاة‎ 
فالغم لصاحب النخل وعليه الغرم » وللعامل أجرة المثل . ومثل هله‎ 
المسالة الي تتعلق بطرفين ويكون بينهما اخدلاف في صفة الواقع‎ 
الغالب أنها لا تنتهي إلا من قبل القاضي » فينبغيمراجعته فيما يشكل‎ 
. والسلام عليكم‎ 
)١() ه١ل1-‎ 85 ص ف ١8و في‎ ( 
وتقدمت فتاوي في القرض الذي جرى نفعا في ( باب الريا ) أيضا‎ )١( 
٠ لانه من أنواعه , وأدرجت هذه عنا لآنه يسمى ( قرضا ) في عرفهم‎ 


0 الى ا ل رج لام )١5:‏ 


) دلال يقرض صاحب الال المباع‎ ١٠7١ 

من محمد بن إبراهم إلى المكرم صالح بن عمير سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويد : 

فد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك » النضمن أنك 
تقرض من تتولى بيع ماشيته لاستعجاله» وتستوفي ما أقرضت مما تقبضه 
من قيهة ماشيته المباعة بواسطتك حي تستكمل قرضك . وتذكر أنك 
نتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم أياك دون غيرك . 

والجوات :- الحمد لله . لاشك أن أضل مفروصة: الفسرض 
واستحبابه التقرب إل الله في تفريج كرب المحتاجين ؛ وهذا القرض 
ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض» وإنما غرضك جر منفعة 
لذاتك . وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئاً من ماله 
فغاية ما ني الأمر الكراهة . والسلام عليكم . 

(ص ف ١١8١‏ لي ه8-و-5م9ام) 

1١١لا‏ بد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة) ) 

من محمد بن إبراهبم إلى حضرة الخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق 

قاضي الحفر سلمة الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . وبعد:- 

فقد وصل إلي كتابكم المكرم » المدضمن السؤال عن المسا لتين 
الاني بيانهما : 

١‏ - الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية » أحياناً 
تكون الثمانين فضة » وأحياناً ورف سعودي » شم يحول راعي الروبيات 
بها في الكويت : هل يصح ذلك » أم لا ؟ 


دم 3500 تند 


؟- الذي يحولون عليه التجار الأموال فيباشرها ويسام جمركها ء 
ويشترط عليهم ريالين في المائة الي يسلفهم إياها جمرك ؟ 

والجواب عن ١‏ المسألة الا'ولى » : لا يجوز ذلك» لكون هذه 
المسا'لة هي مسالة و السفتجه » ويقال لها: « النقلاء » ولابد فيها من 
اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر . 

أما مسا'لة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ريالين ني كل 
مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز . وني الحديث : 
كل َرْض جر تفعاً فهر ريا » وسواء كانت الرياللان في مقابلة 
رض المائة » أو في مقاباتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة 
ب التحيب لف 

وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط . 
فالظاهر أن هذا يصح ؛ لانه جعالة . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. ظ (ص ف ١184‏ تي ١!-:هلا"ااه)‏ 
١7+١8(‏ - منع أخذ العموئة على الحوالة ( السفتجه ) 

وجمحدي واج اح ار الااخ الشيخ قاسم بن 

ْ علي بن قاسم الثاني سلمة ألله 
السلام عليكم ورحمة 55 


فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية : 


"5 


23 1 
« المساالة الا"ولى » عن حكم ما ياخذه البنك على: عميله عندما 
يحول له دراهم من بلد إلى بلد . هل يجوز مث لل هذا ويعتبر كالاجرة 
أو تمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا. 


د 151 جد 


والجواب :- الحمد لله . إختلف كلام العلماء في مثل هذا » فمنهم 
من قال : هو حرام ؛ لما فيه من الزيادة . ومنهم من قال : هو مكروه. 
ومنهم من قال : بجوازه عند الحاجة ؛ لانه من جنس السفتجة ؛ 
بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل » ولم يكن هنااه 


تحيل على الربا. 
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً ؛ سد للذريعة » وسد 
(ص ف ١7584دني‏ 5-1 لام ؟اه )١()‏ 
( باب الرعمن ) 


( 1709 - *المسألة الخامسة © : هل يجوز رهن ثمرة العقار 
الموقوف قبل الصلاح كالطلق » أم لا ؟ 
الجواب  :‏ نعم يجوز رهنها» كما يجوز رهن ثمرة الطلق ؛ فإن 
نمرة الوقف مملوكة للموقوف عليه . 
( هذه من فتاوى الشيخ محمد الاثني عشرة الي سأله عنها 
الشرخ عبد الله بن دهيش ) 
١7٠١ (‏ لا يلزم الرهن الا بالقيض ٠‏ 2 
رهن السيارات ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض 
سلمه الله 
السلام عليكم لوعي الله ودر كالةن وعتيه ات 
فد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلبئا رفق خطاب فضيلة 
)١( 0‏ أما بقية المسائل فتقدمت في ( الزكاة ) , وفي ( الربا) ٠‏ 


5ت 


رئيس هيئة التمييز بنجد ولمنطقة الشرقية رقم 551١‏ وتاريسخ 
0١‏ -88-97ه المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد 
عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة الي اشتراها عبد الرحمن من 
فيصل بن معتوق» المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي - 
محكمة الرياض إبراهم العمود بعدد ١-4٠١‏ وتأريخ 1781-0-1١‏ 
وعلى ملاحظات «يئة التمييز في قرارها رقم 5١‏ وتسأريخ 
١--١١-85١ه‏ حول الحكم أنف الذكر . 

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها » ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المنضمن 
ادعاء الماعي لهيلم العجمع أن السيارة القلاني الروسية مظل تسعة 
وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق» وأن فيصلا باع 
السيارة على عبد الرحمن المنصور بلون إذنه . إلى آخر دعواه . 
واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من تمرة واستمارة وورقة العطاء إلى 
فيصل ليكمل إجراءاتها لدى قلم المرور» وأنه تحيل به وباعهاء 
كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسلم 
المدعي الراهن أوراق السيارة الي مكنته من التصر ف إلى آخر ما ذكر. 

بدراسته لم يظهر لنا ما يعترض به عليه » ولم نر وجاهة ملاحظة 
هيئة التمييز على الحكم » إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل 
أن الرهن لا يلزم إلا القبض . وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس 
قابضاً الرهن ؛ سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أوتسلم أوراقها 
وما وراء ذلك » فالأخذ والرد فيه لا طائلتحته . وبالله التوفيق . 

والسلام: عليكم . 


(ص ف #سلم7”7 في 194-١١985-1١اه)‏ 


ا 


) فتوى في الموضوع‎ -11١( 
اا ا‎ 
عمد عدد ر بعضهم لا يعلم ببعض » ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً‎ 
وذهبت الحقوى بذلك » وعظمت المضرة : فهل ترى إلزام الناس‎ 
» بالقبض كما هو المنصوص ء وما حجة.من أجاز الرهن بدون قبض‎ 
وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى ؟‎ 
الجواب :- الصحيح المعتمد ل الرهن شرط للزوم ء‎ 
ولا أعلم دليلا لمن رآه لازماً بدون القبض » » ولا يحضرني اختيار‎ 
. الشيخ تقي الدين في ذلك‎ 
وأما أئمة هذه الدعوة رحمهم الله ع لا يشترط القبض‎ 
للزوم » وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم » وإذا أردت‎ 
معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني‎ 
. من « مجموع الرسائل والمسائل » صحيفة تمانية وعشرين‎ 
هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة الي سأله عنها‎ ( 
) الشيخ عبد الله بن دهيش‎ 


(؟١٠1١‏ قوله : ولا يلزم الرهن الا بالقبض 

هذا المذهب ..:وعن, احنددووانة أخرى أن هذا إغا هوق غير 
اللنعين ؛ ويختاره بعض الأصحاب » وهو مذهب مالك مطلقاً أزه 
ليس يشرط للزوم ؛ بل يلزم تجرد العقد . والمذهب هو مابين هنا 
أنه لا يلزم إلا بالقبض » هو صحيح إذا تم العقد ؛ ولكن ليس بلازم 
ال ارك عو لاعن قل لبك ببين وصوا عير و1 به 
القبض فإنه لا يصلح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حت المرتهن 


0 


ا القول : كونه لا يلزم إلا بالقبض . هو الصحيح لموله 
تعالى : ( فَرِهَانْ مَفْبُوْضَّة .)1١()‏ 

وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض » 
لا ترجيحاً لكونه يلزم بدون قبضه ء لكن أفى به من أفى بنظر 
ولمصلحة » فإنه لو استولى عليه (؟) لم يصلح لفلاحته . ولو قيل : 
إنه لا يلزم . لم يدين » فا فتى من أفتى أنه يرفع إلى يد الحاكم : 
ويكون مُجْرَى مَجْرَى اللازم » خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله. 

إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض » وكان رهون فعلوها بناء على 
أنه يلزم بدون قبضء فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم 
أتنها أقيت الابيد وار ثتومظ فى عدذايان يسنن أن تكرت التدوع 
بهذا رارق فجت 002 


) لزوم الرهن في الأراض الزراعية المساقى‎ ١/1 
) عليها ولو لم تقبض‎ 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي‎ 
سلمه الله‎ 
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد‎ 
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصدوص‎ 
ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالباً إعطاءه قرضاً‎ 


مؤجرة بعقد لم تنته مدته » وأنكم أحلم ذلك إلى المستشار لديكم . 


فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم 


)١( <<‏ صسورة البقرة ب آية 4؟ ٠‏ 
(5) المرتهن ٠‏ 


ا لك 


ارهن عندما يرتهن عقاراً : يفترض فيه أنه 3-6 هذا العقار»ء 
ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية . أوحيث أن العقار 
المؤجر لاا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه ختي تنتتهي مدة إيجاره : 
فافتراض م اد - إل أعرسا 5 يومد امصل ينا 
عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحي الاستفتاء» وأنه سبق أن 
أعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع » وتقدم إليكم يطلب 
قرضاً » وقدم لكم ملكه هذاء وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه 
مشغول بعقد المساقات . ١‏ 

ونفيد كم أن العمل الجاري وعلينه الفتوى لزوم الرهن في. 
الأراقي الززافنة ولو لم فقيس كيك أذ لقوق يسضييا .كه 
حرج ومشقة على أصحابهاء وتعطيل لهم عن الانتفاع بها 
بالاستغلال والاستصلاح . 
[ وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المسائى عليها ولو 
لم تقبض» إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الزن ع 
اقتضاه الأمر ذلك . وبالله التوفيق . والسلام عليكم . 

مفتي البلاد السعودية 


(ص اف ١-555‏ في 1085-7-5ه ) 


( 5١لا١ا ‏ قوله : فإن لم يتفما على المنافع لم يجز الانتفاح 
وكانت معطلة . 
هذا كلام الأصحاب . 
اق نل بن الم وشيخه أنها لااتبقي معطلة إلا باتفاق منهما.. 
أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر بمتنع فلا . ل تمر ا 


11 ا 


١١١‏ مكيئنة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره) ؛ 

من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم قاضي الخررج 

عبد الرحمن بن فارس سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

وردنا كتابكم رقم ١4‏ في ه4-4اه الذي قدا لون نينا" 
عن الماكينة المرهونة الي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر . 

نفيدكم أنه لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع 
الماكينة » فيعطى راهن الماكينة ممقدار نفعهاء مجرداً عن نفقة 
المحروقات » فإنها ليستامن نفس الما كينة . 

وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحا : فإن لم يميلا ٠‏ 
كان ذلك حكماً » ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع . 

والسلام عليكم . رص فلات ) 


) الزيادة في دين الرهن حانزة‎ -١7١7( 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم «دير البنك الزراعي‎ 
سلمه الله‎ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1955-151١١7‏ وتاريسخ 
لولمه بخشرص ما اح "الذلك عر هه عل يجرل له أن 
يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً 

والجواب : إختلف العلماء ني الزيادة على الدين : هل يكون الرهن 
في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلكء أم لا ؟ 


جد 57ت 


والذي يظهر لنا ‏ والله اغلرس اعها و الوقن رهنا ل «الريادة 

مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين_الراهن 

والمرتهن ؛ إذ أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده 

فيك ايكيا اند يجوز لهذلك فتنازله عن د مما ارتهنه ليرتهنه 

في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله . والسلام عليكم. 
[ مفبي الديار السعودية 


( ص ف 9١5١١ني‏ ه'اداه-خم188ه ) 


771 وعلية العمل ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم مدير البنك الزراعي 
سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
فد وصل إلينا كتابك رقم ومأريخ 
التضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره 
سلعة عبلغ من المال ثم استدان منه مبلغاً آخر وشرط إدخاله في 
الرهن السابق . إلى آخره . 
«والخرات حقو الت هفو قرلان و التدى دور عفد 
نكا لخر الأأصحاب أن مثل هذا لا يجوز ؛ لأن الرهن قد اشغل 
بالمبلغ الأول . والمشغول لاا يشغل . واخقار الشيخ تي الدين جواز 
مثل هذا . وعليه العمل ؛ وهو قول مالك والشافعي ؛ فإن حكم فيها 
حاكم فحكمه يرفع الخلاف . والله أعلم . 
مفبي الديار الساودية 
(ص-هاه"م"م- ١‏ ني 18-١١5-1مه)‏ 


كك 


٠ قوله : لأآن المسغول لا بسغل‎ -117/1١8( 
هذا التعليل لا يصلح ني هذا المقام دليلا . هو كزيادة تتعلق‎ 
01) <> ده الفسافق..‎ 
. أما عقد مع ثان فلا ؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقاً له‎ 
) لق < ( تقرير أيضاً‎ 
) صاحي الرهن الأول أقدم‎ 119/19 ( 
المسا لة الرابعة » : وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى‎  امأ‎ 
فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه» وأرهن البائع بثمنها‎ 
. قطعة من نخله » ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر‎ 
فالجواب : أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة‎ 
)5( فصاحب الفراخ مقدم ما ارتهنه حبي يستوني ثمنها » وليس للراهن‎ 
. الأخير شيم في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ مادامت مرهونة‎ 
)ها١؟م0-5-1١4 (ص-ف ثم في‎ 
وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين‎ 179786 
. لم يقبضوا شيئا منه‎ 
) هال5-"5-17١ انظر فتوى تي( الضمان ) بهذا المعى مؤرخه ب‎ ( 
رهله عند زيد , تم عند بكر‎ - 772١( 

فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له ) 
« ثانياً »: إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن » فرهنه 
الراهن لدى بكر قبل أن يوني باقي الدين . فاطلع زيد ولم تواقئه 
على الرهن » فدفع بكر باتي الدين لزيد ليسلم الرهن له : فهل يصح 

هذا ؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضاً جر نفعاً له ؟ 


0 وانظر « الفروسسية » لابن القيم ص 4 . 
(؟) بالاصل : وليس للترعين ٠‏ 


0 


وجواب ١‏ المسألة الثانية » : الذي يظهر صحة ذلك ؛ لأن “ىد 
منهما ينتفع عا ذكر . وأيَضاً فليس هو من باب القرض الذي 
جر نفعاً ؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً » فإنه 
يرجع به بنية الرجوع » إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه 
الحق كزكاة ونحوها. 

(ص ف ١4؛ونفي‏ 7-١١-4ل0ام)‏ 
١7”‏ اذا اذن للمرتهن في البيع » أو كان مشروطا 
عليه في أصل العقد ) 

قوله : فإن كان الراهن أذن للمرتهن . 

لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة » فإن كان رجم 
وأذن جديداً فإنه لا يباع . 

لكن فيه « مسا لة » وهي ما إذا اشترط عليه ني أصل العقد على 
أنه مى خل :الدين وأبيث الوقاء فأنا وكيل بيعة + ودلا غل ذلك . 
فإنه يبيعه ؛ فإنه فرق بين وكالة في العمّد ووكالة طارئة ؛ فإن 
المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبِيع 
إذا رجع أما المشروط فلا ؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وني الحديث 
ا ات به ابن القم في الحيل 
الجائزة . ْ (اتفسرض) 
١/9 ((‏ اذا وافق العقار والدور كسادا فيمهل ) 

قوله : لأنه الممصود بالبيع . 

لكن إذا كان « عقار » وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر 
الفرج » كان يكون أبو ألفين با لف . فهذا نقص ظاهرء لبعضهم 
)١( 0‏ أخرجه الترهذي وصححه ٠‏ وتقدم . ظ 


13# دح 


الافناء بأنه بمهل مدة غير طويلة » ويكون فيه جمع بين الحقين ؛ 
رمالا كاك القزائن والأحواك أنه يقرب قلذاء له مستون. 

وقف نا ملق النوو كنول نيا كه ميرف 11 ا 
شواهد الأحوال والقرائن أنه رعا يزول شهر شهرين نصف سنة ( 
فينبغي الإمهال على اخشيار بعضهم » وهذا والله أعلم حسن » فاستعمال 
8 القول استاسي »دلق أن الكسيى يقي قرو الأد لا رده 
فيه » وفيه منفعة وجبر له » وي الحديثه نَهى عَنْ بَبْع الْمَضْطْر ؛(1) 
وهذا يشبهه ؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين : 
فهذا عليه فيه ضرر كثير» فهر هثله من يعض الوجوه » فإن 
ذلك إبعداء . ١‏ < (تقرير) 

(17974 - قوله : فإن امتنع حيسه أو عزره . 

بكار أي الأمرين أحق لدو انك فى المقام وأجدر به على الوفاء 
ظ هذا إذا لم يمكن إلا به » فإن كان الأحتريكتي التعثل ولا ندل 
إلى الأثقل منهما والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين ا 


١75 (‏ اذا كان المرهون نساوى قيمته 
أمير منطقة الرياض سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة شومر كاقةن بحن 
)١(‏ وبيع الغرر ؛ وبيع المرة قبل أن تدرك » اخرجه أحمد وأبو داود 
عن على رضي الله عتنه ٠‏ 1 


0 


فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا برفق خطاب سموكم 
برقم ١-1١891/‏ وتاريخ 85-19-48 ه المتعلقة بخصوص دعوى 
خالد بن مصلح مع سالم بن ثريا الدوسري في خصوص البيت 
مدار النزاع بينهماء الكائن في حلة ابن نصار من بلد الرياض » 
والصادر ني بيعه على خالد بن مصاح الصلك الشرعي برقم 0١-111‏ 
رثاريت #انيوك فرس رين اليك الكبرى » كما جرى الاطلاع 
على دمورة الصك المتضمن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح 
وحيث أن حدود البيت تشمل ثلاثة جرك ك ظالم بن دري يبد 
بناها بعد الشراء من ابن مصلح وباع منها اثنين أحدهما على 
عيسبي بن راشد » والأخرعلى عبد الفتاح المديبي » بقى بحوزته وأحد 
من البيوت الثلاثة . 

فإننا نرى أن إفرار سالم بالبيع على خالد بن مصلاح لم يقصد 
به حقيقة البيع ؛ وحيث الأمر ما ذكر ؛ فإن البيت الذي لا يزال 
تحت يد سالم هو مثابة رهن . إما أن يكلف سالم بوفاء خالد ين 
مصاح وينفك بالوفاء البيتالمرهون » وإذا امتنع عن الوفاء بحجة 
العجز فيباع البيت ويسلم من قيمته ما يستحقه الغريم إذا كان 
أكثر من الدين . وإذا كان البيت المرهون تساوي قيمته ما ني ذمة 
سالم لخالد فيخير خالد بين أخذه مما له في ذمة سالم المذكورء أو 
يباع وتسلم له قيمته . هذا والسلام . 

رئيس القضاة 


(ص-ق مه١ا-١افىي ١١-٠١‏ كمم) 


ج17 ذا 


(55؟/١‏ هل تترك له الدار والسواني والعقار 
التى رهنها اذا كان معسرا ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير الرياض 2 وفقه الله 

السلام عليكم. ورحمة الله ويركاته . ويعد: 20 ظ 

فبالاشارة إلى خطايكم رقم 5-95 في 4١1-!0-1/اه‏ بخصوص. 
دعوى زامل العبد الرحمن السلم على محمد باطرفي . 

أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على حكم قاضي الرياض رقم 141١‏ 
وتاريخ ١-١١-4ه‏ الججضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن» فظهر 
صحة ما حكم بيه وهذا مث مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً 
ولاحقاً . قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 0 بطين رحمنة الله 
أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه :- 

أرى أنه ما ممكن العمل اليوم بالمذهب ني بلدان نجد لقلة أموالهم 
والغالب على الحراثين الفقرء ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس 
أموالهم ود يشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني » فإذا طلب 
[ أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا . أيقال تثرك له 
الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له 
ما يعيش به » وإن كان تاجراً وني يده رأس المال فهل يترك له 
ما يتجر به . إنتهى 

وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة » ولضرورة نمشي 
أحوال الناس ني مدايناتهم إل أن يقال بهذا القول ؛ ولعموم الأدلة 
“من الكتاب والسنة » ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك : 


5ك 


نظير الشرط العرني الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي . 


والله يحفظكم . (ص- فخ في ه-م- هماه ) )١(‏ 


سوو وزير الداخلية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد 
_نشير إلى برقيتكم رقم ١487‏ في 565 "مه بصدد دعوى 
محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد 
آل هتيدي تبلغ مانية آللاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله 
الكائن بالسليل » والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين . إلخ 
واسترشاد كم حول جواز بيع النخل المرهون من عدمه . 
يداك أنه وى تل «الدينوطلتى:مبالجطي»« لاون حلنة :اتن 
فق وقائة أجيره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن » وسواء كان نخلا - 
أو غيره » فإن لم يفعل باعه الحاكم وو دينه . والسلام . 
رئيس القغاة 
(ص -ق ١-959‏ في ١8-5-17مهم)‏ 
(1758- الجواب عن قول الفقهاء : ان المفلس 
يترك له ما تدعو حاجته اليه ) 0 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئ ببس ود كية اللحياء المحترم 
السلام عليكم ورحمة 0 
فقد اطلمنما على خطابكم رقم ٠١54‏ وتاريخ 64-91-11/م 
وملحمه رقم ١١947‏ وتأريخ 00# بصورة الخطاب 
التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء ء برقم ١89٠١‏ 
وت تباج في امار الرعوقة اوباب العا ) ا شا 


ك2 5ت 


وتاريخ 84-14-57ه بخصوص عدم بيع الأملاك بأتواعها لوفاء 
ذمون: الغرماء > .وما أشرتم إليه من أن تطبيق ٠١‏ جاء في التعمم 
يترتب عليه مفاسد كثيرة : من إضاعة الحمّوق » وفسح المجال 
لأهل البطل والتحليل ؛ وني أكثر الأحوال يكون العقار رهناً بالدين 
وني إبطال الرهن إهدار للحقوق » وسد لأبواب المعاملات على الآخد ‏ 
والمعطي » وني ذلك من الأضرار ما لا يخفى . إلى آخر ما ذكرتم . 

عله فقد تااملنا ما أشرتم إليه » واستنكرناه » ولاشك أنه غلط 
ظاهر ؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين » فإذا لم يوف الغريم 
تعين بيع الرهن لوفاء الدين . هذا الوجه الشرعي الذي لا يسم 
الناس العمل إلا به . 

وأيضاً احير خل اريم المفلس أمر شرعي » وقد حجر الني 
صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع كونه من 
أفضل الصحابة وعلمائهم » وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً 
لا مسك شيئاً » فيستدين ويعجز عن الوفاء » فحجر عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه . فلو اتبعت هذه 
السنئة لصلحت معاملات الناس » ولزالت تلك العراقيل الي يعانونها 
وممكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء 
من أن المحجور عليه يثرك له ما تدعو حاجته إليه . 

وعلى كل فانتم عليكم أن تحكموا , بين الناس بالوجه الشرعي » 
وتبلغوا الحكم للطرفين » وترفعونه للجهات المختصة » ولابد سينفذ 
الحكم الشرعي بحول الله وقوته» على أننا سنكتب للجهات المختصة 
عن ذلك إن شاء الله تعالى . والسلام عليكم . مفني البلادالسعودية 

(ص ف ١-١١48‏ تي 5-ه-وخم98١اه)‏ 


١/9 (‏ قوله عاد شرط إن جاءه بحقّه وقت كذا وال 
فالرهن له لم يصح الشرط وحسده ؛ لقوله و لا يَعْنّقَ الرّهْن )١(٠‏ 
وفسره الإمام بذلك . 
وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن » ويقولان : إن 
غلق الرهن بالصورة المذكوزة» فإن من غلقه أن لا ينتفع بهء 

5 

. اس : إذا لم ياذن المالك والحيوان عليه خطر‎ ٠ 

3 فيشهدل عل امتناعه, فيهكن إذا ترافعا َفيك ستغذانه 
( باب الضمان ء والكفالة ) 
١/1 (‏ كفالة التاجر عن عدة موظفين ) 
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية 
١‏ لمحتسرم 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . ويبعذ . 

نشير إلى خطابكم رقم 14165 في 1841-1١-15‏ ه على المكائبة 
المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي 
الوط ياماثة عارك الكودة : واكنار كاتب عدل جيزان من 
عمل الصلك اللازم » بحجة أنالكفيل قد سبق أن كفل غيره. إلخ . 

٠ أخرجه الشافعي والدار قطني والحاكم والبيهقي وابن حيان‎ )١( 


51ت 


وحيث. تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطي 
المشفوع بالأوراق رقم ٠٠١8‏ في 117 ١١1-(18ه‏ بن توقف 
. كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتناق مع ما جاء ف خطاب معالي 
وزير الدولة. لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم ١11941‏ في 94-1١5‏ ١م‏ 
المببي على خطاب الديوان العاليي رقم 55٠١‏ في 5 -180-94ه المتضمن 
قبول كفالة التاجر لعدة ٠وظفين‏ ها دام لديه مالا يفي بالتزاماته 
تيحتناة الدولة , ظ ظ 

فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشيا 
مع ما جاء في خخطاب وزارة المالية . ونعيد لكم طيه كامل الأوراق. 
والسلام . ' 

1 رئيس القضساة 
(ص-ق 5١١7‏ _7ب"” في 185-14هم) 

١7‏ اذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد 

المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما ) 

من محمد بن إبراهم إلى صاحب السمو الملكي 

وزير الداخلية ١‏ الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم يرقم ٠٠.٠٠١‏ 
في 5-1١4‏ "مه المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي 
بذمة الهارب عدنان السعدي » وطلب فضيلة معاون رئيس المحكة 
الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين 
أي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك 
ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمودالمذ كور . 


ل ا 


وعليه نفيدكم أن محمود رحيمي له مطالبة أيهما شاء ‏ أي 
عدنان السعدي » وزين العابدين أي الجدايل ‏ الذي ذكر القاضي 
المذكور أنه ضمن ما عليه من ديون»؛ وقال إنه هو المكلف بتسديد 
المبلغ المذكور المطلوب » وأنه مستعد بدفعه » وطلب مهلة شهرين 
من 4-18 -"##مه . والله يحفظكم . والسلام . 
رئيس القضاة 
(ص ق ١-١١1‏ في ؟١-م-8م؟1اهم)‏ 


١07 (‏ غريم الغريم ليس بغريم ) 
الحمد لله . الذي ظهر لي بعد تامل الحكم الصادر من المحكمة 
. الكبرى في أم القرى لأحمد ناظرين عل مامور بيت المال عثمان 
قزاز حال توليه الشرعي على تركة عبد القادر عبده بتسلم المبلغ 
الذي ادعى به أحمد ناظرين على أخيه محمد ناظرين من تركة 
عيد القادر عبده المحفوظة لدى 0 بيت المال عشو.ان قزاز 
حيث ثبت إيداع محمد ناظرين لعبد القادر المبلغ المرسوم في صك 
الحكم أن الحكم المذكور غير معتبر » وأنه يتعين إعادة النظر في 
القضية المذكورة ويحكم فيها ممقتضى الاأصول الشرعيةء وأن " 
ما نص عليه فقَهاوْنا - رحمهم الله تعالى - من أن غريم الغريم ليس 
بغريم على اطلاقه » وقول صاحب ١‏ الكشاف » بعد عبارة الأصل : 
قلت : إن غاب إلى أخمره . ليس من تقييد كلام المتن في شي . 
يوضحه أنه لم يجعل غيبة الغريم ونحوها مثبتة لمطالبة صاحب 
الحق لغريم الغريم » وإنما جعل له رفع الأمر إلى الحاكم فيااخذ حقه 
من غريم الغريم . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . قال ذلك 


ل 558 - 


وأملاه الفقير إلى عفو مولاه» محمد بن إبراهم بن عبد اللطين . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 7 شعبان 189 ه . 
( هذه من الفتاوى الي حصلت عليها من ديوان جلالة الملك 
للشئون الداخلية ) ظ 


١75 (‏ اتفقوا على المعاونة والتضامن ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
وزير الداخلية مايه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد جرى الاطلاع على, المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم 
رقم 0065 وتاريخ ١-8-8مه‏ وعلى ملحقها رقم 1480 
وتاريخ 188-17-4ه الخاصة مموضوع الاتفاق الحاصل بين 
قبيلة البناء» والمصدق عليه من بعض قضاة رجال المع المشتملة على 
خطاب فضيلة قاضي رجال المع رفم ١١‏ وتاريخ ه١1‏ ١8١ه.‏ 
اللنضمن أن نزاعاً حصل بين يعض أفراد قبيلة البئاه وزعت نقود 
كانت قد ترتبت على بعضهم أسباب خيانات» وطلب الذين 
ترتبت عليهم الأروس معاونة الآخرين لهم بداعي أن تلك الخيانات 
كانت خط في مدركهم » وأنهم قد اتفقوا من زمن قديم على المعاونة 
والتضامن فيما يحدث ضمن حدود القبيلة » أبرزوا صورة الاتفاق 
مصدقاً عليه من قاضيين هما الشيخ إبراهم بن زين العابدين والشيخ 
صالح بن عبد الله العنقري وقد كانا في قضاء تلك الجهات: 
كما يتضمن خطاب القاضي أنه لم يتعرض له بنفي أو إثبات 
حيف عرد مقا :هذا إلى وكامة القشنماء.: 


ىت 


وب امسا عل ميررة الاتفاق » ولا باس به » وفيه أصل من 
أصول التضامن والتعاون والنا لف» ونسال الله تعالى أن يوفسق 
المنلمين إل التحاوة والنا لق .والنا زوع مسقيقا لقولة عله اللا 
والعادم :" المؤون وين كالْينيّان يَشْد بِعْضه بَعْضَاً )1١(#‏ وقوله : 
« مكل الْمَؤْمِنِيْن فِي تَوَادهِم وَترَاحَيِهِم وتَعَاطْفِهِمْ كمثل الْجَسَدِ 
الْوَاحِدٍ إذَا اشتكى نه عضو تَذَاعى لَه سَائِرُ الْجَسَدِ بالْحمى وَالسَهْرٍ؛(0) 
وبالله التوفيق . والسلام عليكم . 
رئيس القضاة 
(ص ق٠5له-١افي‏ 54-685-خلم١1م)‏ 


١76 (‏ الا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن ) 

هن محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

أمين لزيا ين سلمه الله 

اللام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فتجدون برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١-74847‏ وتاريخ 
48١١-780١1ه‏ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد ٠حمد‏ 
ابن ناصر بن مطلق ني مبلغ 70٠0‏ ريال . ونشعركم أنه جرى 
الاطلاع على الصلك الصادر ني القضصية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
اين هوبمل رقم ١-١55١‏ وتاريخ >*8-15/-80ه المتضمن ثبوت 2 
ضمانة المدعي علىالمدعى عليه » وإفهامه بتسلم المبلغ المدعى به 
للفسمين ؛ وأن البيت رهن لمحمد بن خريض» فإذا بيع وسلم لمحمد 
ابن خريف حقه 170 ريال يسلم الباقي للفسمين . 
)١(‏ وشبك بين أصابعه » أخرجه الشيخان والترمذي ٠‏ 
(؟) هتفق عليه ٠‏ 


1ت 


وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي : 


تسد ع بعر ابح المدعى به للفنامن » وهذا ليس 
نظاغر + لأن كيرت قموا عه لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به : 
ولأهيرا الدرت عسات له أده اليس :عاج الو دول كيرد 
عنه في القبض » ولم يؤدي الدين؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص 
الضامن باداء الحق. لربه إن كان ضمن بإذنه ؛ قال في الإقناع » : 
وللضامن مطالبة المفسمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به 
إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا ؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة ما أدى . 

أما ما يدعيه محمد بن ناصبر بن مطلق : من أن في البيت المحكوم 
ببيعه ثاثا للميت . فالنظر ني هذه الدعوى من اختصاص حاكم 
القضية . والسلام . 

رفن التقيناة 
د في ١180م‏ 

١7 (‏ الكفالات المجملة على أصحاب المهن ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك ١‏ سلمه الله 

السلام عليكم روح انا و كاله بودن 1 

فمد وصل إلينا كتابك رقم 507-7054" وتاريخ 114١8-1-/م‏ ه 
المنضمن استشكالكم لموضوع الكفالات الى تاخذها البلديات على 
أصتفحات المهن عن دون تقدير مبلغ الكفالة » وذكر وقتهاء وبيان 
المكفول له » وه يترتب على هذه الجهالة من مشاكل . وما ارتأ يتموه 
من تحديد ما ذكر حفظاأً لحقوق المواطنين» وتخفيفاً لما يقع 
من المشاكل .. 


1 يت 


لقد اطلعنا على ما ذكرتم' والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل 
المسثولين الذين وضعءوا هذه الأشياء :وآما بالتسية إلى حكيها 
فلا يخفاكم كلام الفقهاء بانّه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى 
العلم » وضمان السوق » وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هنذاء 
فعليكم. بمراجعة كلامهم . . والله /أوفق . والسلام عليكم . 
مفتي الديار السعودية 
(رص- ف ه6ه.:؛:-١‏ في ١1-١١80-1١اهم)‏ 
١70‏ اذا أحضروا كفيلا غارما ٠٠‏ أطلق سراحهي 
بجميع الدية ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة المكرم وزير الدولة 
ظ لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقّه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وى كاتفب وبعجن: 
فنشير إلى خطابيكم لنا برقم وتاربخ 11-14-:184م 
على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة اللي حصلت بين آل قشموط - 
وبين دهيمان ومحمد ابي مساعد بن ناي السبعان ورفيهما خخالد . 
ونشع ركم أن الذي نراه أنه متي أحضر المحكوم عليهم كفيلا 
ملرئاً غارماً يضمن ما لزمهم . وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة الي 
أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم » من 
غير أن يقيد ذلك بحالة عجزهم» فلا ما نع من إطلاق سراحهم ؛ 
لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكوم بها عليهم » وذلك بعد كتابة 
تسمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية » وبعد كمال ما أشرنا 
إليه في خطابنا السابق عطفاً على ٠١‏ قرره القضاة من أخذ كفالة قوية 


2 55ت 


عل كل ٠‏ ن الطرفين بعدم الاعتداء على الطرف الآخر قي المستقبل . 
والله يتولاكم . والسلام . 0 0 رئيس :القضأة | 
( صق ل5 في 1١-178‏ اخلكلله). 


(1١١1-رجوع‏ أصحاب الحوالات على ادارة البريد ) 

من محمد بن إبراهم. إلى حضرة صاحب السمو الملكي ' 

أمير الرياض نايف بن عبد العزيز 2 وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وبعد: 

نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 84447 وتاريسخ 
بم" عي )راتكه بعك مرطات ربعي اران 0 

وأرفم لكم أن الذي ظهر لي ني المسالة رجوع أب الحوالات 
عبى إدارة البريد ؛ لأنها هي الي يقصدها الناس ويثقونهاء دود 
معرفة أي شخص كان» وإدارة البريد تطالب هذا الخائن أو كفيله 
إذا كان له كفيل . 

أما الرهون فإنها تباع وتوزع على الغرماء بقدر ديونهم . هذا 
إن لم تكن تلك الرهون مقبوضة » فإن كانت أو شي منها #قبوضا 


- يتصرف فيه مرتهنه بالتاجير ونحوه فإن القابض للرهن يقدم 


بقيمته على الغرماه الذين لم يقبضوا شيقاً منه . هذا وله يحفظكم . 


( صم مالي 51١‏ 4ل1ه) 


74 اذا آعسر الكفيل وهرب المكفول 


الى بلاد أخرى ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
نائب رئيس مجلى الوزراء المحترم 


السلام عليكم ورححمه اه وير كاته 1 ويبعدك : 


1155 عه 


فقد جرى الاطلاع على. أوراق المعاملة' الواردة إلينا يخطان 2 
سموكم رقم 7١815‏ وتاريخ 84-4-1ه المتعلقة بالحقوق. الي 
على الدمرداش أحمد لجملة أشخاص » وبعد أن هرب طولب كفيله 
فهد السليمان.المشوح بأدائها فادعى الاعسارء وبتتبع أوراق المعاملة 
وجدنا الصك الصادر من فضيلة القاضي عحكمة الرياض ٠.حمد ‏ 
ابن الأمبر برقم 11 وتاريخ 88-4-1714 ه المتضمن الحكم على 
فهد بن مشوح بالبحث عن مكفوله وإحضاره لغرمائه أوتسلم ١‏ عليه 
لهم عموجب كفالته » ثم إن المذكور سجن +دة » ثم صدر بحقه الصك 
الشرعي رقم وتاريخ 101 امم المرفقة صورته بهذاء 
والمنضمن ثبوت إعسار فهد بن مشوح » وإطلاق سراحه من السجن » 
وإنظاره إلى ميسرة . 

دبتأمل ما ذكر لم نسر با أجراه حاكم القضية بأل فيما يتعلق 
بمهد بن مشوح . 

أما هذا المتحيل ( !! مرداش ) فلا ينبغي أن يترك ؛ بل يتعين على 
الجهة المختصة بذل ما مكنها حى بعثر عليه ويستوف منه حقوق 
غرمائه » لاسيما وهو قد خرج من المملكة بطريق غير شروعة » نم 
دخل إليها عثل ما خرج . وأخيراً خرج إلى الكويت بطريقة احتيالية 
ولم يتحصل على إقامة طيلة ٠كنه‏ ني البلاد . هذا وإدحظ دري 
الرعية من الواجبات الشرعية ٠‏ وَكلُكمْ راع وَمسَكُوْل 0 رعيته » . 
والله الموفق ' والسلام . 
مفبي البلاد السعودية 
لصف 5وث” لني 11 معدم ) 


ل 


١754٠ (‏ - اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية 
الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وير كاقة . وانسدة 7 

رفم لنا فضيلة وكير رئيس المحكمة الكبرى بالرياض خطاباً 
برقم ١-4‏ في 8-1-18ه بخصوص الأشخاص غير المرغوب 
في بقائهم بالبلاد ويجرى إيعادهم بناء على أوامر سامية » وقد يكون 
دؤلاء المبعدون عليهم ديون» ولهم كفلاءء فيقدم صاحب الطلب 
دعرى على كفيل الشخص المسفر ‏ يطلب وفاء ما على مكفوله » فيعلل 
الكفيل بان مكفوله سفر للخارج بدوت علمه . 

ويرى فضيالته استحسان إشعار الجهة المختصة كفلاء هؤلاء قبل 
تسفيرهم ؛ لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين بوفاء ما عليهم من حقوق » 
أم لا ؟ وني حالة كون الكفلاء غير مستعدين للوفاء يكلف المدين 
ما عليه قبل أن يجري إبعاده . ولوافقتنا عل ذلك نامل من سمو كم 
الاطلاع والإفادة بسرعة عما ترونه حيال هذا . حفظكم الله . 

رئيس المقضاة 


(ر صق "-1١١8‏ في 15-715 988اه) 


7550: 


( باب الحوالة ) 
 ١75١(‏ _الاحالة على الرصيد غير صحيحة )» 2 
من محمد بن إبراهم إلى فغميلة رئيس محكمة أبها 
سلمه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويبعد: 00 

فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١41١‏ وتاريسخ 
8-8-4 ه الخاصة بدعرى يحبي 0 خزيم ضد علي بن عبد الله 
عسيري في مبلغ » وقد جرى الاطلاع على خطاببك المشار إلى رقمه 
وكا ريكقة أعلة ؛ المتفسمن استرشادك عن هذه القضية الي خلاصتها : 
أن علياً قد أحال يحبى على رصيد له عند راشد . 

وعليه نفيدك بأأن هذه الحوالة غير صحيحة ؛ لفقد شرطهاء 
وهو كون المحال عليه ديناً مستقراً في ذمة . والواقع في هذه المسا لة 
أن المحال عليه رصيداً أي أمانة . 

وهناك «للاحظة على خطابك الأول ع وهي أنه جاء فيه ولك : 
ولا مكن المحال على م الرجوع على المحيل إذا رضي بالحوالة . إلخ . 
فاشتراطك رضى المحال هنا يظهر أنه صدر عن سهر ؛ لأنه متى 
تمت شروط الحوالة وكانت على ملم فإنه لا يشترط رضى المحال 
بل يتبع المحال عليه مطلقاًء عملا بظاهر النص . والله يتولاكم . 
والسلام . وق التنناة 

(ص-ق ١١7١‏ ”لاني 4# ام) 


551 هه 


وت عبت إقبدريهر 


(19/45 - قوله : سواء أمكن استيفاء:“الحق أو تعذر لمظل 
أوافلس اوت أرقييها : ظ 
والرواية الاأخرى أنه إذا تبين مفلساً فله الرجوع . لكن مكن 
أن يفرق بين من تخفى أحواله » ومن لا تخفئ . فإن كان لا تخفى 
فهو مفرط - ولعله يكون إذا أحيل رج » هذا قريب على كل حال . 
ظ أما إذا كان عالماً فهو الذي اختار لنفسه . 
أما إذا كان مماطلا ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالا”"صول تقتضي 
أن له الرجوع إذا كان من الا"مور الي قد تخفى . أما إذا كان من 
الا'مور التي لا يخفى مثلها فلا . 
فإذا كان الناس رك ا عقار الذي لا يدر إلا ببيعها . 
الظاهر أنه تصح لأأنه مال » وككن تصرفه فيه . 
(تفسريو) 
١757 (‏ تحاويل رؤساء الشركات على المستررين 
حوالة لا قسمة ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى 
ظ في الرياض المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وعد : 
فقد وصل إلينا كتابك رقم 8١5‏ وتاريخ 1875م 
اللنضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة 
الوقوع لديكم » وقد جرى تاملها وكتابة الجواب عليها مما يلي : 
« المسالة الا'ولى » : ٠سا‏ لة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا 
الشرئ رقيضس !الشركة أرفا واغخرلة ممه اخرون تسن القيشة :وكان 


117 


الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت 
الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين 
معه حوالات على المشترين كلا بقدر حصته . فهل تعتبر .هذه حوالة 
شرعية ؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم . إلخ .. . 

والجواب : الحمد لله . الظاهر أنها تعتبر حوالة » فما دام بيع 
تلك القطع صحيحاً فإن الشمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المعتتري : 
فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه 
صحيح ؛ لانه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم 0 
تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته » فتحويله على القيمدة شخصيا 
من المشتركين مثابة ما لو اتفموا وأحالوا هذا الشخص على الدين 
المستمر بذمة المشتري » وهذا ظاهر لا محذور ف 053 


١ 
) ه1888-1١١-‎ 15١8 ص ف 65 وتاريخ‎ ( 


( باب الصلح ) 
( صلح الاقرار ) 


) ١ك“‏ قوله :- وإن صالح عن المؤجل بيبعضه دالا . . . 
أم يصح . 
5 
هذه مسا ل ه ضع لي وتعجل » وفيها خلاف . والظاهر ما فيه دليل 
ممنع من ذلك . والأصيعتات تمنعولن من ذلك . 


00 


٠ وبقية المسائل تأتى في أبوابها  ان شماء الله‎ )١( 


اا كك 


١746:(‏ - قوله :- ومن علم بكذب دعواه لم يبح له العوض 
ومثله الذي لا يدري هل هو مجحق أولا ؛؟ فإنه لا يحل. له إلا بالطريق 
الذي يجزم أنه مستحق له .. ظ 0 (اتمسرس ) 
1١19/55 (‏ قولسه :- وإن صالح عن دين يجنسه الم يتجدر 
ناكل أو أكتر ها .وسف العاوفنة ..- 
وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من ياب 
الحطيطة » وقصة والد جابر من هذاء وهذا جار في جمينع الريويات 
إن كان على وجه المعاوضة ما جاز » وإن كان عءلى:وجه الحطيطية جاز . 


( تمرير هاه )١()‏ 


) الصلح عن الارث الشرعي‎ - ١1/51 
وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه منى كانت التركة غير معلومة‎ 
فإنه يجوز الصلح » وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز ء وإنما يجوز‎ 
في هذه الحالة الإسقاطا» فإذا قال : قبلت هذا من إ رثي وسمخحت عن‎ 
الناق. جضان ترق يحقى أحوال: امنا له املف‎ 


(( ضف ”الا وتاريخ /1١1981-5-1ه‏ ) 


 ةثرولا اذا عجز المدعى عليهم عن حصر‎ ١748 
) أصلح بينهم أنصافا‎ 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس سلمهالل‎ 
0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويبعد:‎ 
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 4؟ في 1 88-8 ه بصدد قضية‎ 
الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المندعى عليهم قد عجزوا‎ 


)00( نح د وعم وات الب ع ع عي را 
فلير جم اليه من أراده 5 98 ا 


99 به 


عن إثبات حصر ورثة مطلق» وأن على الصالح الخليفة لم يستطمع 
إثبات حصر ورثة مثيرة إينة خليفة الي هي من جملة ورئة نورة 
بنت مطلق » وترغبون الإفادة ما يقتضيه رأينا . 

3 نشع ركم بانه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر 
الورائة من أجل اليمين » وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا عن 
لاإئبات -صر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه» فإنه ينبغي 
إجراء الصلح بينهم » على أن يقسم الهقار المننازع عليه بين المدعين 
والمدعى عليهم أنصافا . والله يتولاكم . والسلام . 

.ائيس القضاة 
(رص- ف 9١ه١1-"#-١‏ في ١54‏ ده-لمخاه) 
١755 (‏ اذا وجد بينة بعد الصلح ) 
وأجاب الشيخ محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد 
المنداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به 
إلا لعدم اطلاعه على البيئة . 

فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح . 
واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح ؛ لأنه إنما صالح مكرهاً 
في الحقيقة » إذ لو علم البينة لم يسمح بشي من حقه . 

( الدرر جزء ه ص ١9‏ ) 
( ٠6!ا١ 1‏ قوله : وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره 
أو قسراره لواه . إلخ . 

حتى لو لم يكن منه أي إضرارء أو منه منفعة ؛ فإن الأمرإليهء 
فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال» أو لم يكن 
مستعملا له فإنه إخلاء ملكه . (تقرير) 


22 ابت 


7-6 قوله : وكذا جكم عرق شجرة حصل في أرض غيره . 
يطلب من صاحب الشجرة :إزالة. ذلك العرق » فإن ألى فله إخلاء 
أرقة »وني الحديث 5 ان لِعرْق ظإلنم 54 :وإن لم يكن هو ظالماً 
فإن هذا العرق يفعل «ثل.ما لو قصذ ذلك صاحب الشجرة . فالحاصل ‏ 


أنه تفريغ لملكه من ملك غيره . ش ( تشرير 9ه ه) 


١089 (‏ - قوله : ولا يجبر المالك على الإزالة . 
هذا على هذا القول . وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك 
فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء  .‏ (تمرير) 
١06 (‏ - قوله 55 على بقناء الغصن بعوض لم يجز . 
لما فيه من الجهالةة: على هذا القول . والقول: الآخخر الجواز »ع 
وهو أول . 238003 ام 03 (تقرير) 
اااي ولك ف روجرق فى اليرت النافذ فح والأبسوات 

للامتطراق. 00 ا 
سواء الشوارع الكبار أو الصغار . أما إن كان فيه مضرة كمقابلة 
باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخسر . ( تقرير ) 
وهل وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة 
العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك » وهذا يجب 
على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع » وإزالة الضررء 

ولأن درء المفاسد متقدم على جلب المصالح . 

( اه من فتوى يالشفعة برقم 65 فى 1794-١١1-١8*١اه)‏ 


1 ا (جلام5٠١):‏ 


١751(‏ - فتح الأبواب والطرق على الطريق 
وامرفق العام ) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير الرياض حففظه الله 

السلام عليكم وروحية أ وبر كاته . ويعد : 

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 41/917 7 في 78 717/17 . 
الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في 
الأرض المسماة ( فيدجويعد ) ببلدة التويم - وبالإشارة إلى خطاب 
سمو كم برقم في اخ لاه . 

نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة 
ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح 
الرويتع للنظر في تلك القضية » وادضح لنا من قرار الهيئة المرفوع 
لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه 
أهل الطالعة أبواباً على الطريق الذي في شرتي ( فيدجويعد ) مما يدل 
عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله من : أن ( فيدجويعد ) مرفق 
لأحل التويم مجتمع للمؤاشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان 
ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له . وبناء 
على ذلك فإننا نرى أن لأهل: الطالعة الحق ني فتتح أبوابٍ وطرق على 
الطريق المذكور ؛ لأن ( فيدجويعد ) طريق ومرفق عام لأهل تلك 
البلدة . 
والله يتولاكم . والسلام . 

( صق 7# فى 76 هة_ الام م ) 


اك 


١٠1 (‏ لا ينقل الطريق عن محله 
٠‏ الا باتفاق الستحقين) 0 
من محمد بن إبراهم إلى صاحب الجلالة الملك 
ورئيس مجلس الوزراء»ء ‏ أيده الله 
السلام عليكم زوفكنة الله وير كان . اوتسن 
فجراباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 0الا١٠‏ في 11-١117817-1ه‏ 0 
ومشفوعه ما رفعه لمقامكم جرهان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن 
عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي باللسمر . 
ونفيدكم حفظكم الل بأئنا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا 
المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين » فوافانا بخطابه 
المرفق رقم اوم في م ١448-5‏ ه مشفوعه معاملة القضية الصادر 
فيها الصك من فضيلته رقم ؛ في 1780-١١-1٠‏ ه والمظهر بقرار 
هيئة التمييز رقم 4594 في 7١--188ه‏ أن منع الطرفين من 
الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماوها وحدودها ني هذا الصك » 
وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين . لا يلاحظ عليه بشي . 
أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي 
إلى غيره وإعطاء المدعي سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتارغربيها . 
ففي غير محله ؛ بل يبقى الطريق في محله» ولا ينقل إلا باتفاق 
الجميع ورضاهم . 
لإحاطة جلالتكم مما انتهت عليه . والله يرعاكم . والسلام . 
رئيس القعضاة 
(ص-ق ١-١594‏ في ه178-ه-خخام) 


5250 مه 


١758 (‏ ت اذا :كان طرزيقا مختضا ثم جعل 
نافذا ثبتت له أحكام النافذ ) 
حي عدا بن إبراهيم إلى خضرة صاخب السمو ال ملكي 
ظ تيسن علي الروراك ‏ نظ لد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 0 
قد جرى النظر فق المعاملة المعادة إلنتا رفق خطاب سمو كم 
برقم ١5617”*٠‏ وتاريخ 9-8-5اه. المختصة بطلب ناظر وقف 
ابن زياده منع السادة العلويين: من فتتيخ نالف دكان: في محل نافذة 
بيتهم «مابل د كان ابن زياده على الممر الذي كانوا يستطرقون منه . 
كما جرى الاطلاح .على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب على 
الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم 560 وتاريخ 
4-5-6اه وعلى الخرائط الى تبين موقع النافذة والدكاكين 
وصفة الاستطراق . 1 
ويفا كن ها اذ كرو إغادة النار 0 صك الحكم الصادر من الشيخ 
عبد الله مغرني برقم 6١‏ وتاريخ 4--1/4-8ه المتضمن .السماح 
للنادة العلويين بفتح الدكان المذكور ؛ لأن المرور أصبح طريقاً 
نافذاً » ولشبوت حق الاستطراق للعلويين من قديم » وجدنا ظاهره:. 
الصحة . ويوضحه أن هذا الممر كان مختصاً لاستطراق العلويين: 
ولا يشاركهم فيه أحد غير أهل حوش ابن زيادةء فلو أراد السادة 
منع ورثة ابن زياده عن فتح أبواب دكاكين مقابل بابهم ونوافذهم 
أو منع استطراق الناس من طريقهم الخاص بهم لساغ ذلك » فلا أقل 
هن أن يجعلوا كغيرهم من المسلمين » ويؤذن لهم بالتصرف بيجدارهم 


35 2.7 


ونوافذهم وأبوابهم نما فيه مصلحتهمء وبدون ضرر على أحدء 
نا لل تانق زنادة وتتوق لخديف :ل عر ولا اطس ار 6 
وءن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعلماً . 
فحينما كان الطريق مختصاً فله أحكام الطريق المخنص» وحيث 
عمل ريا نافذاً عاماً للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز 
فتتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس . والله يحفظكم . 

< ظ (ر ص اف98١١ني 5-1٠١‏ ؤلالااه) 


1769 قوله : لا إخراج روشن على أطراف خشب . 
ويقال له : (.جناح ) ؛ويقال له : ( طرمه ) . سواء كان صغيراً 
أو كبيراً » واختيار الثلائة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة 
ولا على الجيران» وهذا أولى . | 
ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها : 
وهذا في الحقيقة هو ( البلكونة ) وأمثالها كل شي يؤخذ من 
هواء الطريق . ' | | 020203 (تقرير 9هه) 
(56لاد قوله: ولا إخراج ساباط  .‏ 
ركو اعيبر وي : ( اجيف )د أن )كان درف ولا بين بقل 
أحد فلا باأس . إن كان يضر الراكب أو كان أولاً رفيعاً ثم ارتفع 
السوق لرمت إزالته . [ ( تقرير) 
( 1ك/ا١‏ قوله : ومسطبة . 
وهي ( الحبس ) تحت الجدارء ولا تجوز أبدأ ؛ لأنها.من غصب 
الطريق » والناس: الآن ركبوا الصءب والذلول » فلا يجوز الأخحذ ‏ 


كت 59 75ت 


من الطريق أبدا ولو أساس جداره . ومثله التراب الكثير الذي يزبر 
تحت الأساس فالكل فيه ضرر وتضييق وظلم .2 (تقرير) 
0( - قوله : وميزاب . 

والقول الآخر الجوازء وهو الصحيح » والحاجةداعية إليه . 
أما كونه منخفضاً فيزال برفعه » فان كان السطح منخفضياً فيجعل 
الميزاب قصيراً أو جص يباري الحائط . وإن كان يخرج منه ماء 

كثير غير ماء السيل كونه ينزلق فيه من مر أو يلوثه فيضر . 
(١‏ ترس ) 


777 فتح باب على موات الباطن ) 
من محمد بن إبراهم إلى المكرم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
قاضي القويعية سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد وصلنا كتابك الذي تستفي به عن الأرض السبالة الي 
على الباطن ؛ ويجانبها أرض من موات الباطن ‏ وأراد جارها أن 
يفتح عليها بابأء وصار بينهم نزاع فيما ذكرء وذكرت أنك 
عرضت عليهم الصلح إلى آخر ما ذكرت . 

والجواب : الحمد لله إن كانوا قبلوا الصلح الذي عرضت 
عليهم فالصلح خيرء وإن لم يقبلوا فاحكم بينهم ما يظهر لكء 
وما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم هن الباطن . 
وما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم . 
والله يحفظ كم . في هلءخ"1ئهم. 

( صف لاثالا في 1١‏ -ه-0م18ه ) 


21 1د 


١75 (‏ - ازالة البناء المحدث في الطريق النافذ ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي طريف 2 سلمه الله 
السلام عليكم وزعفنة نانوي كاه ,يديل : 
وصلني كتابك رقم ٠١4‏ في 8#" 4لاه الذي تسفبي به من 

خصوص دعوى جهم بن ضمير ضد نازل الخطيب الرويلي بشان 

ا أحدقة الأخير م البناء في الشارع . 
والجواب : الحمد لله إن كان هذا الطريق الذي أحدث فيه 

البئاء نافذاً » فإنه يجب عليه إزالة ها بناهدء ولو أذن له جيرانه ؛ 

لأن الحق فيه لجميع المسلمين » والإذن من جميعهم غير متصورء 

فلا مكن من إحداث ما يشر بهم . وأما إن كان الطريق غير نافذ 

وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه ملكه بذلك ؛ لأن الح لهم . 

والله يحفظكم . 

ظ رئيس القضاة 


( صق ١5١1تي ١188٠0-1١-16‏ هالوارد رقم"؟77 في94-* ١/4‏ م) 


١76 (‏ ازالة ما يعيق مرور السيارات في 
رئينن محل الوزراة- .حغطهاك 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويعدك : 
رئاسة مجلس الوزراء برقم باه ؟” وتاريخ ٠١٠١-٠ق8١اه‏ 
المتعلقة بتظلم عواض بن دخيل الله العصيمي من الحكم الصادر 


92ت 


عليه :من الشيخ. .حسن يإيصيل في قضية الممرالمتنازع عليه فيما بينه 
وبين مستور الجصيرب وقد كتبنا لنائبنا في المنطقةٍ _الغربية لتزويدنا 
بصورة الحكم المذ كور وصورة.ضبط جلسات. المحاكمة » فوافانا بها 
رفق خطابه رقم ١8055١‏ قي 0-8-175م7اه. 0 ْ 

وبتشبع المعاملة » وتاهل صورة ضبط جلسات المحاكمة » ودراسة 
الحكم المثار إليه أعلاه الصادر هن المحكمة الكبرئ بالطائف 
بعدد 14 في 80-1-175ه المتضمن أنه بناء على الصلك الصادر 
37 8 في 17-١١1-لالام‏ د أن ارقي الفضاء الباقية 
من بعد خليج جايل غرباً إلى جبل قامة تبقى على حالتها بدون تعرض 
ظ لها من الطرفين » وذلك برضاهما واتفاقهماء وأن الحاكم أجاز هذا 
الصلح المذ كور . ظ ! 

وناة على أنه ثبت د الحاكم بالبيئة المعدلة حسب ٠‏ الا“صول 
3 المدعى عليه عواض العصيمي ‏ قد منعم لع المدعي 0 عن المرور 
بالسيارة ني الأرشىالكيناة الواقعة شرتي القامة بوضعه عقما » وحيث 
الأمر كذلك فقد ألزم المدعى عليه بإزالة ها يعيق مرور السيارة في 
الأرض البيضاء المذكورة » وعدم منع المدعي, من المرور بالسيارة . 
إلى آخر ما ذكر ‏ بدراسته وجد ظاهره الصحة . ولا وجه لتظلم 
المفشكي . والله يحفظكمر. 02000 ( الحم ) 
١5 (‏ د #ااي ا ا الاير 

طريق وان حصل منها ضر أزيلت ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ووحلة اسدروير كانه ونع" 


ا 


: :فإليّكم: برفققه الأوراق. الواردة منكم برقم 7١704:‏ وتارييخ 
17/84-10-1ه بشن قضية جبليص بن هتيلة مع حبيب بن بيان 

ونشعر دوك أنه نتراية الأوواف اتضح أن ما حكم به الشيخ 
سليمان بن عبيد في قرارهالمرفق برقم ١ 4٠١1‏ وتاريخ 8-58 4/ 
لا كرض مع الورقة المصدقة من الشيخ سليمان بن خزيم بتاريخ 
/ محرم سنة 155 ه لأن هذه الورقة تنضون تراض الطرفين على 
حلود ا في الورقة » وعلى أن ابيان يجعلون سلسلة على حدودهم 
جارك يجيي أكتر ودرالسة ابن عبد لم يمرن حول عدا 
حيقا :مو زا رارف رعق رالطر فق اللذين حصل فيهما الغ رم 
وبالشبك الذي يطالب ابن حبليص بوضعه على علكه . 

وبدراسة ها قرره الشيخ ابن عبيد في قراره المشار إليه وجد ظاهره 
الصحة . إلا أننا لاحظنا أن هيئة النظر الي انتدبت للنظر في موضع 
النزاع لم توضح مقدار كل بترة من البئر الي ترى أن لحبايص 
وضعها لتمسك الشبك الذي يريد وضهه على ملكه . وحيث الحال 
م: ذكر فالذي يتعين في هذا هو تلطيف البتر مهما أمكن بقدر 
ما مسك الشبك فقط » وإن حصل منها ضرر في المتقبل أزيلت 
وأما حكم الشيخ بن مهيزع فلم نطلع عليه ؛ لأنه ليس مع ' أوراق 
المعاملة » ولم يقدم لنا من أحد الطرفبن المتنازعين بعد طلبه ٠مهماء‏ 
وقد جاء في الورقةالمصدةة منالشيخ ابن تزيم أن ذلك التراضي 
الذي وقم بينهم يكون ناسخاً لجميع ما معهم من الأوراق 
يحفظكم . والسلام . ظ 

رئيس المقضاة 


(ص_-ق وولافي 58 -١١-ل7ا١ه)‏ 0 


2 


١61 (‏ - اجراء الماء في ساقي مع الطريق العام ) 
. من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق 
سلمه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . ويعسد : 
1 ِ 0 
فنرفق للك بهذا الاوراق الواردة إلينا منك برقم 64 وتاريسخ 
5-14١0/4-1١ه‏ الخاصة بدعوى إبرأهم الرافعي وعبد العزيز 
ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود 
ابن عجلان في الساتي الذي أجراه اين مهيدي من ملكه لملك 
عبد اللطبف المذكور ؛ لأنه في يده بالمساقاة مسدة سنين » ويدعى 
الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضررا ؛ لأنه مر مع السوق العام : 
وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له الي لهما ولغيرهما . 
وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي 
٠ش ٠_٠.‏ . ظ . . ِ 
عسي مع انتماء الضضرر » وقال 2 الاآخير منه.ا الصادر يتاريخ 
17/4-1-4ه : فإن ثبت ضرر فيه بعد فيزال » وقد جاء في خخطابك 
2 
لمرفق يهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع 
الطريق لا يخلو هن مضرة على أهل البيوت المجاورة له . إلى آخسر 
م٠‏ ذكرته » فإنه ينبغي أن تتدب شخصين موثوقين ويعيدين عن 
التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساتي المذكور» فإذا قررا وجود 
صرر من الساقي منع من إجرائه » وإذا كان ثم خضرة يخثبي هلاكها 
والحالة ما ذكر فيعطى مهلة لسقيها . والله بحفظكم . < 
اا رئيس القضساة 
(ص-ق #0٠‏ فى ١”اداه-ءخم8١‏ م) 


كت 2588 


(12138- اليد على الميازيب مدة ) 


سلمه أله 

السلام عليكم ووعيوة الله وبركاته . 000 : 

فنعيد لكم برفقه الأوراق ار لنا رفق خطابكم رقم 056 
وتاريخ 11-5-(88(ه بشان دعوى آل فريان مع محمد عمر 
باسودان بخصوص الميازيب الي أحدثها على صنع الصضرة . 
ونشع ركم أنه قد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة الناظر في القضية 
الشيخ عبد العزيز بن «اود الموجه لكم برقم ١885‏ وتاريسخ 
4-١١-781١ه‏ والذي قال فيه : إنه راجع كلام العلماء في 
مظانه » وبحث مع الإخوان من طلبة العلم » ومع ذلك أشكل عليه 
وضع هذه اميازيب . إلى آخر ما ذكره» وختم خطابه بطلب إبداء 
رأينا في هذه القضية . 

وعليه فالذي نراه أن هجرد السكوت في ء«شل هذه القضية 
لا يوجب الدملك» حيث أن هلكية هذا الصنم ثابتة لآل فريان 
وشر كالهم . ولم يدع صاحب هذه الميازيب أنه وضهها .مسو ع شرعي 
والله يتولاكم . والسلام : رئيس القضاة 
(ر ص-ى ١-١471‏ في 754-ه-5-7خماه) 
١7/9 (‏ فتح الأبواب على سكة سد ) 

من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي محكمة ثادق المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبهسد : 

فد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 89 وتاريخ ١17‏ -1584-15١هم‏ 
الذي تسترشدون فيه عن حكم وصية ناصر بن عبي الجبري الذي 


اهمع لا 


رضي بقسحة بيته الواقع في سكة سد غير نافذة » وأن.يجعل منه 
سوق ينفذ على تلك السكة » كما جرى الاطلاع. على معارضة 0 0 
تلك السكةع وتغمررهم من أحداث نافذ على د اد 
إبقاأءها كما كانت . 0 

ربكا مل الجميع وحد أن هذه السكة ما دامت 0 نافلىمة فهي 
خاصة بأهلهاء فلا يجوز لأحد منهم ولا من غيرهم أن يحدث فيها 
بشيء إلا برضاهم ؛ لأنها ملكهم » فلم يجز التصرف فيها إلا بإِذنهه 
صرح بذلك الفقهاء؛ وسواء كان هنا التصرف من أحد الجيران 
في حياته أو بوصية «نه بعد موته فلا فرق » وهذا إنما هوا ارشاد لك 
كتطلبَك ؛ فعليك أن تجتهد ني الما لة : وتراجعم كلام العلماء. 
وتحكم فيها ما يظهر لك . والسلام عليكم . [ 
ش (صض ف همه ١‏ : 7 ” 1184م ) 


) 1117 - مع تعبير السيل مع ملك الغير بلا اذنه) 

من محمد بن إبراهم !| لى حضرة صاحب السمو الملكي 
أضين الري امن 0000 

السلام عليكم ورحمة الله قر كاثةة سسا 1 
نفيد سموكم أنه قد حضر لدينا عبد الله بن محمد بن مهنا أصيلا ظ 
عن نفسه ووكيلا عن بقية ورثة أبيسه » وحضر هعه ناصر بن 
عبد الرحمن بن فرحان وكيلا عن ورثة محمد بن فرحان» وذلك 
بعد امتناع قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلان عن كمال 
الذظر في دعواهما المتعلقة بربع البخايت الذي اشتزاه محمد بن مهنا 
من «لك آل فرحان ووقفه هعبرا لفضيل سيل أهل القويع . فادعى 


0 


ناصنز المذكور أن في إجزاء السيل مع الهم المذكور ضرراً على أملاك " 
مو كليه ‏ مالم يؤمن بتنفيةة إل البساطن "مع :بط المتجزى” يتحصى 
وجص . ولدى إفهام عبد الله ما ادعئ به خص.مه اعترف بيحصول ‏ 
اعرد لم يؤمن المجرى عا ذكره ه الخصم ؛ وادعى أدتوالدة 5 يوقف 
عل المجرى ما يصلح به » وأنه لا يتمكن من تنفيذ امجرى إلى 
الباطن .لعدم سماح. أهل الأملاك المجاورة بذلك » وقد اعترف ابن 
فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة ما ذكر » وادعى أن محمد 
والد اللدعي. قد وصى بإصلا ح المجرى من ماله . فطلينا منه .البينة. . 
على .ذلك فلم يئبت بينة سالهة من الطمن . 
.وجييث ثبت كون جعل السهم المثار إليه معبراً للسيل فيه ضرر 
تبى الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى ما يلزم 
لسلامة الجيران من ضمررهء وذلك لا بلزم ورثة ابن مهنا القيام بهء 
فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور » ويبقى 
هذا السهم غير معبر ني الوقت الحاضر » ويلزم آل ههنا حفظ سيل 
أملاكهم وعدم ' تعبيره عليه » كما يلزم ردم المقطم الذي أ 
على السهم المذكور حتى يعود كتحالته الاأولى موجب نظرهيئة تنتدبٍ > 
لذلك » فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذ ذلك السهم قبل تأميته 
ها ها ذكر فعليهم. التعزير ؛ ««والترامة” نا" فشن اليل ' وبهذا انتهت 
الدعوى » فيتعين إتفافه وال يعولاكم . والسلام . 
...رئيس التقصاة: 


حدتث 


( صف وه" في.75-158١ل-لالااه)‏ , 


عت 85 نايت 


) لا يترك الدبل يمر هن تحت مسحد العيد‎ ١1/19/١( 
من محمد بن إبراهم إلى سمو أمين مدينة الرياض‎ 
سلمة الله‎ 0 
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد‎ 
وتاريخ :سه همهم بشان‎ 1١1 فقد اطلءنا على كتابكم رقم‎ 
الديل الذي عر تحت مسجد العيد » ويستعمل لتصريف فضلات البيوت.‎ 
وقد أمرنا هيئة النظر بالخرو ج إلى المكان لموافاتناء وقد كتبوا‎ 
. لنا بجوابهم المرفق » ونرى أن ما تهررته هيئة النظر وجيهاً‎ 
ولا يترك شيء من الفضلات عر تحت المسجد . واللّه يحفظكم‎ 
في 9-16 1880م)‎ ٠١5 (ص ف‎ ٠ 
ملك يومن سيله فيه الا ان شرط خلافه)‎ لك-١١1/1/(‎ 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي‎ 
أمير الرياض سلمه الله‎ 
| : السلام عليكم ورحمة الله ور كاتة. '. ويعتلك:‎ 
في‎ ١410/98 نشفع لكم بهذا المعاملة الواردة منكم يرقم‎ 
4-8-5لاه الخاصة بدعوى كل من على بن كليب وبنيان بن‎ 
فهد صد كل هن إبراهم بن سويدان وعبد الرحمن بن نفيسه‎ 
. ورفقائهم بشان سيل الملك المسمى بالعزيزي‎ 
ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الخطاب الصادر‎ 
/8٠ من .فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان لرئيس المحكمة رقم‎ 
في 17 ١1/8-1ه والذي يتضمن أنه اطلع على قرار هيثة النظر‎ 
الأخير » وإذا فيه أن العرف والعاده في هذه البلاد أن كل ملك يؤمن‎ 
: سيله فيه » إلا إذا يوجد شروط ني عقد المبايعة تناني ذلك » ثم قال‎ 


- 58ه58؟ هه 


فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف ميل الأراني 
الي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه ويعتبر أمراً 
لاغياً اخالفته للعرف والعادة: لاسيما وقد اعترف أن لآل عبيد 
نصيب في قليب العزيزي قدره غربان ‏ وأنه لم يشترط على ابن كليب 
وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إل الرفيعة » وبهذا تكون الدعوى 
منتهية . اه . وقد حرر. بذلك صكاً مسجلا برقم ١-١84‏ في 
4-48-//ام . وبناء على ورقة سمو كم في إبداء ما ثراه فإننا ثرى 
ان انك أن الرفيعة علكها من ملك العزيزي . وان لا يوجد 
ضرر حالا وما لا في صرف سيل العزيزي إلى القَايب الكائنة في 
الرفيعة » فلا مانع .ن صغرف العزيزي إليهاء ولا تملك أهل الرفيعة 
المنسع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة . 
والله يحفظكم . ظ رئيس القضاة 


( صق 78١‏ وتاريخ ١880-4-1١ه)‏ 
( 7717 ب يمنع تسليط السيل عل غير حارته ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالريناض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم ١17004‏ 
وتاريخ ١١85-5-1ه‏ على المعاملة الخاصة عطالبة أهالي خارة 
الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتامين مقر سيل 
الحارة المذكورة ؛ المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
فارس رقم 041 وتاريخ 4-1١7‏ - 80 ه المتضمن بان كل سيل ساط 


588 هه 


عل نحارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتاامينه في محله 
وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح 
الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل لتعيين: السيل' 
. المسلط على حلة الحمادي » وتقرر.سيل كل محل في حارته » ومن 
ضمنها حلة الحمادي دفعاً للضرر المتوقع . إه. 

وعليه يتعين تعميد الهيثة المشار إليها في قرار القاضي المنود عنه 
للقيام بهذه المهمة» وإكمال ما يلزم » وموافاتنا بالنتيجة . 
والله يحفظ كم . ابرنيض التفحاة 

[ سيق ١-8-4116‏ ني 4ه 6خ988ام ) 

وجاء بي فتوى بعدد (145م-١‏ في “الا همم): رأت 
هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت» الآن سيله ينخدر 
من مسافة بعيدة مع سيل البنايات الي على جانبيه » وقررت الهيئة 
إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة ترا للسيل من أي جهة كانت 
وحكم به ناظر القضية . 

قال سماحته : ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اه . ملخص الفتوى 

١/1/5 (‏ الحفر المعدة للسيل تبقى له ) 
هن «.حمد بن إبراهم إلى فضضيلة رئيس محكمة الأفلا ج 
سلمة الله . 

السلام عليكم ووحكية: الله وى كانه .يسك 

فد وصلنا خطابكم رقم 15ه وتاريخ 1785-14-11 ه وفهمنا 
ما ذكرتم من السؤال حول ٠١‏ أشكل عليكم ني موضوع الحفر التي 
جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك . 


ج5891 عد 


الحففر وبين أهل الحارة الذين عارضوه ني مد اايد عليها وأتذ قسم 
منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد . إلى آخثره :.. 
".وجواباً على ما سبق ذكره نر أنه مازال الأمر كما ذكرتم من 
كون الشخصن الذي مد التِد عليها ليس لديه ٠١‏ يتفيد ملكيته » وأن. 
المغارضين أحضروا شهوداً يشهدون بقدم تلك الحفر » وإن كانت 
ولا تزال مقراً لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة ؛ فإن الذي يظهر 
والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق لهء وليس له التصرف 
الو .هذا والسلام عليكم . 00000 
مفتي “الديار السعودية 


( صل-ف لاني ه15 -185-5اه) 


(170١_اذا‏ كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل » 
ثم بيع النخل وقطع بيونا) < 
7 ن محمد بن إبراهم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة 
سليه الله 

السلام عليكم ورححمة الله وبركاته 1 وعد 2 

فمّد وصل إلينا كتايك اللي : تسترشد يه عن شخص له بيت 
خافه ملك نخل » وللبيت المذكور ميازيب ومرحاض مكشوف على 
النخل منذ سنين 6 وسيل الميازيب وفضولات المرحاض 
مشي على النخل المذكور . : ثم إن صاحب 0 قطع اي يونا 
وباعهاء فترافع صاحب الرحاض مع مشتري الأرض اللي عليها 
الميازيب والمرحاض » فادعى صاحب المرحاض بن مرحاضه وميازيبه 
ثابتة فيلزمه سيل البيت» وأن يجعل طريماً للمرحاض .لإخراج 


[ الاهة؟ د رجلام7١ا)ع‏ 


الأذى «نه » فالتزم بالسيل ذقمط . وأشكل عليكم الحكم . و 
عدا يظهر لنأ فيه . 
ظ والجواب : الحمد لله 00 في هذا إذا لم يكن مء أحدهما 
بينة أن ليس لشتري الأرض أذ عوك وو ميدن د ا 
ظ صاحب المرحاض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ة لا ضرَرَ ولا فِسرَارَ (1) 
:فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا ملكهة صاحب المرحاض». 
وإما هو من جملة ملك المششري » وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح 
1 السلام عليكم . مذي ى الأديار السعردية . 
( ضاف ١-545‏ لي 1٠‏ ١1-خممم1ام‏ ) 


3 
-١1017(‏ قوله : كحمام . 

ومشل الحمام ( الصهروج ) محل الاستحام الخاص و( بيت 

الماء ) (؟) وكل ما فيه صرر من نداوته كونه يضر بالحيطان 
أو بالرائحة أو يسبب الخشاش 

أما الأشياء الى شرن فوا تق بسر رضي مصون متقمّن . 

أو في بعد عن جاره ما بمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون 

في بيوتهم . فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر . أما الرحى الصغيرة 

واو وس يا (تقرير) 


)*( » حدديث « لاا ضرر ولا ضرار‎ # ١٠7117 
: الفسرر المنفي ليس في ملك الجارء بل في ملكك إذا وصل إليه‎ 
والضرار المقاصة به . وقالوه لآن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير)‎ 
٠ أخرجه أحمد و١ين ماجة‎ )١( 
(2 "٠ (؟) بيت الخلاء‎ 


- 594 - 


ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه : 
فلا يجوز إلا بإذنهم . 2 

وجعل وقيدة(١)‏ ومدقة في بيته (5) . 

كل الأشياء الي تؤذي الجاز إما بالر ائح. أو تقس بالسكان 
لإقلاق راحتهم فايس له . والتنور إذا : كك أنه يضر بوجه من 
الوجوه فله_منعه . ظ ( تقرير ) 
ل ع ا ال ا نم ادعى ) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران 

ظ ْ سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر 
الحاصل على داره يوضع الطاحون العائد لعيد الرحمن بن سويلم 
بجانب جدار بيته » الواردة إلينا بخطابكم رقم ٠٠١‏ في 17-١84-1ه‏ 
اللنضمن أنه لم بيثم يغبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره 
00000 

ونفيدك أن المشتكي يدعي أن هته ضرا ناد هذ( الطاحوة 
بجانب جدار بيته » ويطالب يرفعه لازالة الفضرر عنه» وحيث أن 
ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا 
نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة 
والأمانة للوقوف على دار المتشكي .والطاحون المجاور له » وتقرير 


)23 وهمي ما حرق فنة لشن دن شن اجر رالنن معرق )ان يدق 
ليستعمل ( صهروج ) وقد ناب عنه الاسمنت الآن ٠‏ 
(؟) مدقة للصهر يج . أو للح ( الجبص ) ٠‏ 


كت 585 ات 


ما يظهر لهم من دعوى الضرر» والحكم بعد هذا عا يقتضيه 
الوجه الشرعي . 
وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل . فهذا 
لينس دليلا على رضاه به » ولو استبان له أن ار منه . والسلام 
0 وقيس القيساة 


(ص-ق ٠756م ١‏ في ١1584-4-1هم)‏ 


) حمام أذىجاره‎ ١/5 

سا لني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان قائلا : 
ما قولكم دام فضلكم في إنسان جار. لآخرء قد جعل في حوش له 
حَمَاماٌ كبيراً جداً» فاذى جاره ااوشاخة وتصفيقه وهليره ونخص 
نوم عياله . وقد أنذره جاره ألا يبقيه » وهذا الحوش لا منفذ له 
إلا على جاره سوى مد خخاله في دار مالكه . ومع هذا فقد سافر صاحب 
الحمام إلى بلد بعيد وترك الحمام المؤذي ؛ لأنه قد تعود ألا بطعمه 
ولا يسقيه . فما رأيكم © أكونا نما جؤومن.. 
7< والجواب  :‏ الحمد لله لا يحل للجار إلحاق الذ.رر والأذى 
انول عت أ الحمام يحصل منه أذى وأوساخ كتير ةوسن 
على صاحب الححمام كف هذا الضرر عن جاره . قاله ليه الفقير 
إلى اش محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


(صض ف الانفي 7# 1١‏ -ؤ9ام). 


1.2 كارك 


١٠78٠ (‏ ابعاد الدبل عن جدار الجار ) 
اا ] 
. نائب رئيس مجلس الوزراء 2 حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة لوي كاتدى جين : ظ 
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم مهلا في ١1988-94-1ه‏ 0 
على هذه الأوراق الخاصة بتشكي فهد بن عبد الله الأبيرقي بصدد 
قضيته مم علي بن خير الله المولد المنضمن رغبة سهوكم في مطالعة 
ما ذكره » و كمال ما نراه » وموافاتكم بما يتقرر . 
نفيد سموكم أنه جرى سؤال محكمة مكة عا اي يده 
تشكي المذكورء فوافانا فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بخطابه 
المشفوع المعطوف على إجابة ناظر القضية رقم4١٠‏ في ١١-8/8-15ه‏ 
المنضمنة أنه جرى اأوقوف من قبل فضياته بحضور الطرفين ومهندلس 
المحكمة » هاتفق الطرفان على إزالة النزاع الذي بينهما حفظاً لحقوق 
الجوارء بن يقوم المدعى عليه علي بن خير الله بنقل الدبل(١)‏ 
الملاصق لجدار المدعي فهد من موضعه . بحيث يكون أمام داره ؛ 
ويكنع الضرر عن جدار المدعي فهدء وقد نظم بذلك صلك برقم ١55‏ 
في 1810/1119 ه لإحاطة سموكم . والله يحفظكم . والسلام . 
رئيس القض اذ 


(ص-ق ؟5ل/ا-١ا‏ ني 5-378 -18848د ) 


٠ هعمو مجمم الماء النجس‎ )١( 


ب 511١‏ هس 


١/435١ (‏ احداث مطبخ و كنيف , ونناء حمام 
000 الى جانب جارم) 7( 

من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو أمير الماطقة الشرقية 

ا ٠‏ سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاه . وبعد : 

نرفق لكم بهذا المعاملة الواردة هنكم برقم 1-94٠١‏ في1/45-177ام 
الخاصة بدعوى علي بن حسن الخاطر ضد خاطر أحمد الخاطر . 

ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاخ على “كامل المعاملة يما فيها الصك 
الصادر من محكمة الجبيل رقم 000 والذ مناه 
فيه ها نصه : ( فبعد الدعرى والجواب ظهر لي :دم سلاتيات 
المدعي تخاطر الموجودة في جداره ؛ وحدوث المطبخ ورمم الجدار اللذين 
أحدتهما المدعى عليه علي ني ه.لكه » وبناء على ذلك فقد ثبت عندي 
وضصبح أن ليس للمدعى عليه علي بن حسن التعرض: لسد سلاتيات 
المدعى خاطر ولو بطريقة اللزق» ولا بسد الفوء عنه لتقدم إحيائها. 
وعايه منع الضرر فيما سيحدثه كحفر كنيف وبناء حمام إلى جنب 
دارة:- أما المطبخ فله إحداثه ) . 

وبدراسة هذا الصك وتامله وجد ظاهره الصحة ما عدا إحداث 
المطبخ فيما يلي السلاتيات إذا كان على جاره منه مضرة من دخان 
ونحوه» فإنه لا يمكن من ذلك » لحديث : هلا ضَرَرَ ولا ضِرَارٌ » . 
ولكن حيث جاء في «عروض المستدعي علي الخاطر أن لديه بينة على 


أن فتح جاره للسلاتيات شي مؤقت فإنا نري إحالة أللهاملة إلى قاضي 


515 سا 


الجبيل لسماع بينة المذكور إن كان لديه بينة » وإجراء ما يلزم 
نحوها . والسلام . ظ 
رئيس القضاة 

(ص-ق 5١6‏ في 14" 18ه) 


( 1785 - يشترط في البلاليع )١(‏ أن لا تضر جدران الجيران 

والأصل أن :الأسواق مشتركة » إن كان نافذاً فهي مشتركة للعامة . 
وإن كان سد فهي لو حفرها في بيته ووصل إلى الجيران فلا يجوز . 

م كذلك نو جعل ماله صوت أو روائح أوشيء مما يضر فهو داخل 
يوقزلةعدة لا صَرَدَ ول عر أما: أذ يفعل :ذلك قمللهة الغير 
فهر أعظم. 00 ظ (تقرير) 

١785 (‏ دورات مياه المسحد تجاه دكاكين ) 

من محمد بن إبراهم إلى المكرمة الجوهرة بنت سعود 

حفظها الله 

السلام عايكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى ما بمكن أن يحدث 
من صرر إذا جعلت دورات ياه المسجد جهة دكاكينكم المشار إليها 
في الخطاب . 

ونفي د كم أننا سنشكل هيدة تذفار في المكان» فإن ثبت أن هناك 
ضرراً فنحن لا نرضى بالضرر . والله يحففكم . 
ظ (ص ف اله في 4-:80-4١اه)‏ 


٠ مجتمم المياه النجسة والوسخة‎ )١( 
٠ (؟) وتقدم هذا رهبا‎ 


را كك 


١85‏ منع احداث مقهى. امام البيوت ) ظ 
م محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب الجلالة ْ 
رئيس مجلس الوزراء << سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعد : 
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة المبعوثة إلينا ببخطاب وزير الدولة 
لون رئاسة مجلس. الوزواء رقم وتاريخ 
بشان الدعوى المقامة من جربرع بن جامد الشيبانٍ بالأصالة عن 
نفسه وبالوكالة عن أص.حاب الدور المجاورة لبيته » ضد سالم بن 
قطنان الجعيد» بصدد ما أسموه من قيام المدعى عليه بإحداث مقهى 
أمام بيوتهم » ومطالبتهم بإزالة المقهى المذكور ؛ لأنْ فيه ضرراً كبير 
عليهم ؛ لما في وجودها من مكانة الأخطار اللدوقعة على محارمهم 
وأولادهم . كما اطلعنا على صِك الحكم الضادر : من القاضي محكمة 
الطائف عبد الر حمن صبري : المتض من : أنه بناء على شهادة البينة 
للغدلة ورين عل مشاه دته مو ضع النزاع في هذه القضية » ؛ فقد ثبت 
لدي أن وجود المقهى العائدة للمدعى عليه الكائنة في محلة ابن بكر 
فيه :تشقون لسرت المدعي والمجاورين له » لمقابلته للمقهى المذكور : 
لأن النساء لا يتمكن . ن الخرو ج زالنتهولن 8 النيواك المذكورة 
طالما أن الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر 
إليهن » كما أن السكان لا يتمكنون من فمح الأبواب » لذا فةلد حكدت 
على المدعى عليه سالم بن قطنان الجعيد بإغلاق المقهى المواجهة لبيت 
جريوء الشيبانٍ » وعدم فتحه » منعا للضرر !لذي لحق به وبالمجاورين 
له . إلى آخر ما تف منه الحكم المومى إليه . 0 


ا 


ديكا ل عا دكل لاا نا أجراة عاك الكدينة كبا واظههاً 
وضوح الشمس» وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري . هذا 
والله ييحفظكم. - رفن الفقيساة 
(ص-ق 4إؤلا ني ”اا اماه ) 
178٠ (‏ يقلع الآثل المجاور اذا ثبت ضرره ) 
من مخمد بن إبرادم إلى المكرم فضيلة قاضي ٠.حكمة‏ القصب 
< . سلمه الله 

السلام عليكم ارحب الك وب ركاته . وبعد : 
نبعث لكم المعاملة المتعلققة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد 
الأثل الكائن في القصب الذي قدع » الواردة إليذا من رئيس محكمة 
هيئة التمييز بخطابه رقم ؟/ا؟ في 84-81١‏ ه المتفسدن أن الهيئة 
لم تجد أن ففسيلنكم طبق ما جاء ني #رارها المرفق المسجل رقم 8 
في 88-1١-11“‏ ه المنتضمن أنكم قل أمرتم بقطم الأثل قبل ثبوت 
ضرره . ومن اللمعلوم أن المالك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء 
.ما لم يضر بجباره » وضرر الجار بي هذه القضية لم يثبت » وكان 
ضن فضياتكم في حالة امتناخ المدعى عليه عن اختياره شخصياً 
للوقرف على الأثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان 
6 الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تشق 
بهم » وتنتدبهم ليقفوا على الأثل » ليخبروك هل هو ضار على المدعي 
أم لا أه. 

'وحيث أن ما قررته الهيثة وجيه . فإنه ينبغي التمشي على ضوء 
توجيهاتها . هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه © في'بغي 


0 ال ل 


سماعها . لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ها يلزم . والسلام 
رئيس القضصاة 
(ص-ق 004.و-”#-١انفي‏ 4-ه-4خ104م ) 


) سقى زرعه فسقط بيت جاره‎ -١18( 
(فنرفينة)‎ 
فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب‎ 
ج 141 إن كانت الأرض الى بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه‎ 
لآ يبى في مثلها عادة » وهو وحذه الذي بى فيهاء وصاحب المزرعة‎ 
إنما زرع علكهء ولم يسته سقياً أكثر من العادة . فلا ضمان على‎ 
صاحب المزرعة ؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك‎ 
الدار ني أرض لا تصلح للبناء فيهاء لاسيما إن كان صاحب المزرعة‎ 
. قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة‎ 
حمك ين إبراهم‎ 
) (ص نف ؟١1١ه ني 4-55 1ه‎ 


( 77817 - اذا تسربت المياه من باطن الآرض فاضرت 
بجدران الحيران ) 

وأما « المسا لة الرابعة ٠‏ وي سؤالك عن الياه الي تتسرب من 
بعض الفسلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم . 5-8 بسدورهم 
وجدرانهم أضراراً . إلخ... 

فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد 
البئاء فيمنع دفعاً للضرر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا عدر ول 
ضرار ». وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح 


11ت 


لمن أرفة فلا بمنع الفلاح من السقي العتاد ؛ لأنه لم يحدث؛ ‏ 


ا ل 1 ظ (ص-ف) 


١/848 (‏ الجزوى ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب الجلالة لمك المنظم 
٠‏ ظ أبنذه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وبعد : 
من المعلوم أن أعظم الضرورات للحياة الجسمانية وكمال الحياة 
الروحانية حصول الماء الذي يكفي شرباً وقوتاً وطهارة شرعية . 


ولا يخفى أن أهل الحوطة وكثيراً من القرى المجاورة لهم عادمون ‏ 


. الماء الكاني لهم ني ذلك , ولذلك تقدم بطلي حفر إرتوازي لشرب 
الماء في رؤوسهم» وتم ذلك على نفقة وزارة الزراعة. وصار 
الأرتوازي جيد الماء حلواً عذباً . 

رشك ذأت ابن معجل ذلك قام #انعاً فيهء ويريد أن يكون 
الارتوازي خاصاً به » وحصل من جراء ذلك مرافعات وهيئات 
لم يكن على بالها الاحتياج والضرورة الى قد تحل بعض ما يحل )١(‏ 

لذا نترئ حفظكم الله أن تقوم الحكومة موضع هذا الارتوازي 
وما يحتاج إليه م: ن أرض يوضع عليها براميل الزيت والد يزل . 
وموقف السسارة الي تأي بالمحروقات اللازمة » وغير ذلك » بقيمة 
تدفع إلى من تثيت لله تلك الأرض إن ثبعت شرعاً لأحد سواء 
ابن معجل أو غيره . ويجعل ذلك الارتوازي وتلك البقعة ووناً 
لجلالتكم » ويخصص لضرورة شرب الماء فقطء لا يسقى منه 
)١( -٠‏ كذا بالاصل والصواب يعض ما يحرم ٠‏ 


تت 17 7 ان 


حرث ؛ ولا يبي منه بنيان» ويكون عاماً لمن يريد الشرب. من أهل 
الحوطة والحصون والعطار والجنوبيسة وغيرهما من تمرى سدير 
المجاورة » وذلك بشرط أن لا ينقص:ماء أهل الوسيطاء فإن ‏ 'نقص 
تانق فجل وارازم ين إقانا بقدر أخذ الزيادة الآي. تنقص عليهم ؛ 
وإذا ف الله يتحائة وتعالى” بالغيث وارتفعت المياه واستغبى الناس 
فيوقف الارتواز لعدم الحاجة إليه ممى كثرت الياه . وني هذا 
يا صاحب الجلالة رحمة بالفقراء من أهل تلك القرى » وفيه حفظ 
الحقرق الاربايها ةوفه الاحتياط من جميع يع النواحى مع ما يحصل 
اواو ا ظ 
وأمدكم عرقي . والسلام . 
ظ رئيس القنضاة 


( ص-ق 4 


١788‏ طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام 
بعد ظهور عدم التنقيص ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل 
المجسرم 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . وبعد : < 

جواباً لخطابكم المرفق رقم ١١4‏ في "#٠‏ اه بشأن 
قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن قائز بخصرص 
القليب التي حفرها ابن فائز وادعى علي حصول غسرر منها عليه 
في تنقيص ماء بثره» وعدم ثبوت الضرر لديكم » مع ما أجريتموه 
من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة . وأن ابن فليج طلب 


00 اذ الك 


إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة 'أيام بداعي أن ذلك يتوضح خصول 
الفصرر عليه ٠.‏ 

نفيدكم' أننا نرى الاكتفاء بما :أجريتموه » وعدم موافقة ما طلبه 
. ابن فليج . والسلام عليكم .202 رئيس القضاة 
ظ ( ص -ق 01م في 4-ه- ماه ) 


174٠ (‏ - قوله : وحرم أن يتصرف في جدار جار» أو مشترك . 
أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه ما شاء : من دق وتدء 
ومن نجعل طاق » ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف 
ذراع لامانع منه . الطاق:( هو الفاغرة) ١‏ (تقرير) 
1 

7-174٠ (‏ قوله : وليس له وضع خشبه على حائط جاره 

أو حائط مشترك إلا عند 'الضرورة . 
وصورة الضرورة كان تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شي من 
الخشب لا مكن أن يسقفء من هنا وهناك ( خمسة عشرء أو عشرة 
١‏ يساق ا "ناسطن آنا يجن خنه خردا درلا يلمكت ان 
يهدم الجدار » ويفصل تفصيلا يلائم . فهذا من الضررء فإن كان 
جداره يتحمل فهذا محل السنة . أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل 
ويجعلها بين جدرانه الإثنين ؛ لأنه ملك الغير . ولا يقال : يلزمه 
أن يضع جداراً يلاصى جدار جاره ويسقف عليه » فإذا كان مثل هذا 
فعليه ضصرر . (:تقرير ) 
5لا ااساق يلزه أن يسك فااتيم حزن لدبي ويدكية . 
ثم القول بالتسقيف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً . 
ومن أهل الحديث من يقول : إذا لم يكن ضرر . وهذا هو الراجح ؛ 


515 .ه 


كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف: مستدلين يأدلة ترام 
مال الغير ؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على 
مقاومة حديث الياب . (تتمرير) 
(41/ا1-؟ - لْأرْمِينَ بههاء أي : بالخشبة . وقيل:: بالسنة 
وكان المراد الخشبة إذا ب السئة أن تو ضع عل الحدار شرف 
على 'أكتافكم ومن الناش هك أول الحدينة ٠‏ فقال #جدارة هو .. 
والرسول يصان عن مثل هذه العبارة . 
فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه 
الضعف» أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز . 
0 ( تقسوين) 
(؟5/ا١ ‏ قوله : واذا انهدم حدارهما المسترك »2 
أو سقفهما الح . 
والجدار ظاهر . وأما السقف فقد يكون ينتفع به ضاحب السفل » 
مثل حجرة عن البرد ونحوه . وينتفع الأعلى » بان يكون سطحاً . 
فالمششرك يبني معه » وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل 
فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه  .‏ ( تقرير) 
-١179*(‏ متى يكون له أخذ المبانات » ومتى . 
( لا يكون ء ووضع الخشب ) 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة قاضي طريف 2 سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وبعد : 
فقد اطلعنا على كتابك رقم ٠١١‏ في 8#" ولاه الذي تستفتي 
فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه 


م 35ت 


قبله » فلما أراد أن يبني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء 
الجدار الذي بينهماء فامتنع . فهل يجبر عليه ؟ وإذا قيل بإجباره. 
فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه "0 
اوالجرات الحندات . إن كان هذا الجار قد بنى جداره لك 
اللي يدن د يا د ل لو ا 1 اه 
ربعيل آنا فنع جار بن ريم ديد جلي ٠‏ لحديث ألي + 
لاسي حار ار ه أن يغرِرٌ خشْبَهُ فِيْ جدارو » )١(‏ لكن يشتر 
ذك تاه ار ولابكه قي به :لقو عي انهم 
:لا ضرَرَ ولا نِرَارَ». 

وأما إن كان بناه ة في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة 
بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته » ويازم بتسليمها. ؛ وليس [ه 
أن عنم شريكه من الانتفاع به به قبل أخذ نصف نفقته » كما أنه 
. ليس له نقضه ء وإنما له مطالبته بالنفقة . 

وأما إن كان بناره من غير استئذان فالذي ينبغي أنيلاحظ عادة. 
البلاد والعرف القائم بين الناس » وغَني عن البيان أن العرف يتغير 

بتغير البلدان والأزمان» فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون 
كذلك في بلد غيره» وما يكون عرفا في زمن معين قد لا يكون عرنا 
في غيره من الأزمنة . والسلام عليكم . 

رئيس القفضاة 
( صق هلافىي 0-7-5خ#اه) 0 
)١(‏ رواه أحمد واين ماحه ٠‏ 


57١‏ هس 


ا دي دوماي !9 
: وكذا التهسر. 020000 

ا 2111111110 
إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه ؛ فإن امتنعوا أجبروا» . 
(إقااقاء ,ينقت نالك وأراهرا[لر جوم يفلهم ذلك (تقرير) 

ومثل ما تتقدم صفي القليان(؟) فكلام الشيخ مثل كلامهم في 
هذا ؛ لكن ني كلام لابن رجب ولبعض المفاقي أظنه لا يازمه إذا ‏ 
كان لا ينتفع » ولكن هذا كلام الجماهير . 1 

لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيثاً قليلا والبثر 
تحتاج إلى مال كثير فليس هذاتحت إطلاقهم ؛ بل المراد إذا 
كان شي فيه نفع » وأن النظر والمصلحة القيام فيه . أما إذا علم أن 
الصلحة في الترك بأن كان لا يثمرء ولا فيه مستقبل» كإن كان 
الملك بعشرة آلاف» وأربعين ألف (") . تحرس ) 


١195 (‏ حفر عبوب للمكائن في القليب المستركة ) 
وأما « السؤال الثاني » وهو قولكم موف آناين رو عيوب 
محلات للمكائن بابيار مشت ركة : وبعض شركائهم لا يرغبون أن 
يساعدوهم ني حفرهم ؛ ويريدون أن يشار كوهم في أحقية هذه الحفرة 
بقدر شر كتهم في. البر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية 
مع العلم أن البثر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة » ومصلحة الجميع 
متوقفة عليها . فهل ني مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من 
)١(‏ ليردع السيل , أو ليمر عليه السيل ٠‏ 
(؟) حفر صفى القلبان التي غار ماؤها ٠‏ 
(5) صفي القليب ‏ قلا ٠‏ 


317 د 


مساعدة الحافريُن حقاً في النحفرة المذكورة ؟ أم يلزم إلزام 'هؤلاء 
الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر » ويغتبر حقهم في الحفرة 
كحقهم في البثر ؟ أم تعتبر. الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتير 
للاخرين حقأ فيها ؟ وهل يجري للممتنعين تشمين قسطهم. من أرض 
العب قبل حفره ؟ أو لا يعتبر ذلك ؟ 


فالجواب : أنه إذا كانت حال البثر وموضع العب كما ذكر فٍ 
. السؤال من كونهما مشت ركين » وكان الشركاء اثنين أو أكثر من 
ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين » فإن كل جانب من الجهة الي فيها 
العب تكون لواحد أو فري] موضعاً لحفرة ماكينته . والجانب الآخر 
يكون للفريق الثاني » وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع ؛ ومبى شاء 
كل واحد منهمأ حفر جانبه واستعماله فله ذلك » ويحذر كل رين 
منهما المضارة » وحينكذ لم. يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب 
والعدّل فيه'. ويتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة » بحيث 
يكون مفيضه متوسطاً بين الحفرتين . هذا كله مع قوة جبا البثر 
والأمن عليها . وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب 
الأملاك » ويازمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه: قال في- 
في «الروض 5 : فرع راد المستقع :: وإذا انهدم جدارهما 
المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه .» فطلب أحدهما أن 
يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
لا ضرًرٌ ولا ضِرَارَ » فإن ألى أخذ الحاكم من ماله وأنفى عليه : 
وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجعء وكذا النهر والدولاب 


. "١*9 "١ص جا"‎ )١( 


١ -‏ 5 0 
؟ رج ام 6م١)‏ 


والفناة المشجر كة إذا احتاحت لعمارة » ولا. عنم شريك من عمارة .١‏ 
فإن قبل فالماء على الشركة . اه  .,‏ 00 


ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حبى يسلم قسطه من 
النفقة » وقال في « الاختيارات ؛ : وإذا احتاج الملك المشترك إلى 
عمارة لابد منها فعل أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب 
ذلك هته ني أصح قولي العلماء . اه. وهذا هو المذهب » قاله في حاشية 
المقذم » ثم قال : وإذا قلنا يجبر وامتنم اخيراة الحاكم على ذلك . 
فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه » فإن لم يكن له عين 
مال باع من عروضه » فإن تعذر اقترض عليه . اه. 

وإن لا بمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التنصيف 
1 5 اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البثر وحريمها من 
نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم نما يراه الأصلح لهم جميعاً 
وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر . والله الموفق . - 

وليعلم أنه مي أمكن جعل ماكيذة سطحية وإن كانت طرنبتها 
أكثر تمذاً من غيرها فهر أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلهاء 
وأبعد من النزاع والشقاق» ويسلم به من تنزيل الطرنية ورفعهاء ' 
وآمن للبقرء ومكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة 
بلا ضسرر . والله أعلم . والسلام . ظ 


(ضص-[ ف 5ه” في 17 ” -لال1#ه) 


. "5١,95١9 ج55‎ )١( 


910/8 


) ب يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضررٍ‎ ١795( 
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله‎ 
: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . ويعد‎ 
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله‎ 

ابن فرج ورفقاه ضد على العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيزء 
الواردة لنا مع خا فقيل رقن هيع اللميي برند ١11/4‏ 
وتاريخ ١٠٠-١١0-1م١ه‏ الي حكم فيها فضيلة لملازم القضائ 
لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان » وبإرسال حكمه للتمييز صادق 
عليه اثنان من الهيئة وخالقٍ اثنان . ٠‏ 


ربعرنة الحكرمن اقزلنا عد ها ضسدر بر بعيقه التميين هن إلنا 

عدم صحة الحكم » حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري 

أرفع ‏ وأن سترة بيته أقل . وعليه يكون هو الأعلى » والضرر حاصل 

منه»ء فيلزمه تعلية جدره حى يزول الضرر عن جيرانه » لحديث 
دلا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ». والله يتولاكم . والسلام . 

7 تسن الققياة ظ 

(ص فق ١1-8‏ ني موك لوعام) 

) امزارع لا تلزم السترة بينها‎  ١1/51/( 

قوله : ويلزم الأعلى سترة تمنم مشارفة الأسفل . 

وما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة ؛ لعدم جريان العادة 

به ؛ ولأن الدخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض . وأظن بعض 

ذكر الوجوب . اتفعرين) 


أ ©5970 دس 


١175 (‏ سد النوافذ المنخفضة بالشلك والاسمنت ) 
من محمد بن إبراهم إلى حضرة الخ الكرم محم بن دغيثر 
'وفمه الله تعالى 
السلام عليكم, :ورحمة لله ا . وبعك: | : 
فقد اطلعنا على. خطابكم لنا ات 6-١1١180-1ه‏ عون 
موضواع المنور والمنافذ» وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه 
الكفاية إن شاء الله وبنينا لك ما معناه : أن القاضي حكم بسذها 
بالبلك والإسمنت» وأن ذلك أضمن لدفع الضرر ؛ لأن الزجاج 
غرفي الكسر يشؤولة بنرواإن الأحكام التي أرفقم صورها لا تصلح 
لمعارضة هذا الحكم . وإن كان قد ضدر مئا عدم التعرض لبعضلها 
بالنقض ؛ لعدم. وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه ...0 
. وأما الحكم الصادر 0 قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا 
ذلك وأفدناكم به مراراً . وأما الضرر الذي تزعمه وهو ظلمة. المجل 
إذا سدت النوافدذ والمنور بالاسمنت فهر يزول بجعل النوافذ فوق 
ارين » ويذلك يزول الضرر عنك وعن جارك , ويحصل معنى 
ا ل : ولا ضرر ولا 5-2 6 
والله يتولاكم . والسلام 5 رئيس القضاة 
ظ (ص ق ١١7‏ في 758 -١0-1م١اه‏ ) 
١49(‏ الا بزجاج أو خشب وتحوها ( 
2 ن محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم محمد بن دغيثشر 
سلمه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 180-8-14ه بخصوص 


ا 5 


دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر » وقد وردتنا المعاملة من سمو 
أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية. من الشيخ سليمان 
اين عبيد » وبدراسته. وجدنا ظاهسره الصحة 2 
'رأما صورة الخكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم 
في قضيعكم سبق أن أصدره في قضية مائلة لقضيتكم واكتفى بسد 
النافذة بزجاج مثلج » فذلك لا يصلح لمعارضة حكمه ف قضيتكم ؛ 
إذ قد. يوجد فرق بين القضيتين . وعلى تقدير عدم الفرق فتلك 
حكم فيها ياجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخرء ومن المعلوم أنه 
إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها مما بماثل الجدار التي. هي 
عدر اس مم ا ا 
لفتح من يأني بعد معللا بوجود الخشب أو الزجا ج : وزاعماً بقاء 
استحقاق فتح النافذة . والسلام . 
رئيس القضاة 


ص ا ا 4 س يان 


( 18 - فتح النوافذ على مجرى سيل 
وكذلك الدكة )» 


فن محمد بن إبراهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

: رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 

ظ اناك لتك ورسنة لذ وير كانه . ويعد: 0 ش 0 
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم 

برقم 14اه وتاريخ 10007( المختصة بالنزاع الكائن بين 

داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار 0 فتح 


5-2777 


النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخمل المذكور 
كما جرى الاطلاع. على صلك الحكم الصادر في القضية من القاضي ' 
عبد القادر بن أحمد جزائرلي ٠.‏ 
وبتتبع أوؤاق» القافلة: وفركقاتها ودراسة التعثلق. المذكون :وكيد 
يتضمن الحكم بأن لا حق للمدعي داخخل المذكور ني معارضته أسعد 
الجزار في فتح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد. ماء السيل. ؛ لأن 
النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بالي 
جيدة » وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذ كور» ولم يكن تعديا منسه 
وظاهر ها أجراه الصحة . والله يحفظكام . 

( ص ف 48 وتاريخ 7١-10/1-75ه)‏ 


) تشكى من المثارة‎ -١81( 
/ ات حضرة صاحب السمو الللكي‎ 
وزير الداخلية حفظه الله آهين‎ 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . وبعد : 

فنشير: إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 4١5‏ وتأريخ 
:مه على المعروض المقدم من سعيد المحمد السعيد بصدد 
دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته . 

ونشعر سموكم أن المعاملة الأساسية المتعلقة بهذه المسا لة والبي 
عمدتم أمارة القصم بإرسالها إلينا قد وردتنا يرقم ١-400‏ 
في “اا ره ء: 

وبناء على رغبة سموكم في الإفادة مما نراه نحو هذا الموضوع 
جرى درس كامل الأوراق فاتضح أن تشكي المذكور لا وجه له ؛ 


- 578 


لأنه لا يتشكى-من ضرر حصل عليه :من' شخص آخر ».وما يتشكى 
من هذه المئارة الي بنيت لمصلحة دينية شرعية: هامة. وهي الدعوة 
إلى الصلاة » ولم يل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على. بناء 
المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاورة لها ء 
الأبدع إل ححي سي لكر بالكن إإذا تبسن واي مكبر 
الصوت فيحصل , به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها 
وبي 0 والسلام . 
رئيس القضاة 
0 5 في 578-ه- ١888‏ مه) 
١‏ ين - اذا جعلت النوافذ على أرض موات ظ 
ظ ثم أحييت ء أو كانت مالكة على الأرض  )‏ ظ 
' من محمد بن برام إل حضرة المكرم القائم بأعمال فرع 
ش رقابة القضاة بالمنطقة لغرب المحترم 
البلام. .هلك رورتحنة الله وير كانه . وبعذ: 0 
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم 
برقم 1" ا 7114 مم حول استرشاد فضيلة قاضي 
بالجرشي عن دعوى علي بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابينه 
محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك على هياس » وما تضمنته 
دعوى المدعي بأناسعة كرف من طانفية: رو وزالقه: الطايق الأول 
منذ أربعين عاماً وفتح اله نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً 
وهو ملك علي هياس حالاء ثم ببى الطابق الثاني وفتح له نافذة على 
ملك عل هياس بحضوره متف ران علي هياس يريد بناء ملكه 


15ت 


المذكور » ويريد يسد عليه نوافذه المذكورة » ويطلب: الحكم عنعه 
من سد النور . وجوايه المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.. 
“.وبعامل الجميم- ظهر لتا-أن الدعوئ غير محنرزة ؛ لأن المدعي 
الم يوضح مقدار ما يدعي به من أرض نجاره طولا وعرضاً ‏ ولم يذكر 
أن صاحبها وهبها له هبة أو عارية أو إجارة » ولم يدع أنها موات”. 
| ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد 
عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير تملوكة لأعداق أحياها 

علي هياس بعد ذلك أو أن عنسده على صاحب الأرض مايئبت بان 
هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة » ففي مثل هذه الحالة لامكن 
علي هياش من سد النوافذ المذ كورة . وإلا قلا وجه 5 من التصرف 
في ملكه ما ذام ليس عند خصمه بينة ؛ ولم يذكر في الوثائق أن بين 
السلكين فاصل ؛ لأنه لا ينسب إل سكت مقال . فاحيلوا الأوراق 
إلى محكمة بالجرضي الإجراء اللازم . والسلام . ظ 

رئيس القضساة 


2 فى ١7١097‏ في 22-14 -11584ه) 


ل ا 


الصفحة 


020-00 


الاشتراكية ‏ لا يجوز انتزاع الأرض من أصحابها الشرعيين 
الا كره على البيعم » يستثنى منه اذا دعت مصلحة عامة 
ثم أعطي الثمن وأكثر له فامتنم ٠‏ وقصة كسرى ٠‏ 
نزع الملكية لماجل المصلحة العامة في الشوارع والابار ٠‏ 
التمويض عما أخذته المواسير للمصلحة العامة من أرضهم 
جلد الميتة يصح بيعه اذا دبغ ٠‏ 


ْ الصور لا يصح بيعها ‏ الشمسية » والمنسوجة ٠‏ 


آلات اللهو لا صمح ببعها ومنها : المزامير ٠‏ والطبول »2 
والدفوف المصنجة , وو ٠.٠‏ 


2 الراديو ٠‏ وحواز اقتنانه بشرط . 


الراجح جواز بيع المصحف , حكم من يبيعه لأجل رغبته 
في الثمن الكثير ٠‏ 

لا يجوز بيع دم الذبائح : ولا الجيف », لعن اليهود على 
الحيل على أكل أثمانها ٠‏ 

حكم بيع السرجين النجس , واستعماله في دمل الاشجار 
بيع الكلونيا والتطيب بها ٠‏ 

هل تتملك أم الولد ٠‏ ظ 

لا يبيع المصنم الا المساهمون أو من يوكلونه في 
البيع والقبض . 

بيع بيت يحكى أنه لقبيلة طردت ٠‏ 


ت اكات 


١1 


352 


5 


أن 


١7 


و52 


مف 


5 


ال موضوع 
الزوائد # عما نزع لمصلحة الشوارع ‏ باقية على 
ملك الأفراد ٠‏ 
وبقية المسكر ‏ الذي نزع لصالح الميثاء ‏ لالكه ٠‏ 
التنازل عن الارض الى شارع عام يسقط التعويض ٠‏ 
اذا كان في البيوت ( صبيرة ) وهدمت لتوسعة الشارع : 
فهل يتولى افراغ البيم مالك الأنقاض: أو صاحب الصبرة ؟ 
وماذا يصنع بالئمن , والصيرة ؟ 
اذا اختزل لتوسسعة الشارع وفيه حكر .٠‏ 
الباث اخكر نونيقة الافراخ ولولم يحفى و كبل اصتحاية ؟ 


ْ ما يزرع عثريا يفيد الاختصاص لا الملك ٠‏ 


النزول عن الاختصاص يعوض جائز ٠‏ 

ويسجل بصفة التنازل ؛ لا البيع ٠‏ 

اذا طلب من شخص الثمن فذكر أنه اشتراه لشخص آخر 
التصرف الفضولي ٠‏ 

اذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه ٠‏ 


ان لو أعجبته السلعة قبل استئذان 
نَِ 0 


حواز بيم غير المساكن مما فتح عنوة يشرط الخراج ' 
والعقار الذي فيه صيرة ,2 والشفعة فمه ١ ٠‏ 


- بقاع المناسك لا يجوز بيعها : كأرض منى 2 وموضصم 


السعي . والرهي , وعرقه , ومزدلفة . وما حماه النبي 
لأيل الصدقة ٠‏ 1 


لا يجوز بيعم فضل الاء . الحيلة الجائزة في بيعه ٠‏ 
بيع فضل الاء . وبحيث ابن القيم ٠‏ 


لا بحور بيع ا الحاربة كالنفط والملع ٠‏ الْغار : 
وهدى الازيات 


دخول الانسان ملك غيره بغير اذنه فيه تفصيل ٠‏ 
بيم الورقة : والراتنب 4 والطرشه 5 


بيع اليانصيب ,2 ونصيحة قيه ٠‏ 


5 0 


الصفحة 

8 51 عه 
ا اا 
1 7 
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06 سه 31 35 
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- 
د 

85 ٠ه‏ هه 
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؟6 - 
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”0 سه 

0 ب 

- 05 

- 6 


الموضوع 
التأمين على الحياة أو على الأموال لا يصح ٠‏ 
والعقد فاسيد الح و وي 


ذكر الطول والعرض بالأمتار بالاضنافة الى حمل المساحة ٠‏ 
بيع المودصوف ف الذمه لآ بد أن يكون مما يضح السلم 
فيه ٠‏ لا يصح أن يبيعه سلعة سيصنعها له ٠‏ اذا اشترط 
المستري أنه اذا تأخر تسليم شىء هن المبيع أو اختلفا / 
الوارد عن المواصفات فيفرض على البائع غرامة ,2 
أو سحب الضمان في حدوث المخالفة من الطرف الثاني 
عواحي اانه ٠‏ 

ساو قن 5900 ضرت بالحواس الاربع ٠‏ 
معرفة خارقه ٠‏ 

استثناء الجيد أو الرديء من الصيرة أو الحيوان ٠‏ 
أو هن الوسط 00 


جهالة الثمن ٠‏ 


اذ أقر أنه قيض الثمن كاملا ولم يذكر قدره صمح .8 
الشراء بالتقسيط في الثمن ٠‏ 

اذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل 
هذا الماعون ٠‏ 


امتحان المعأ دير 0 


( فصل فيما يكره في ابيع ) 
وذرو! البيع ٠‏ 
اذا قصده البادي ٠‏ 
اذا باع ربويا بدارهم نسيئة على شخص ثم أحاله على آخر 
هل يجوز أن يمتاظ عنها ريويا ٠‏ 
العينة ٠‏ وصورة منها 2 ونصيحة : في التحذير منها ,2 
ونصيحة وتنفيذ من الملك عبد العزيز ٠‏ 


و كك 


7 
7 


8م 


31/775 ند 


- 8١ 


9 © 
10م 
لد 39 

0 يب 


--دمسألة و9 التورق ) : 
--“فتوى. اهل نحد فمها ٠‏ 0 


( الدينة ) ومنمع 0 
اذا تمائل رجل مع آخر في مسالة ( التورق ) على أن تكون 


العشرة خمسة عشر قبل أن د يشتري البضاعة ٠‏ 


ل ل 


' التسعير منه ما هو ظلم , ومنه ما همو عدل واجب ٠‏ 
والسمعار أجور العقار ٠‏ 0 


التسعير أيضا ٠‏ 2 00 
التقنين ٠‏ ش 


تسمعير البضائ نع التي اشتر يت بالعمل الأجنبية التي 
دفعتها المدكوعة الى التجار ٠‏ 


التسعير عللى الجز ار ين * 

الاحتكار 0 0 
احتكار القهوة والادام وشبههما . 
الامتياز ٠‏ - 

هدايا للمشتر ف 


( باب الشروط في البيع ) 


اذا أب اه 


| الشرطان ف البيم ٠‏ 


اذا باع على انسان وشرط أن يكون الثمن حوالة ؟ . 
شروط ليست من مصاجة العقد ولا من مقتضاه ٠‏ 
اذا شرط البائم أن تكون الداز للسكنى لا للبيخ + 
الفرق بين الوقف والعتق ٠‏ 

اذا قال : ان جئتك بحقك والا فالرهن لك ؟ 


( باب الخبار ) 
الا اشترط قيل العقد ٠‏ 


ا لك 


1نم 


ا ل 


| الل اا 


اموضوع 
مدة خبار الشرط الى اكثر هن ثلاث ٠‏ 
ما يسمى ( بيع خيار ) وهو استثمار ٠‏ 
واذا كان أحدهما لا يعلم نية الآخر , أو كان قصده خيرا ؟ 


أمدعي الفسخ-قبل انقضاء مدة الخيار عليه البينة ٠‏ 


هل الحمل من النماء ؟ 


0 اذ كان الخيار للبائع فتصرف في الثمن 9 
حكم 0 ال ر كيان : 


و0 شترى انسان من انسان في البرية أو في فناء من 
أفنية البلد ؟ 


منم تلقي الجلب ٠‏ 
الربح الكثير على المزارعين ل لا محرم ٠‏ 


> الزيادة على الفقين ٠‏ 
تحزيم الغبنْ حتى في غير الصور الثلاث ١‏ 


0 ضاوي عنبرء بالنى عن ,وه يساوي 
جمع ماء النهر. رسال عل امت عات الكهر باء :تدليس ٠‏ 

نم إذا نظر فرؤي الثمن همو 'ثمنها بدون تدليس ؟ 

اذا صار ناقة ذبوح فوجد بها عيب لا ينقصها بالنسية 


الى الذيح 0 الخزب : والهيام 7 وأبررمح 4 والجدري 


والرعام ( الخنان ) في الحيوان . 
اذا كان العيد لم يجدر ٠‏ واذا شرط أنه 555 


1 سير ف4» ة العيد وزنامء ٠‏ 


شريه مسكوا , أو تعن ( دغاق ) " 


اذا 95 لا ا بالسمين أصلا ٠‏ 


عرف كر كوه و افيد ٠‏ والغض والرفس والتكاره ٠‏ 
إذا مات القعود بالهمار ٠‏ 

طول نقل ها في دار مبيعة ٠‏ 

واذا كان يتزلها الحند . أو من في دوائرهم ؟ 


ب ه5806 - 


الصفحة 
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_5 
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13 
0ت 
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05 ع‎ 065 
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١١ 1١1١4 


ظ الوفصويم |00 
التفصيل. في الدار التي يستوحشش منها ٠‏ قاضي الجن ٠‏ 
التفريق في كفر الرقيق ٠‏ هن لا يعرف الدين ولا الصلاة 
ويدعي الاسلام منهم + ' 0 
اذا اشترى دكانا على طريق نافد , ثم تبين أنه سيغلق 
بعد همدة , وطلب الأرش ٠‏ 
مسأله الامساك بالارش ؛ واذا كان يمكن الرد ٠‏ 
ح<وز (لهند . واذا كسره ؟ والبطيخهة ٠‏ 
اليمين في نفي العيب على حسب جوايه ٠‏ 
اذا اختلفا عند من ان 


( فصل في قبض المبيع ) ظ 
شرط القبض قبل البيع ٠‏ يرجم الى العرف في المقبوضات 
هل الكيل بالمسح , أو بالعلاوة »أو بهزهزة المكيال ؟ 
القبض بالمنافستو ٠‏ 
لا يكتفي بالوزن الأول الا اذا كان قد حضرءه ٠‏ 
حل يكفي عد الأكياس ونحوها وحمي في دكان الدائن ؟ ‏ 
سمعي الدلال على البائع الا ان اشترط ٠‏ 
اذا نقله من أسفل السوق الى أعلاه هل يكون قيضا ؟ 
ما يتناول ٠‏ 


( باب الربا والصرف) 27 
نصيحة في التحذير من الربا ٠‏ وبيان بعض أنواعه ' 
ما يجب , وما يخاف على البنوك ٠‏ اقتراح دكتور ٠‏ 
الاستقراض هن الينوك بفائدة ( العمولة ) ٠‏ 
قرض البنكوك يفائدة ( فتوى في الموضوع ) ٠‏ 
وما يعمله بعض الناسس ليس بحجة ٠‏ 
( الروضه النديه , في الرد على من أحاز المعاملات الر بويه ) 
وحمي رد على أحمد محمد مححوب وفتوى ( الربا والمعاملات 
في الاسلام ) لرضيد رضا ٠‏ 23 


0 الزن 2 


اي 
3 الاكا 


١1 
١4 
15 
158 
115 
348 


١1١8 ٠ 
١1١4 5 


١ /و‎ 


1070 
١ا/ه‎ . ١1 
١ ه/‎ 
١ 


١ وما‎ 


١/1 
١/1 
يفنل‎ 
شنا‎ 


و١‏ 
وغادا 


يفنل 


١ م/ا‎ 


١ 74 


المأوضوع 

نظام ( جمعية التموين المنزلى ) جمع بين الاشتراط في 
القرض ٠‏ والربا بنوعيه , والتحاكم الى غير الشرع ٠‏ 
استثمار الأموال في البنوك ؟ 
المساهمة في البنوك 000 
معاملة الينوك 5 2 
معاملة الناس ؟ 
عشرة أمثلة من الربا المحرم بالكتاب » والسنة ء. والاجماع 

بيع الريال العربي الورق والفضي بفرانسي ؟ 
الأوراق نقد نسبي الاحتياط فيها ٠‏ بعض الناس 
يبحث عمن يفتح له الياب ٠‏ 
بيع حلي الذمب بالريال الورق ؟ 
بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة ؟ 
بيع البطيخ ع الحبحب والجرو ‏ والقثاء والطروح؟ 
يباع التمر. المجبول والديس بالوزن ٠‏ اا 

بيع اللحم لحرا ع ري عام 
وق لابن معمرن والشيخ + ع 
بيع الحيوان بالحيوان نسأ ومتفاضلا ٠‏ 
التمر لا يباع بالديس , ولا يباع العنب يعصيره ٠‏ 
النشيا 0 : 


خرص النخل . وقسمه بالخرص ؟ 

خرص النخل في القسمة مثل مقفزية تقدر يعشرين 
وخضرية تقدر بأربعين ؟ 

التحديد بخمسة أوسسيق في العرايا لانه عادة النأاس , 
فتجوز الزيادة عنها للحاجة ٠‏ 

بيع الربوي يجنسه ومعه أو معهما من غير جنسسهما , 
واختيار الشيخ . والأحوط ؟ 

العجوة ‏ وهل لها وجود ؟ 


589 ه 


الصفحة اموضوع 


١4 


هن 
١‏ 


4١ 
١4 

ما 
١4‏ 
يذ 
١8:‏ 


6: 


اليل 
ألما 
لاق ١‏ 
مم١‏ 
١8/4‏ 


١/85 
حل‎ 


3ك 
١‏ 


0 إذا قيض حسابه من شركة فوجد فيه أرياحا زقوفة 
له ندق بها ٠.‏ 


55 صورة من ريا الت 


١8١‏ بيع الليرات السورية والعراقية والهندية بالريال 


السعودي نسسيئة ؟ 

م ٠‏ بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة ؟ 

5 ا 

5م سه بيع أوراق العملة بعضهإ به ببعض الى أجل » متقاضاا ؟ ' 

2 هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة ؟ 

٠ بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الريا‎ - ١84 ٠ 

2 همم١ا‏ صورة من يميم الدين بالدين . 
( باب بيع الأصول والثمار ) 

00 عل يتبع النخلة فراخها ؟ 

1١81 ٠‏ ل جزة الأثل هل يختص بها المغارسس ؟ 

٠ الأرضي لا تتبع النخلة في الوقفية‎ -0١1١١-- 

_ مالم يكن هناك عرف متيم ٠‏ 000 

” خملا لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشترى 
بعضها , أو كان تبع النخل أرض واسعة تصلح أن تستقل 
ملكا لم تدخل في البيع الا بنص ٠‏ 


( فصل ) 


5 القطن الذي يأخذ أربعة أشهر ثم يحصد يشبه بالزرع ٠‏ 
5 بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء ؟ ١‏ 
2< اشترى قضيا بحخصده كلما أحصد ؟ 2 

5 الأثل والفراخة اذا زادت ٠‏ 


ل لمث ةا هسه 


ام 


١55 
1١15 
١ 17/ 


١17 


١1/4 
١4 


18 


لحل 


00 الموفسسوع 


:6 قوله : وان تضرر الأصل. بالسقي ٠‏ 


المراد باشتداد الحب ؛ واذ1:وجدت عامة ؟ 


1 صلاح الثمرّة صلاح لها ولتامن التوع »- لا الجنس . 


١97 .‏ هل بملك العبد بالتمليك » 


ا الت 


باع ها فى دكانه وفيه نقود ؟ 
اشترى بيتا وشترظ تآمين الماء والكهر باء تبعا له ٠‏ 
يرجم الى العرف في اللجام . والمقود ٠‏ 


( باب السلم ) 


ويصح بلفظ ( الكتبه ) و ( المداينه ) عند العامة ٠‏ 


التمر في نجد يورن 7 


بيع الاكياس بالعد والوزن والوصف - في النمة ٠‏ 


بيعم السلاح مع الفشق ؟ 


اذا أسلم في تمر فجاءه. بتمر فيه حشف ٠‏ ولو اتفق 


. أن الحشف علف يساوي التمر ٠‏ 


ألعيب في التمر كونه محمضا أو مسوسا أو نحو ذلك ٠‏ 


كيفية الأرزرش هنا ٠‏ وفتوى *!١‏ لضيخ سعد ٠‏ 
البيع الى أجل باكثر من ثمن النقد ؟ 


 3161/ ٠‏ عل بيأخذ السلعة الأجود بزيادة قممة ب 


مد 


والخضار , والسمن . والسمين ونزول المطر ٠‏ 


5 


وحود التصبيرات . 


من صور بيع الكالىء بالكالىء . 


اذا جمل دينا سلما لم وصح ( التصحيح عند العامة ) 
واذا كان مليئا ٠‏ 


وجوب الوفاء موضع العقد اذا لم يكن هناك عرف ٠‏ 


العرف في الرياض ٠‏ 
اذا عقد في الطائرة أو البحر أو المر ٠‏ 


ل 588 سه 
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الموضوع 


أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة ٠‏ حكم بيع الثمرة بعد 
الاستيفاء بها ٠‏ 
اذا قيل الدائن , من المدين قل من حقه على وبجه المسامحة 
ولو كان ريالات فضيه 
الاعتياض عن الفراسي بالعر بي » والعكس ٠‏ 
نتوى في الموضوع ٠‏ 
لا مانع من أخذ الرهن والكفيل بدين السلم ٠‏ 
فتوى في الموضوع ٠‏ 0 
ر باب القرض ) 


الدراهم المكسرة , والأرباع والانصاف ٠‏ 

اذا أقرضه أوراقا نقدية 'م غيرتها الحكومه ٠‏ 
أو فلوسا كذلك ٠‏ ظ 
والمغشوشة صمل يردما أو يرد قيمتها , وكذلك 
في سائثر الديون * 

أقرضه فضة قبل عملة الورق » ٠‏ فهل يلزمه رد فضة ؟ 
دائن له دراهم فضة , . وبذل له المدين دراهم ورق ؟ 
قرض البنك بفائدة ( خمسة في المائة ) حرام ٠‏ 
مجمع على تحريمه ٠‏ الريا « ثلاثة أنواع » وعذا أحدها ٠‏ 

شتراط القرض في عقد المساقاة 2 واذا فسدت ٠‏ 
دلال يقرض صاحب الال المباع ٠‏ 0 
لا بد من اتحاد المالين في الحوالة ( السفتجة ) ٠‏ 

منع أخذ العمولة على الحوالة ( السفتجة ) . 

( باب الرهن ) 
عل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح ؟ 


لا يلزم الرهن الا بالقبض , رهن السيارات : هل هو 
بالقيض أو بتسليم أوراقها ؟ 


طرريقة ألمة الدعوة فيه ٠‏ 2 
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ال موضوع 

للمفتين أن الذي تحت يد الراهن ‏ كالنخل. يلزم 
بدون قيض ٠‏ تعليل ذلك ٠‏ ومذهب الالمة في 
اللزوم وعدمه ٠‏ 

لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها 
ولولم تقفبض *" ظ 

اذا لم يتفق الر!هن والمرتهن على المنافم فهل تبقى معطلة ؟ 
مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره ٠‏ 


الزيادة في دين الرهن جائزة ٠‏ 

وعليه العمل ٠‏ 

قوله : لان المسشغول لا شغل ٠‏ 

صاحب الرهن الأول أقدم ٠‏ 

رهنه عند زيد , ثم عند بكر , فأراد يكر تسديد مالزم 
ليسلم الرهن له ٠‏ 

اذا أذن للمرتهن في الييم أو كان مشروطا عليه في أصل 
العقد ٠‏ اذن الراهن للمرتهن في بيعه مشمروط 
بعدم رجوعه في التوكيل ٠‏ 

اذا وافى العقار أو الدور السسادا فيمهل تقدر ٠‏ 

قوله : فان امتنع حيسه . أو عزره ٠‏ 

اذا كان المرهون تنساوي قيمته ها في ذمته خير الغرماء ٠‏ 
هل نترك له السواني والعقار التي رهنها اذا كان معسيرا ؟ 
جواز بيع الدخل المرهون لوفاء دينه ٠‏ 

الحواب عن قول الفقهاء : ان المفلس بترك له ما تدعو 
حاجته اليه ٠‏ الحجر على الغريم ٠‏ 

اذا شرط إن جاءه بحقه والا فالرهن له ؛ 


اذا لم يأذن المالك في النفقة والحيوان عليه خطر ؟ 
( باب الضمان والكفالة ) 
اتقالة التاجر عن عدهة موظفن : 
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الومتسسوع 
اذا كفله اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم 
مطالبة .من شاء منهما ٠‏ 
غريم الغريم ليس بغريم ٠‏ 
اتفعرا على المعاوءنة والتضامن , 
الكفالات المحمله على أصحاب اين 9 


.اذا أحضروا كفيلا غارما ٠ ٠٠٠‏ بجميع الدية أطلق سراحهم ٠‏ 


وتؤخذ عليهم كفالة قوية بعدم اعتداء طرف على آخر ٠‏ .ل 
رجوع أصحاب الموالات على ادارة البريد . وادارة البريد 
تطالب الخاثئن ٠‏ 

اذا أعسر الكفيل وهرب المكفول الى بلاد أخرى ٠‏ 


( باب العوالة ) 

اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين ٠‏ 

الاحالة على الرصيد غير صحيحة ٠‏ لا يشسترط رضى المحال 
على هليه 

اذا تبين أنه مفلس فهل له الرجوع ؟ أو يفرق بين من 
تخفى أحواله ومن لا تخفى ٠‏ اذا كان مما طلا ولا يعلم » 
أو مفلسا ولا يعلم ؟ واذا كان صاحب عقار لا يقدر 
الا فببعة ٠‏ 

تحاويل رؤساء الشركات على المشسترين حوالة . لا قسسمة ٠‏ 


( باب الصلح ) 

( صلح الاقرار) 
اذا صالم عن :المؤجل ببعضه حالا جاز ٠‏ 
الذي لا يدري هل هو محق أم لا لا يحل له العوض ٠‏ 
اذا صالح عن دين بجنسه لم يجز الا عن طيب نفس ٠‏ 
الصلح عن الارث الشرعي اذا كانب التركة غير معلومة ٠‏ 
اذا عجز المدعي عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافا 
اذا وجد بينة بعد الصلح ٠‏ 
قوله : وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره ٠‏ 
ويجير المالك على الازالة ٠‏ 
اذا صالحه عيل بقاء الغصبن بعوضي حار ٠‏ 
اذا كان في فتح الابواب على الشوارع الكبار أو الصغار 
مضرة منم ‏ كمقابلة آخر قد سسبقه ٠‏ 


الا ا 


5 


1 الموفضوع 
اذا أريد توسيع الشوارع والطرق للمصلحة العامة وجب 
تحري العدل والانصاف بحق 'الجميع ٠وازالة‏ الضرر ٠‏ 
فتح الأيواب والطرق على الطرييق والمرفق العام ٠‏ 
لا بنقل الطر بق عن محله الا جاتفاق المستحقيل ٠‏ 
اذا كان طرريقنا مختصا ثم جعل افذا ثبتت له 
احكام التافذ ٠‏ 
جواز اخراج روشن وساناط بوبلكوفة بشرط عدم الضرر 
على المارة والحيران . 
الحبس تحت الجدار ( المسطية ) لا يجوز . حتى أساس 
الحجدار 2 والتراب يزس تحت الحدار ٠‏ 
فتح باب على موات الباطن ٠‏ 
ازالة البناء المحدث في الطريق .النافذ ولو أذن الجيران ٠‏ 
ازالة ها يعيق مرور السيارات في الأرض البيضاء ٠‏ 


تلطيف البتر التي تمسك /الشميك على ظريق ؛ وان حصل 


منها ضرر أزيلت ٠‏ 


1 احراء الماء ف ساقي مع الطريق العام ٠‏ 


السكوت عن الميازيب مد ٠‏ ْ 
فتح الآيواب على سكة سد لا يجوز الا برضاعم 2 


ولو أوصى به ٠‏ 


منع تعبير السيل مع ملك الغير بلا اذنه 2 واذا شرط 
تأمينه فلم يؤمن ٠‏ واذا اعتدى أحد بتعبير سليله على 
ملك الغير ؟ 

لا يترك مجرى المياه النجسة ( الديل ) يمر من نحت 
مسجد العيد ٠‏ 

كل ملك يؤهن سبيله فيه الا .لن شرط خلافه ٠‏ 


٠‏ 507 يمنم .تسسمليط السيل على غير حارته ٠‏ واذا كان الضرر من 


. ممه 


لك 


الشسارع المسفلت ؟ 

الحفر المعدة للسيل تبقى له ٠‏ ولا تباع ٠‏ 

اذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل ثم بيع النخل 
وقطع بيونا ٠‏ 

الصهروج ودورة المماه مثل المحمام ٠‏ 

الدق اليسير , والحمام للصون . أو في بعد عن جاره , 
والرحى الصغيره . والماطور المحفور له ٠‏ 

الضرر المنفي في حديث « لاضرر ٠٠٠‏ أن تفعل ششيئا 
في ملكك ٠١-١‏ أما في ملك الغير ههو أعظم ٠‏ 
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سيو 


ش إذا كان الحدار 


ش جاره قبل أخد النفقه ب؟ 


ظ اموضوع 


وهنه 5 يتضرر هن: صوته أو رائحة دحانه , 


ووقمده 2 ومدفه ٠‏ 


اذا سكت عن الماطور مدة ٠‏ 


ثم أدعى .. 

حمام. آذى جاره 0 

ابعاد الديل عن جدار الحار 

احداث مطيخ وكثيف وبناء -حمام الى حجانب حاره . 
يشترط في البلاليع أن 1 تضر حدران الجيران اذا كانت 
في سوق نافذ أو سمد ٠‏ 

دورات ت هماه مسمحد تجاه وكاعين 0 

هنم احداث مقهى أمام البيوت ٠‏ 

بعلم الاثل المجاور اذا نبت ضرره ٠‏ 

: ٠ الجزوى‎ 

طلب أن توقف مكينة جساره سسبعة أيام بعد ظهور 
عدم التنقيص .| 

لا تصرف فيه بما ششياء ٠‏ 
صورة الفسترورة في وضع الخشب على حانط 
أو حالنط 0 مشترك 

يلزمه أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه . 
0 لأرمين بها « بالخشييهة ٠‏ اذا كان الحدار نتضرر دمدم 
أو ضعمف أو كان ن عليه طبقات ومثل هذا يهدمه لم بجر . 
متى يكون له أخذ الما ناة . ومتى لا يكون , وحل له أن يمنع 
؟ وادا بناه هن غير استئدان ٠‏ 
مطاوي التعوك .. وضني القلبان . والقنطرة المشتركة ,2 
وكل شىء مشترك "اذا أراد بعض العمارة ٠‏ واذا كان الملك 


الحار 


لا يساوى الا شليئا قلسلا والاصلاج يحتاج الى هال كثير ٠‏ 


حفر ( عبوب ) للمكائن في القليب المتشتركة , وهل له من 
شريكه هن الانتفاع حتى يسلم ٠‏ 

يلزم الجار تعلية جداره حتى يزول الضرر ٠‏ 

المزارع لا يلزم السترة بينها . وكذلك النخيل ٠‏ 

يسد التوافذ المنخفئلة بالبلك والاسمنت ٠‏ 

لا ا ا : واذا حكم قاض في نظرنها 


ق: فتح النوافذ 8 مسال . وندلك الدكه ٠.‏ 

2 0 هن المناره 9 

اذا ح<هعلت النوافد على أرضص هوات ثم أحييت ١؛‏ أو كانت 
مالكهة عن الأرض 


5114 
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